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ببريتسياسيه ١‏ صدذر سبمذهحهذد ١9187‏ - دققاص 
عنيواب و يام بديدأور : كنا بالبيع تعربرا لما اقاده سيدءاالاستاذ أبدالتهالعظمى السيدر وجائثه الموسوى الحميني قدس سرهة/ تقلم محمد الصدر؛ 
تحقيق مهسسةالمييطر لاحياء ترات الالصدر. 


مسخضان نسر فد قم: تيس : 88 -١‏ 
فسشبحصاب طاهرىف ات 
شابىك : 978-500-131-928-7 :دورة 8خح:978-600-131-079-9 


+ فشممأ 

: عربى. 

: خ.5؟ (حاب أوف: 18355 فى.ت 5015 مرك 1591 !), 

اخ.# زجاب أوك: )١591‏ (قبيا). 

خ. ث وع (حاب اول: ؟1*5 .ع 5١15‏ مرك 17591 ), 
+ كتنابناهه, 

: ععاملات إقوال شسخصيى و فنقول (زفقه) 

ذ حمسيىء رؤعاللة. رشير انقلات و سباتكدار جمهورى اسلامى ابراب. 17/9 - مع ؟1. 
: فوسيسة الفسنطر (غح) لإجباء يراب أل الصدر 

4 1584 اكلاص/190/1م8 
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و00 مؤسسة محبين للطباعة والنشر - هاتف :١801؟؟ل/ا/ا-7581ء‏ 


كتاب البيع الجزء الثامن 





” المؤلف: آية الله العظمى السيّد الشهيد محمد الصدر دَلْيَككُ 

” تحقيق: مؤسّسة المنتظر لإحياء تراث آل الصدر 

” الناشر: المحبين للطباعة والنشر 

5٠٠٠٠١ العدد:‎ ” 

” المطبعة: وفا 

” الطبعة: الأولى ١470(‏ ه-4١١7م)‏ 

” الزيدكراف: مدين 2 

” رقم الإيداع الدولي: 9--978-600-131 

” رقم الإيداع الدولي للدورة: 978-600-131-028-7 
جميع الحقوق محفوظي ومسجلي 


الؤسست المنتظر لإ حياء تراث آل الصدو 
م م لا لالم 551 غرةب+ 
71 21100 /((0001326116)0ت_أذ :الوتلاط 








الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبيساء 
والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين؛ واللعن الدائم على 
أعدائهم إلى قيام يوم الدين. 

ويعد, فهذا هو الجزء الشامن من تقريرات دروس أستاذنا آية الله 
العظمى السيّد روح الله الموسوي الخميني يذ كتاب البيع؛ ويقع البحث 
فيه حول تتمّة مسألة بيع الفضولي 4 مال نفسه مع مال غيره؛ ومسألة 
ولاية الأب والجد؛ ومبحث ولاية الفقيه, وكذا عدول المؤمنين؛ والله 


الهادي وعليه التكلان. 


الراقم 
العبد المحتاج إلى رحمة ريه الكريم 
محمد التصدر 


النجف الأشرف_ العراق 


مسألة 
بيع الفضولي مال نفسه مع مال غيره 


لو باع الفضولي ماله ومال غيره» فهل تصمٌ المعاملة مطلقاً أم تبطل 
مطلقاً؟ وإذا أجاز صاحب المال تصحٌ, وإذا لم يجز تقع باطلة مطلقا؟ أم إذا 
قلنا بأنَّ الإجازة كاشفةٌ يصحٌ البيع وإذا لم نقل يبطل؟ أو هنا تفصيلٌ بين 
موارد البيع على ما سيأتي الإشارة إليه؟ ولنتكلّم أوّلاً على القاعدة: ثم في ضوء 
النص والازجماع. 

والصور المحتملة في المسألة ثلاث: 

السوورة الوق أن يكون لكنا ل اإعناء 6 ومال لقره رقبنان) لبطظيا 
معاً ويبيعهماء بعد أن يعيّن ثمن كل منهما بمقاولة سابقة» وبدلاً من إجراء 
عقدين يجري صيغةً واحدةٌ. 

الصورة الثانية: أن يكون المال تملوكاً مشاعاً: نصفه له ونصفه لزيد. 
فيبيعه كلّه يشمن واحدٍ وعقدٍ وأاحد. 

الصورة الثالثة: أن يكون البيع واحداً عرفياً ولكن مشتركاً لا على نحو 
الإشاعة, [كالسماور] والنظارة يكون إطارها له وزجاجها لغيره. أو الدار 
المفروزة نصفها المعيّن له ونصفها لغيره. 

وفي جميع الصور تارةً يكون البائع والمشتري عالمين بأنَّ جزءاً من المبيع 
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نضوالو و اخرى يكوا لامعا جا هل نووالق [كبوة ] اجياعانا فون 
الآخر. فهل هذه الصور صحيحة على القاعدة, أم يقال بالصحّة في بعض 
منها دون الآخر؟ 
تقرير الإشكالات الواردة في المقام 

والإشكالات الواردة في المقام عديدة» أورد بعضها الشافعي'' وأورد 
بعضها غيره؛ فلابدٌ من الجواب عنها يقال بصحّة المعاملة على القواعد. 

منها: أن وفوا بالْعْمُودٍ4!"' وحن الله ابيع" تشمل كل عقدٍ منسوب 
إلى المالك بالأصالة أو الوكالة أو نحوها. وأمًا إذا ل يكن هناك عقد بالنسبة إلى 
شيءٍ فلا معنى لشمول الدليل له. وفي صورة ما إذا وقع العفد على أمرين معأ 
بأحد الأنحاء الثلاثة السابقة ليس هنا إلّا عقدٌ واحدٌ واقعٌ على المجموع. 

والمجموع أمرٌ انتزاعي لا وجود له في الخارج. وإِنَّا الموجود في الخارج هو 
منشأ انتزاعه» وهو الأجزاء, والجزء لم يقع عليه العقد بخصوصه ليشمله الدليل. 

وتغبازة أخرى إن الغمول جوع بالحبية إن الح دكناتكين غير 
ممكن. وعليه فإمّا أن نقول بصحّة كلا الجزئين أو يُقال ببطلانهما معاً. ولعل 
هل أمر اد لاقي" رتو نه إن اللفظ الواجد لاجر البرسبيت اكد 
القول بصحّة الباطلء فلابدٌ من القول ببطلان الصحيح. 


)١(‏ حسب! حكاه عنه في جواهر الكلام ؟؟: ,5٠١‏ كتاب التجارة» الفصل الثاني» القول 
في شروط المتعاقدين» القول في بيع ما يملك وما لا يملك. 

(6) سورة المائدة» الآية: .١‏ 

() سورة البقرة» الآية: 71/5. 


(4) حسبها حكاه عنه آنفاً في جواهر الكلام 77: .71١‏ 


بيع الفضولىي مال نفسه مع مأل غيره من م خم مه لل ع مقع مما م مها نوه ماه هاعر ع يع قر ةيه يع غم عاط ادف ع وله الله ماه 95 
نقل كلمات الأعلام في المسألة 

وأمَا الشيخفليق”'' فقد صرّح بلا تفصيل: أن العقد الواحد ينحل إلى 
عقودٍ متعدّدة, أو أنَّهِ بمنزلة العقود المتعدّدة» كما عبر صاحب «الجواهر'"' 
والسيّد اليزدي”" (قدّس سرّهما). وحاول بعضهم'" إقامة البرهان العقلي على 
الانحلال. فلتتأمّل في أن هذا الإشكال» هل هو منحصر في صورة بطلان 
الفضولي لمقال بالصحة مع حصول الاجازة., كا قر الشيخ الأعظم” والعد 
اليزدي'" (قدّس سرّهما)؟ أم يُقال بأنَ العقد باطل» سواء أجاز أو لا؟ إلا أن 
يقال بالكشف» كما أفاد الشيخ محمد حسين الأصفهاني 2:3" "؟ أم يُقال بأن 


000 اق كتاب المكاشسب 7: "17 46«كتاس البيع, الكلام في شروط المتعاقدين. الكلام ع 
عقد الفضولي» مسائل متفرّقة» مسألة: لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه. 

(5) أنظر: جواهر الكلام ”4:7 0؛ كتاب التجارة» الفصل الثاني» القول في شروط 
الالح اعرد لمع مايجاات وا يويك 

(© أنظرة تحاشية كتاب المكانيب (للسيد البزدي) 819:7 5رائط المتعاقدين بسع 
الفضوليء بيع الفضولي مال نفسه مع مال غيره. 

0 انقر:عناتة قنان لكان نمضتت الأسغات )4 صتروظ لاقني 
بيع الفضوليء الردّ وأحكامه؛ بيع المملوك وغيره. 

(5) أنظر: كتاب المكاسب #: 01 كتاب البيع» الكلام في شروط المتعاقدين؛ الكلام في 
عقد الفضولي» مسائل متفرّقة» مسألة: لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه. 

)١(‏ راجع حاشيته على كتاب المكاسب ١9:7”‏ . شرائط المتعاقدين. بيع الفضولي» بيع 
الفضولي مال نفسه مع مال غيره. 

(0) راجع حاشيته على كتاب المكاسب ”: “ا شروط المتعاقدين. بيع الفضوليء الرد 
وأحكامه. بيع المملوك وغيره. 
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الإشكال واردٌ حتى على الكشف؟ 

وتقريب الإشكال على الكشف أن يقال: إن طأَوْقُوا بِالْعْمُودِ4 مفاده: كلّ 
شخص لابدّ أن يعمل على عقده؛ وفي المقام لا يمكن لأيّ من المالكين الوفاء 
بالعقد مستقلاء ولا يمكن أن يخاطب به كذلك. فوجوب الوفاء واحدّء وكل 
جزء لم يقع عليه العقد, كم أن الجزئين معاً ليسا عقداً لأحدهماء فلا يتم ذلك 
الوجه إلا على دعوى الانحلال. 

وذهب الأعلام - بلا تفصيل- إلى أنه كما يقع الانحلال في التكاليف 
الشرعيّة: فكذلك يقع في الأحكام الوضعيّة. ففي التكاليف إذا أمر بمرككب 
اعتباريّ وإن كان ارتباطيّاً - ى) صرّح المرحوم الميرزا النائيني 3" - انحل 
الأمر على أجزائه» فتكون العقود متعذدةٌ. 

وحاول الشيخ محمّد حسين الأصفهاني23'' البرهنة على انحلاله 
نتروت! أن الإتشاء وإن كان سيط اليش المت عنه نسيطا] اد الك 
والمملوك واحدٌ؛ بدليل أن كل جزءٍ من أجزاء هذا الشىء ملكي. بل المجموع 
ليس موجوداً ليكون مملوكاء أو يمكن بيعه ونقله» والتمليك حين يقع على 
هذا الشيء يقع على كل جزءٍ من أجزائه» وليس القرار المعاملي أكثر من ذلك؛ 
فكل جزءٍ له عقدٌ مستقل وله وجوب الوفاء. 

أقول: ظاهره أن ملك الإنسان حينم| يبيعه؛ إِنَّما يبييع أجزاءه؛ وليس 


)١1(‏ أنظر: منية الطالب 208:١‏ الكلام في شروط المتعاقدين» القول في بيع الفضولي: 
مسألة: لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه. 

(؟) راجع حاشيته على كتاب المكاسب 5: 4 “؛ شروط المتعاقدين» بيع الفضولي؛ الرد 
وأحكامه؛ بيع المملوك وغيره. 


بيع الفضولي مال نفسه مع مال غيره ع اه فاق عاك أعاعتكراء هزعا ذا أن 8ن ادها فانم ىأ د "ماوع دمل كانه لال 2 لهو بها عاط ما اط لاي 1١5١‏ 


سر 
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المجموع موجوداً حتّى يملك أو يباع. فلنتكلّم بحسب الميزان العقلي لنرى أن 
هذا ممكر أو لا؟ 

لاشكٌ: أنَّ العقد والبيع والتجارة والشرط من الأفعال الاختياريّة 
للإنسان؛ والعقد لا يُمكن أن يكون بلا طرفيء بل لاد أن يتعلق بثيءٍ لا 
محالة» والفعل الاختياري يحتاج في صدروه إلى مبادئه من التتصور والتصديق 
بالفائدة والشوق والإرادة ونحوه لكي يصدرء والعقد غير المتعلق بثىء لا 
تتعلّق به إرادةٌ ولا اشتياق» والعقد المتعلّق بشيءِ لابدٌ أن يتصوّر هو ومتعلّقه 
ويصدّق بفائدته لكي يصدر من المكلف. 

فا أفاده الأعلام من أن الفرش المتعلّق به العقد ذو أجزاءٍ خار جيّةٍ 
وكسور عشريّة هل مرادهم أنه واقعٌ على الأجزاء بتصوّر وتصديق بالفائدة 
أم بدونها؟ فإن كان مع التصوّرء فهل أنا تصوّرت أجزاءً غير متناهيةٍ وغير 
محصورةٍ عرفا ووقعت مني عقودٌ غير محصورة؟ علمأ قد وقع على كل جزء 
عقدان من هذه العقود؛ فإنَ لكل مال انقساماً إلى أجزائه الخارجيّة وإلى 
كشووة العغرثة و الجزاقيا عل آن الك اه قد كرون عتهولة ذاناً تدارا ركد 
النحوين. وعلى أن العنوان الموضوع للمجموع لا يمكن أن يصدق على 
الجزء» فعنوان الفرش لا يمكن أن يصدق على عينه بالخصوص. 

ومن الناحية العرفية لو اشتريت من شخص (سماوراً) نُمّ قلت للبائع : 
لقد عقدنا اليوم عدداً من العقود: على رأسه عقدٌ؛ وعلى قاعدته عقدٌ. وعلى 
غطائه عقدٌء وعلى صنبوره عقدٌ وهكذاء لقال لي البائع: ليس هاهنا إِلّا ملك 
واحدٌ؛ إن املك أمرٌ اعتباريٌ واردٌ على أمر اعتباريٌ» وهو المجموع. وحييسث 
تنتقل مجموع الدار فلا محالة تنتقل أجزاؤها. 





3000 0 1, 

كما أن دعوى الانحلال في التكاليف غير تامٌ. فإذا قال: (صلّ)» فهو 
ام واج تعلق يواتحد» قإن الفييلةة آمة والعية وبا الخعنباز لا ينكد أن 
تلحظ الأجزاء. 

نعم تلحظ الأجزاء في المرتبة السابقة» ويتألف منها أمرٌ واحذ يتعلّق به 
أمرّ واحد: وآناتحين أريد آن أصل لآبدّال من الاتناة:بالأتوراء. 

ك]] أن العموم فق قله (أكرن كل عال)شابل للاخ تقس ياذاة 
العموم. ولا معنى للانحلال فيه. 

وأمًا في باب ضمّ شيء إلى شيءٍ آخر: بأن نعيّن قيمة كل واحدٍ منها مستقلاً 
بقرار سابق؛ ثُمّ نجمعها بصيغةٍ واحدة فالعرف يرى فيه الانحلال» وأنَّ هناك 
معاملاتٍ وقراراتٍ متعدّدةً جعلت بلفظ واحد. ىا لو قال: (بعت كذا وبعت 
كذا)؛ وليس في ذلك تبعّض الصفقة؛ بل هي معاملاتٌ متعدّدةٌ. ولعل الأعلام 
جمعوا بين القول بالعقود المستقلّة وبين توّهم تبعّض الصفقة» مع أنَّه إذا كانت 
العقود متعدّدة فلا يصدق تعدّد الصفقة. وإِنَّا يصدق ف العقد الواحد لا محالة. 

نعمء الإنشاء الواحد قد يكون له منشئات متعدّدة» ى) إذا قال: (بعت 
كل هذه الأشياء»» أو (زوّجتههما)؛ فإنّه يكون عرفا"" من قبيل: (بعت هذا 
وبعت ذاك)» ونظير ذلك أيضاً الخطاب الواحد والمخاطبون المتعدّدون. 

فقد اتتضح صحّة الانحلال في الصورة الأولى وعدم صحّته في الصورة 
الثالئة. 

يبقى الكلام في الصورة الثانية؛ أي: ما إذا كان المال مشتركاً بالإشاعة 


بين البائع وغيره. 


)١(‏ ونظر العرف هو المتبع في المعاملات (منه دام ظله). 
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خرير الوم في المنام 

ولا بأس أوَلاً ببسط القول في قضيّة الانحلال التى يقول بها الأعلام في 
التكاليف والمعاملات؛ ليتضح لنا ما هو التحقيق فيها. 

ففي العمومات الاستغراقيّة وما هو ملحق بها هل يكون التكليف 
منحلاً أم لا؟ فلو قال: (أكرم كل عالم) فافيئة والمادّة استعملت في معناهاء 
واستع الما في كل موردٍ على نحو واحدء لا أنََّا تكون بمعنىّ إذا كان متعلقها 
واحداء وبمعنىٌ آخر إذا كان متعلقها متعدّدا؛ إذ المتعلق لا يغبّر معنى المادّة 
ولا ا شعة» ] عب أن لا ننخلظ بين الدؤال والمدلولأت الكثيرة بل كل واد 
نيا امتعدل ل عاد 

فإذا قال: (أكرم زيداً) وجعله مفعولآء فإنَّا نفهم من تعدّد الدوال 
والمدلولات أن زيداً واجب الإكرام. وكذلك لو قال: (أكرم كل العلماء) أو 
(كل عالم)؛ فنفهم من تعدّد الدوالٌ والمدلولات أنَّ كل عالم واجب الإكرام: 
وليس في المقام شيء دالّ على التكثير غير (كلّ). 

فإن كان مرادهم من الانحلال الدلالة اللفظيّة على المعنى» فلا مشاححة 
فيهء إلا أنه لا يُطلق عليه انحلالٌ. 

وإن كان مرادهم أنَّ الحيئة تتغيّر فيا إذا تعقّبتها (كل) فهذا التكثر يجب 
أن لا ثسديه إل الفيفة ويل إق :اكز )#فاكنا وال عل الكعرة خياد تبش إل 
الميئة» نفهم أنَّ الوجوب متعلقٌ بالموضوع المتكئرء لا أن الوجوب ينحل إلى 
وجوبات متعدّةة .فإذا كان القصودهو البااتفهي .من الدالالة اللقطليّ أن لكدل 
فردٍ وجوباًء فلا مضايقة. 

وكذلك الحال في الموارد التي نتمّمها بالعطف ويكون نظيراً للعموم 





١‏ ا تم سم يس ام ساي يجي يه فاج اليم جالدرع الام 
الاستغراقي. كما إذا قيل: (أكرم زيداً وعمراً وخالداً). فإنّنا نفهم المعنى مسن 
الدلالات المتعددة وكذا الحال في سائر الجمل الإخباريّة والإنشائيّة وسائر 
أنحاء العمومات الاستغراقيّة؛ إذ ليس فيها إنشاءات متعدّدة على أفراد 
متعدّدة» بل إنشاءٌ واحدٌ على عنوانٍ واحدٍ هو عنوان (كل) فنفهم منه الشمول 
لكل الأفراد. 

وأمَاني العسامٌ الملجموعي وما يلحق به من المركبات الحقيقيّة أو 
الاعتباريّة» ى) لو قيل: (أكرم مجموع العلماء)» فهذا المركب اعتباريّء فلا 
يُعقل تعلق الحكم به قبل ملاحظته. بل لابدٌ أن يلاحظ المجموع على نحو 
المجموع؛ فيحكم عليه؛ فكأنّه واحدٌ ذو أجزاءٍ. وهذا هو الفارق بينه وبين 
(كل) الدالة على تكثر الأفراد. وبهذا اللحاظ الذي يلحظ المجموع يكون 
الأفراد فانين. وأمّا في لحاظ (البيت) فلا تقع الأجزاء تحت اللحاظ أصلا. 

والوجه فيه: أن اللفظ يُستعمل في معناه الموضوع له وقد وضع لمعنىٌ 
واحدٍ عرفاًء وليمس موضوعاً للجصّ والطابوق, بل لا دخل لهما فيه. كا لا 
يمكن أن يحكي الدار عنها. 

إذن فحين نقول: (أكرم مجموع العلماء) أو (بع دارك)؛ فهو أمرٌ واحد 
يتعلق بمتعلق واحدٍ. وليس في المقام ما يصلح للتكثر حتّى ينحل إليه. فهل 
معنى الانحلال شمول الحكم للموضوع ولشيءٍ آخر؟ 

وأفاد السيّد اليزدي فتك" : أنه حين يبيع المركب. فإنّه يصدق على 
الجزء أنّه ملكه. وإِنَّا صار ملكه بالعقد, إذن فقد وقع العقد على الجزء. 


)١(‏ راجع حاشيته على كتاب المكاسب ؟: 714 شرائط المتعاقدين؛ بيع الفضولي؛ بيع 
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ولا يخفى: عدم الإشكال في أصل كلامه؛ لكن لا يعني ذلك أن هناك 
عقوداً كثيرة لكل جزءء بل هاهنا عقدٌ واحدٌ على موضوع واحدٍ. 

وإذااقتل؟ ( اكوم مرع الغر اناه هذا عتران وعد لسك واعرة ,بل 
يعني ذلك أن كل فردٍ واجب الإكرام؛ وإنَّا حيث وجب المجموع وجب كل 
رويك أعزانةببو(الدار )سرف ا عنوان واجد عمد العقدااعرمز: عفد 
العقل؛ لأنّه يّقال: (أنا أملك دارا واحدةً)؛ فلا يعني ذلك أنه إذا باع داره» فقد 
باع كل جزءٍ جزءء وإِنّما تنتقل الدار إليه. وبانتقاها تنتقل الأجزاء. 

وأمَا المحقّق الأصفهاني223”" فقد اختار أن الأملاك متعدّديٌ ولا 
يُعقل أن يكون لمجموعها إضافة واحدةٌ. 

ويُلاحظ عليه: أنه ليس لي أملاك متعدّدةٌ بل لي ملكٌ واحدٌ هو الدارٌء 
ولكن أستطيع أن أعود بلحاظ آخر. تاحللق إلى أجزائهاء فحين انتقال الدار 
تنتقل أجزاؤها لا محالة. 

وبالجملة: فالانحلال غير تامٌ في العسامٌ الاستغراقي والمجموعي 
والمركبات» بل غير مطابق للواقع. 

وكيفنا كانه قار يقول*( بعك هذا وهذا )كو أخرى يشول فالتا 
المفروز أو غير المفروز: (بعت نصفه بكذا ونصفه بكذا). وقد تقدم: أن 
الإنشاء شخصيّ لا كلي؛ فإنّ الوضع في الحروف والروابط عاءٌ والموضوع 
خاصٌ. ولا يتصوّر كون الموضوع له عامَأء وأنَ ما هو كلي هو الربط بالحمل 
الأرّايء وما هو رابط هو ما كان كذلك بال حمل الشائع. فلو استّبدلت (في) 


6 راجع حاشيته على كتاب المكاسب 010227 شروط المتعاقدين» بيع الفضولي. الرد 


وأحكامه. بيع المملوك وغيره. 0 غ4 
ا 0 رخ اننا جام الألمه 





١‏ لل ل ل انل ار الاين 
بالظرفيّة» فلا نقول: (زيدٌ في الدار) بل يُقال: (زيد الظرفيّة الدار). أو بدلا عن 
قولنا: (سرت من البصرة إلى الكوفة) نقول: (سرت الابتداء البصرة الانتهاء 
الكوفة)» كانت المفاهيم كلَيّة اسميّة تصوّريّة لا رابطة بينها. 

فإذا قال: (بعت هذا وهذا).؛ أو قال: (بعت كل صاع من هذه الصيرة 
العلين دا ا العقلاء يقولون: (باع كل صاع ا 
بمغنى: تعآّق الببع بكل صاع منها مستقلاه بل بمعتى: أن كل هذه الأصواع 
وتم عادها ليع بش هذا لانخاء: 

وكذلك لو قال في المفروز أو غيره: (بعت نصف هذا ونصف ذاك). 
فإنَّ العقلاء يفهمون أنه باع هذا النصف وباع ذاك النصف. لا أنَّ البيبع إذا 
كان ذا أجزاءٍ كان البيع نوعيّاً. وإذا كان واحداً شخصياً كان شخصيا. 

والتحقيق: أنَّهِ يلزم أن نرجع في ذلك إلى فهم العقلاء» ففي كل مورد 
كانت الكثرة مصبٌ البيع ومتعلقه بالعطف ونحوه. كان البيع بنظر العقلاء 
متعدّداء ولا يثبت فيه خيار تبعّض الصفقة. بل ما يعود إليه من البيع صحيحٌ 
فعليّء وما يعود إلى الآخر بحاجة إلى إجازته. ولا يفرّق في ذلك بين العام 
والجاهل. 

نعم في بعض هذه الأمثلة التي ذكرناها - كبيع كل صاع مسن صارةٍ 
وبيع نصفي الدار المفروزة أو غير المفروزة وبيع رأس وجلد الدابة أو بيع 
النظارة في صورة عدم ملكيّته لزجاجها- قد يعتبر البائع لها الوحدة. فيقدر ها 
تنأ راهنا وقول: (بعنها معا): 

لذ أنّهذا الع لين كالتباق إذا لوحظ يفحو الوحيدة + وكات البيسع 
واحدأء فإذا ظهر بعضه لغيره. كان له خيار تبعّض الصفقة. 
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ولولم يذكر البائع في نفس الصور السابقة الأجزاء؛ ولم يقل: (بعت هذا 
وذاك)»؛ بل قال: (بعت الدار) أو (بعت الدابّة)» وذكر ثمنا واحدا لهاء فهل 
يقال إِنَّ ما يعود إليه باطلٌ مطلقاً أم صحيحٌ مطلقاًء أم إِنّ هناك فرقاً بين 
صورة علمها بالواقعة وعدمهاء أم فرقاً بين علم البائع وجهله دون المشتري؟ 

لابلٌ أن نلحظ أنَّ جرّد الامتياز الاعتباري في نفس الأمر هل هو كافٍ 
في كون العقد الواحد منحلاً إلى معاملتين» أم يختصٌ ذلك بصورة علمهم؛ إذ 
يمكن أن يدّعى حيئئذٍ أنَّه بيع وبيمٌ أو بيمٌ لشيئين» ويحتاج وقوعه على 
المجموع إلى اعتبار زائدِ؟ قد يُقال: إن الملتفت إلى الامتياز حين يقول: (بعست 
هذا) يكون قصده إلى بيع ما يرجع إليه بنفسه وبيع مايرجع إلى غيره عن 
مالكه. ظ 

أو يقال بوقوع البيع: عاد كا نانع مرو انان دو المت سواحة ا 
أنَّ الجزئين ما داما متمايزين في الواقع امتيازاً اعتباريّء فإن العقد يقع على كل 
مال عن صاحبه؛ كما لو كان هناك مال مشترك بين اثنين وأرادا بيعه. فوئكل 
أحد الشريكين الآخر في بيعه أو التوكيل فيه» فوكّل الآخر ثالثاً لبيع الدار في 
للق تاعرس كاف العينة افا بالقركق لعفل أن الكزان كلها ولاك 


ا 


فو كلف 


لا أن مع ذلك ينتقل الشمن والمثمن على واقعه لا محالة ويشمله قوله 


ْم 


صاب 


و 
وه 


تعالى: لأَوْقُوا بالْعْقُودٍك وقوله تعالى: لأَحَنَّ الله البيْعَ4 ولا يحناج إلى قصدٍ 
وفي المقام كذلك. فلا يحتاج إلى قصدٍ أو عقدٍ مستقل على كل جزءِ على 
حدة؛ إذ النقل الإنشائي والعقد حاصل بالنسبة إلى كل السلعة» وما يعود إلى 


0 


شبكة ومنتديات جامع الآئمة 





1 ئس يي كانت الب درم التامن 
المالك لا نقص فيه. كا أن فعليّته كصحّته لا تتوقف على شىء؛ فيقع صحيحاً 
ولا يضرٌه وجود القسم الآخر. وأمًا الجبزء الذي وقع منه فضولياء فعقد 
الفضولي يحتاج في تسأثيره إلى الإجازة. وبما أنَّ الامتياز الواقعي حاصل. 
فالعقلاء يرون تأثير كل شيءٍ بحسبه. فيشمل كلا الفردين وجوب الوفاء. 

ولا يمكن أن نقول: إِنَّه با أن الجزء الآخر من البيع فضوليٌ» فيكون 
الجزء الآخر باطلاً أيضاً؛ إذ العقلاء لا يرون ضرورة الاستقلال في العقد؛ فإنَ 
الحقد مقهودا قنك فد هاو قعل بالتقينة اليد للع ضياة و اهر ةقينا نيب 
الالفعون مشعولا العمومانف ونون معدل السقدمتىو الاك 
الضرورة من صحّة عقد الشريكين الذي أشرنا إليه. ولا يضرّه وجود المال 
العائد إلى غيره ولو فسخ. 

وعليه ففي صورة العلم والجهل يمكن القول بالصحة. والإشكال 
عليه بأنْ العقد وحدانٌ بسيط لا يتجرأً. غير تامٌ؛ إذ لو كانت الأموال متعدّدةً 
كان قابلاً للتجزئة عقلائياً. 

الإشكال بتبعية العقود للقصود ودفعه 

ومنها- أي: من الإشكالات الواردة فى في المقام- دلواي 
للقصود. وفي المقام يُراد نقل جميع المال» والمفروض أنَّ بعضه قد انتقل؛ ونقل 
البعض ليس مقصوداً» فى| قصد لم يقع» وما وقع لم يُقصدء فلابدٌ أن يحكم 
نبظلةن العائن: 

ويُلاحظ: أنه لا يرد على الأعلام هذا الإشكال؛ لأ تم قالوا بانحلال 
العقد إلى عقودء فكل عقدٍ مقصودٌ وواقمٌ» وما لم يُقصد ول يقع عقدٌ مستقل. 
ولا يسري بطلان ما هو الباطل إلى ما هو الصحيح. 
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إلا أنم أجابوا عنه بأجوبة مختلفة. أمَا الآخوند الخر اسان َل ققد و أن 
ا مقصود وإن كان نقل المبيعء إِلّا أنْ القصد تعلّق بجملةٍ ذات أبعاضء فبتعلّقه 
بالجملة يتعلّق بالأبعاض أيضاً؛ إذ المركب ليس إِلّا الأبعاض بالأسر”". 

وأمَا الشيخ حمّد حسين الأصفهاني223 فأفاد: أنْ مرادكم من المجموع 
الذي تعلق به القصد ما هو؟ هل هو مجموع الملكيّات أم ملكيّة المجموع؟ فإن 
كان المراد ملكيّة المجموع؛ فلا وجود له ولا مما يملك؛ فإِنَ المجموع أمرٌ 
انتزاعيّ يُنتزع من الموجوداتء وما هو قابلٌ للملك هو ما كان موجوداً حقيقةً 
أو باعتبار العقلاء. إذن» فملكية المجموع لآ معنى له. 

وإن كان المراد مجموع الملكيّات. وأنّه تعلّق القصد بذلكء كان الجواب 
عنه هو الجواب؛ فإنَّ ما هو ملكه هو هذا أو ذاك أو ذلك. وأمّا المجموع فلا 
ملكيّة له» وما هو فعل مسبّبّي للعاقد هو نقل هذا أو ذلك من الملكيّات 
المتعددة. وأمًا المعنى المنتزع في طول حصول الملكيّات - أي: المجموع- فهو 
ما لا يتعلّق به الملك ولا التمليك”". 

إن الأعلام أخذوا مورداً أو مثالاً واحداً وتكلّموا عنه. فحين 
قيل: إِنّه لو باع ماله ومال غيره. تخيّلوا أنه باع فرشاً وعباءة: فيكون المجموع 
اعتبارياً والموجود خصوص الأجزاء. وإذلم يكن موجود ً لم يكن موردا 
القسد ك] يفول الأعرنيك ار اسان أن للتمليك كا بول اله عد 
() راجع حاشيته على المكاسب: 81, الكلام في شروط المتعاقدينء القول في العقد 

الفضولي» مسألة: لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه. 
)0 أنظر؛ حاتف كنات الكاسوي :« للميعفسق الأصفهاني) 5 7370-77 شر رط 
المتعاقدين» بيع الفضولي, الردّ وأحكامه. بيع المملوك وغيره. 
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حسين الأصفهاني. 

إِلَا أن الى از وذ هن ذللكة نان الدار أو حبّة العقيق موجودٌ وحدانٌّ 
غرداءويها لا مك أن شال إن الركتي هو أعراووسالا قر وقض قنضد 
ها؛ فإِنّ الأجزاء التي تركب من مزجها حبّة العقيق مما لا يفهمها العرف ول 
يطلع عليهاء وإنَّا الحبّة أمرٌ واحدٌ في نظره. فإذا انقسمت صارت شيئين. فهل 
يقول الآخوند الخراساني: إِنَّهِ أجزاءً بالأسرء مع أنَّهِ ليس له أجزاءٌ أصلاً؟ أو 
يقول الشيخ محمّد حسين الأصفهاني: إِنَهِ ليس له وجودٌ حينئل؟ 

غل أن كالانيم قراتاء لا بحسي الارهاة الا ييه كاء القالاء: 

أكا الرهاة فلن لدو الؤزادة لا تداك لا د ناوفينا» إذ لذأ دكين 
القصد إلى الشىء بدون مبادثه. فهل يُقال: إن القصد والمبادئ ىا هي حاصلةٌ 
بالنسبة إلى المجموع فهمي حاصلةً بالنسبة إلى الأجزاءء أم إِنّ القصد إلى 
المجموع هو عين القصد إلى الأجزاء؛ أم إِنَّ القصد منحلٌ إلى قصودء والمبادئ 
بحل إل ساد وو امرك لبق عاديالا مر سل عدوا هين نا 
المركّب فانية فيه» وبدونها لا يكون مركّباً أصلاً. بل تكون أجزاءً متفرّقةٌ؟ فإذا 
قلت: (العسكر كذا) أو (الدار كذا). فالدار ليست الأجزاء بالأسرء بل هي 
موادّها مع الهيئة الحاصلة لها. وحين يلحظ الدار يجعلها مرآةَ للموضوع له. 
وهو الطبيعة ذات المعنى الوحداني في نظر العقلاء. ولا يمكن لحاظ الأجزاء 
التي وضع ها ألفاظٌ أخرء لا بنحو الإجمال ولا التفصيل. غاية الأمر أنَّه قد 
ينتقل من المعنى الوحداني إلى معنىٌ آخرء ىا ينتقل من الضد إلى الضدٌ. وهذا 
بحث آخر له مبادئ أخرء ويستحيل أن يكون مبادئ شيءٍ مبادئ لشيءٍ آخر 


عع 


ولفعل اختيارى آخر. 
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وبانقواة تقس الل كيده قي الاحراءة فإ ن كلذ مني عضاج إل 
إرادةٍ خاصّةٍء وليس المركّب هو الأجزاء بالأسره بل الأجزاء مقدّمة للمركب. 
كالمقرّمة الخار جيّة» فكى] أنَّ مبادع قصد الذهاب إلى المشهد الغروي لا تكون 
مبادئ للمشيء بل يحتاج المشي إلى مبادئ أخصرء فكذلك القصد إلى الأجزاء 
بالنسبة إلى القصد إلى المركب. هذا بحسب البرهان العقلي. 

وأمّا بلحاظ بناء العقلاء؛ فالبيع هو مبادلة مال بهالٍ. ولا يصح بدون 
لمال» فمرّ الحنطة وإن كان قيمته ديناراً مثلاً» إلا أن حبّة الحنطة الواحدة لا 
قيمة لها ولا ماليّة» ولا يصدق عليها البيع عقلائياء فلابد من توفر مقدارٍ له 
قيمدٌ وهذا المقدار مجموعٌ أيضاًء والمجموع لا قيمة له على قولهم. فلابدٌ أن 
يقع القصد على حبّات الحنطة؛ وهي لا ماليّة لحاء ولا يصح تعلق البيع بها. فم 
هو الموجود - الذي هو الأجزاء- غير قابل للتمليك» وما هو قابل له الذي 
هو المجموع لا وجود له. إذن فيكون بيع جميع الحنطة باطل؛ لوقوعه على 
الأجزاء التي لا ماليّة لها. وكذا الكلام في سائر الحبوب: كالشعير والخمقص 
وخر هيا 

ونا نشأ الغلط من الخلط بين العقل والعرف؛ فإِنَ المجموع لا وجود 
له إلا وجود الأجزاء. وهذا صحيحٌ عقلاً لا عقلائياً؛ لأنّهِ يبيع المنّ من الحنطة 
على أنه ملك واحدٌء كما يبيع الدابّة» فإذا لاحظ الأجزاء لاحظ ملكا له» وهذا 
أمرٌّ عرق لا عقا صناعيّ. 

بل إنَّ كل مركب ينحل إلى أجزاءٍ لا ماليّة لهاء والبيع بإزاء ما لا ماليّة له 
باطلٌ» وبيع المجموع باطل» فتكون غالب المعاملات باطلة. 

بل قد يرد الإشكال في الكسر المشاع أيضاً؛ فإِنْ النصف وإن كان ذا 


0 
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قيمة» إِلّا أنّ واحداً من مليونٍ من المبيع لا قيمة له. مع أنَّه يلزم أن يكون 
للشيء تمليكاثٌ لا تتناهى؛ أن الكسر المشاع لا نهاية له. فهل يلتزم بذلك 
العقلاء. مع أنه يجب أن ننزل من مركب العقل إلى سوق العقلاء. 

إذن فالإشكال باق على حاله. 

والتحقيق عندنا: أنْ البيع له ألفاظ قد وضعت لعانيها من هيئةٍ ومادّة 
وغيرهماء ثم هناك استعمالّ للفظ في المعاني م هناك ترتّب الآشار على هذا 
الاستعمال خارجاً مع توفر شرائطه. وما يمكن أن يتعلّق به قصد الموجب وما 
هو فعل اختياريٌ لهء هو استعيال اللفظ في المعنى: وإيجاد المبادلة الإنشائية بين 
أمرين» ولا يُعقل للموجب إيجاد أزيد من هذا المعنى. 

والمبادلة بين الأمرين ليست وحدها موضوعاً لحكم العقل والعقلاء. 
وإنَّا تكون موضوعاً للأثر» مع لحوق القبول أو الإجازة. 

فها يمكن تعلّق القصد به ليس إِلّا المبادلة الإنشائيّة» وهي حاصلةٌ وم 
تتخلف عن القصد في ماله وفي مال غيره» وما لم يقع من ترنّب الأثر ليس 
فعلاً اختيارياً للموجبء ولا يمكن أن يتعلّق به القصد. بل هو متوقّفٌ على 
القبول أو الاجازة وعلى حكم الشرع أو العقلاء بالصححة. 

إذن فالإشكال في مثل ذلك لا يرد. نعمء يرد في المعاطاة لو قلنا بإفادتها 
الإباحة؛ فإنّه تعبّدٌ شرع بالرغم من قصد المالك. 

والغرض: أن في المقام ثلاثة إشكالاتٍ مترابطة» لا إشكالاً واحداً وإن 
خلطوا بينها وأجابوا عنها بجواب واحدٍ. 

الأول؟ أد كله ابسن عفد امو قد أ عدا علي ا 


الثاني: أن ما وقع لم يُققصد. وقد سبق الكلام فيه. 
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الثالث: أنه بعد التسليم بكونه عقداً وتحقّق القصد فيه إِلّا أن شرط صحّة 
المعاملة غير متوفرء وهو الرضا بها''' فلا يشمله قوله تعالى: أجَجَارَةَ عَنْ تَراض4. 

وهذا إشكالٌ آخر ينبغي أن نجيب عنه بجواب آخر. ولا يجوز خلطه 
الإ تال النبنارق» 5 فقن للستت اللارزاسا ك2 "1+ لعل شراةه أن نيا 
تجواا واتجدا: 

وليس ذلك ك) قرره السيد اليزدي فنيك”” من أنْ كل جزءٍ بنحو تعدّد 
المطلوب. فأحد المطلوبين - وهو أهمّهما- هو قصد نقل المجموع.ء وثانيه) 
قصد نقل الجزء والرضا بنقل البعضء وهو الأدنى. 

إلا أنَّ هذا لا يكاد مما يت فإنَ الرضا بنقل الكل إن كان قد أثّر أثره. 
فيتتقل كلّه. ومعه يستحيل أن يؤنّْر المقصود الأدنى أشره؛ لكونه متتفياً 
موضوعاً. فكيف يتصوّر أن يقع العقد بحسب المطلوب الأعلى على التمام» 
ويقع بحسب المطلوب الأدنى على البعض؟ فهل المطلوب الأدنى له إنشاء 
محف أنهو إكاة ولعة؟ لاتقل الأول: وعلى الثاني إن قيل بأنَّه ينحل إلى 
عقودٍ متعدّدةٍ فهذا مطلبٌ آخر غير تعدد المطلوب. 

ويرد الإشكال نفسه على القائل بالانحلال؛ فإنّه إمَا أن يقول: إِنّه ليس 
هناك عقدٌ على الجميع. وإنَّا هي عقودٌ على الأجزاء فقط» وإمّا أن يقول بأنّ 


)١(‏ وهو حاصل بالنسبة إلى المجموع دون البعض (منه دام ظلّه). 

(؟) راجع حاشيته على المكاسب: 47-405 الكلام في شروط المتعاقدين؛ القول في العقد 
الفضولي» مسألة: لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه. 

(") راجع حاشيته على كتاب المكاسب 7: 27371١‏ شرائط المتعاقدين» بيع الفضولي» بيع 
الفضولي مال نفسه مع مال غيره. 
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أثر العقود حاصلٌ بإزاء الجميع مضافاً إلى الأجزاء؛ لأنّ أثر العقد ثابتٌ في 
حل كمي نيل ف عرظن للق عارذ جاده عل 01 وزااللقاها ودر دين 
هناك عقدٌ مؤثّرٌ في نقل الجميع؟ من الواضح أنَّ مئله ليس من قبيل الانحلال: 
بل من قبيل العقود المتعددة. 

وأمّا مسألة قصد الرضا بالجزء, فلابدٌ أن نلحظ أنَّهِ في باب التجارة عن 
تراض هل عندنا شرطان: الرضا وعدم الإكراه على المعاملة: أم أنَّ المدار في 
الام ل ا شر ان ا و ور ل انا وي سن 
النفس والسرور بالمعاملة» ولا لما كان بيع المضطرٌ سحيحاًء مع أنَّ المضطرٌ 
ويذاتيع وإداكان كايها غاية الكراية:؟ وبااتيل من اد ارق اصرق 
المؤكد وجاد ا معي وإِنَّا قد يتوفر مثله في غالب الأفعال. 
الك أن عا معيا قن لك رتفت فيها دللتة: 

33 فا9 ثندر أذ يكرح الرهه لبر زافنا شيرق النانانة زافدا فين 
عدم الإكراه. وهذا هو المراد من الرضا بالاية» ولذا يمكن الاستدلال بها لنفي 
صحة بيع المكره. 

فإذا تمّ ذلك» فهذه معاملة غير مكره اا ليا اين 
نفسه؛ ولا نحتاج إلى الرضا بمعنى طيب النفس. وعليه فالجزء إن أوقعه 
بالإكراه فالمفروض عدمه؛ وإن قيل بافتقاره إلى طيب النفس فقد أنكرناه. إذن 
فالرضا بالمعنى الدخيل في المعاملة حاصل على أيّ حال. 

تقرير الإشكال بلزوم الجهالة بالشمن 

ومنها - أي: من الإشكالاات الواردة في المقام-: لزوم الجهالة بالثمن 

بعد التقسيط. مع أنه يُعتبر في المعاملة عدم الجهالة وعدم الغرر. 
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ول يتضح لي تقرير هذا الإشكال؛ فإنّهِ إن كان هناك دليلٌ على أنَّ من 
باع ماله ومال غيره يلزم فيه الجهالة عند التقسيطء لكان هذا لازم باطلاً في 
لمقامء إِلّا أن المدعى في المقام شيءٌ والبرهان على بعض الموارد النادرة شيم 
آخر. فلو باع جنسين متساويين في الشمن» لما كان هناك جهالة» وكذلك لو باع 
مقدارين متساويين من صبرةء أو كان ما باعه جنسين مختلفين» لكن كانت 
قيمته معلومة. 

وعليه ققارةامايمكق أن تال جيعد إن هذا الببع صبحية: إلا أنه يعجدر 
فيه أن لا يكون مجهولاً. ولا يصمٌ أن يورد مثله إشكالاً ليُجَاب عنه من قبل 
الأعلام ولترد التناقضات التى وقعوا فيها. غاية الأمر أنه يلزم أن نبحث عن أنَّ 
هذا العقد هل يلزم منه الجهالة أم لا يلزم؟ وهذا البحث غير مرتبط بمسآلتنا. 

لكن الأعلاه''" صرّحوا بكلمةٍ واحدة: أن البيع واقعٌ على المجموع. 
وثمن المجموع معلوةٌ» وهذا كافٍ. واختار السيّد اليزديفأت”": أن الغرر 
بمعنى الخطر غير موجودء وبمعنى الجهالة لا دليل عليه إلا الإجماع. والقدر 
المتيقن منه غير هذا الموردء أعني: معرفة ثمن المجموع. 

أقول: الدليل على بطلان الجهالة في الثمن وني المثمن غير منحصر في 
الإجماعء بل هناك نات دالة عليه» وقد عقد لما في «الوسائل»"" بابين. 


)١1(‏ راجع الأقوال في المسألة فيا تقدّم آنفاً. 

(0) أنظر: حاشية كتاب المكاسب (للسيّد اليزدي) 7: #71-7, شرائط المتعاقدين» 
بعالتصرلوبيع الفضول مال تمع مال قيره. 

() لعله إشارة إلى البابين الرابع والسادس والعشرين من أبواب عقد البيع وشروطه من 
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والإشكال على ما أفاده الشيخ محمّد حسين الأصفهاني22” ' أشدً؛ 
لأنّهِ أجاب عن الإشكال السابق على فرض تور القصد والرضاء أن المجموع 
غير موجوده وليس ملكاً فلا يمكن أن يتعلق به القصد. وإنَّا الموجود والقابل 
للنقل وتعلق القصد به هو هذا وذاك بعينه 

لكنّه هنا يقول: إِنّه يُعتبر عدم الجهالة حال التسبيب إلى المعاملة. 
والفضولي الذي يريد أخذ الإجازة من المالك يحاول أن يوجد التسبيب إلى 
المعاملة» فيشترط فيه عدم الجهالة» والتسبيب موجوةدٌ على المجموع؛ وهو 
يعلم بقيمة المجموع. 

تقول له: إن المجموع - على مسلكك- لا موجودٌ ولا مال ولا ملك 
ولا شيءٌ من الأشياء» فهو ليس تابلاً للبيع ولا للإجازة ولا للإنشاء ولا تعلق 
القصد بهء وليس عندنا في الخارج إِلّا الكثرة في الأجزاء» والمفروض أن مقدار 
جزء الثمن الذي يعود إلى جزءٍ من المبيع مجهولٌ» فيكون حاله في البطلان كا 
لو قال: (بعت هذا بشيءٍ من الثمنء وذاك بشيءٍ من الثمن). 

وأما الميرزا النائيني 25 ني" القائل بالانحلال فكأنه يقول بوقوع العقد 
على المجموع وعلى الأجزاء» وقد تقدّم منا محاولة : تصحيح مقالتهم بالقول بأنْ 
العقد واحد ينحل بالقوّة إلى عقودٍ كقيرة إلا أنه في المقام يدور الأصر بين 
احتالات ثلاثة 


(3 انك عاشي كناب الكانيحب للدت الأعينها )7 دم تروط 
ايدو بيع الفضولي» الردّ وأحكامه. بيع المملوك وغيره. 

( أنظر: منية الطالب 0١‏ الكلام في شروط المتعاقدين» القول في بيع الفضولي, 
مسألة: لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه. 
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الأؤل: أن يراد وقوع العقد على المجموع دون الأجزاء. وهذا خلاف 
مسلك الانحلال الذي يقولون به. 

الثاني: أنه وقع العقد على المجموعء ثُمّ وقعت عقودٌ كثيرةٌ على الأجزاء. 
فانتقل المجموع ثُمَّ انتقلت الأجزاء. وهذا غير معقول؛ لأنّه إذا أثّر العقد 
للق بلمجموع أثره فقد اتقل المجموع» وليس هاهنا وسيلةٌأخمرى قل 
الأجزاء له. 

الثالث: أنه وقع العقد على الأجزاء باللخصوصء وننكر وقوع العقد على 
المجموع. فيسقط جواءهم الذي ذكروه لدفع هذا الإشكالء ويكون الجهالة 
كالغرر واقعاً؛ لأنْ ما هو المعلوم هو المجموع دون الأجزاءء مع أَنَّنا في المقام لا 
نعلم مقدار التقسيط على الفرضء وهذا هو معنى الجهالة. إذن لا يتم ما 
قالوه. 

إن القائن بالاتسلول ول عقن الصيفة ريض عضها جراد 
هنا صفقةً ها بعضٌء فإذا خرج بعض ماله عن الصفقة وبان استحقاقه للغيرء 
كان ذلك تبمّضاً للصفقة» ومثله لا يتناسب مع الانحلال؛ فإِنَّ الأجزاء قد 
غناك هقوذ مهل وداه ناخيم ين بدك الانجلال والول مض 
الصفقة غير معقولٍء إلا أن يقال بوقوع العقد على المجموع, أو برفع اليد عن 
هذا القول””. 

وأا جوابنا عن الإشكال فحاصله: أنه إذا لزم الجهالة والغررء كان 
العقد باطلاً لا محالة, إِلّا أنَّ هذا غير مرتبط بمسألتناء أي: مسألة ضمّ ماله إلى 
مال غيره. فهنا نقول: لو أراد بيعه) معاً أو بيع ماله ومال شريكه في عين 


)١(‏ يعني: تبعض الصفقة (المقرّر). 
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واحدة فهل يصمّ البيع أم لا يصحّ؟ 

فالبائع تارةً يقول: (بعت هذا ببعض الثمن) و(ذاك ببعض الثمن). 
وأخرى يقول: (بعت مجموعهم بثمنين)؛ فهذا البيع باطلٌ؛ للجهالة. وأمّا في 
أكثر الموارد فالشمن معلومٌ. والغرر منتفب. وأمّا في الموارد التي يقول البائع 
فيها: (بعتهم| بعشرة) فالممصود في مثل ذلك هو بيع المجموع؛ ونحن إذ 
اي سس سوس سن" 

من الشخصين الوفاء بالعقد. وهذا هو مقتضى القواعد والعرف. وعليه فهذه 

الإشكالات غير واردة. 

نّم إن هذه المسألة (مَنَ باع ماله ومال غيره) ومسألة (مَنَ باع ما يملك 
وما ل رمتك) مو يواد واحده و لدينينى اتعداهي وك سات لقاب سيعض 
الكلام؛ لأنَّما مشتركتان في الإشكال القواعدي, فلا نعيده. نعم, لا بد أن 
ننظر إلى النصّ الوارد في المقام - أعني: صحيحة الصفار- لنرى أنَّه هل 
يستفاد منها الصحّة في تمام الموارد أم لا؟ 

حول تصحيح البيع في المقام وغيره بصحيحة الصفار 

21211201110 
لا يُملك - مع أنْ صحّته على خلاف القواعد- هل يمكن أن يثبت بها في 
سائر الموارد أم في الجملة؟ 

وإليك نص الرواية كما رواها محمّد بن الحسن الطومي بإسناده عن 
بوتي لا اس يج شيويوي ماريام 
في رجلٍ له قطاع أرضينء فيحضره الخروج إلى مكة؛ والقرية على مراحل من 
منزله» ولم يكن له من المقام ما يأتي بحدود أرضه وعرف حدود القرية 


بيع الفضولي مال نفسه مع مال غيره 1 1 1 1 1 1 1 اا 


الأربعة. فقال للشهود: اشهدوا أن قد بعت فلاناً - يعني: المشتري- جميع 
القرية التي حدّ منها كذاء والثاني والثالث والرابع. وإنَّا له في هذه القرية قطاع 
أرضين» فهل يصلح للمشتري ذلك. وإِلَّا له بعض هذه القرية» وقدأقرّله 
بكلها؟ فوقع مد : «لا يجوز بيع ما ليس يملكء وقد وجب الشراء من البائع على ما 
تعلق" ووواة افيدوق " بانتاذه عدو عدن اللي الهنان وروا 
الكليني'" عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسن. وهذان الطريقان الأخيران 
في أعلى درجات الصحّة. 

والمسألة التي سأل عنها الصفار وإن كان يحتمل أن يكون السؤال عسن 
قت خا رم اطلذدي "١‏ اله ل بهد نكو اواك ار اشنا فتماله 
الراوي لضبطها في كتابه ولتبليغ الأحكام الشرعيّة. 

أقول: أمَا قوله: «اشهدوا أني قد بعت فلانا - يعني المشتري- جميع 
القرية التي حَدَ منها كذا والثاني والثالث والرابع» فيحتمل أن يكون هو الآن 
شه لأسناء ةانقو السيوخ عليه 2] تنما اتسزال اخير. 

وأمَا قوله: «فهل يصلح للمشتري ذلك» فهذا سؤال عن أنه إذا وقع 
مئل هذا الإنشاء» فهل يصحّ للمشتري أن يقبله أم لا؟ مع أن المعاملة لم تعمّ؛ 
والروانة لاس إن .وقرء العاملةب بو أخرى تعر فى اليآلة بعد قائة العاملة 
ويسأل الصفار عن تعيين تكليف ذلك الرجل الذي لم يكن يعلم حدود 


)١(‏ تبذيب الأحكام /7: 415١‏ كتاب التجارات» الباب .١١‏ الحديث »١17‏ ووسائل 
الشيعة /11: 7754 كتاب التجارة؛ أبواب عقد البيع وشروطه. الباب 7» الحديث .١‏ 
(#)هه لا عضيره النقيه 51 انانب إحماء المواشه والارقين: اديت 47 


0 الكاقي /ا: 5 .2٠١‏ كتام القفاداتة 0 النوادر. اديت 5 
شبكة ومنتديان ١‏ 
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أرضه. فأنشأ البيع على المجموع؛ فهل المعاملة صحيحة أم لا؟ 

وهل يصلح أن تكون تمام القرية له - لو كان الصفار يحتمل ذلك- أ 
يكون له ما يملكه منهاء وإِنَّا له بعض هذه القرية» وقد أقرّ لها بكلّها؟ وفيه 
احتمالان: 
أحدهما: أنه ملكه بالبيع كل القرية. 

وثانيها: أنّه اعترف له بالبيع'''. 

وبناء على الاحترالين السابقين قد يرد هنا احعالان: 

أحدهما: أنّه على تقدير تماميّة المعاملة» يُسأل عن الواقعة» فيجيب الإمام 
أن هذه المعاملة تنقّذ فيها له» وتبطل فيها ليس له. وقد وجب الشراء من البائع 
قم الهبولا يكن لهالرة. و عمل : الفيمال عه القفنة التخصرة «رقييت 
الإمام عن كبرى كلَيّةء وأنّه لا يجوز بيع ما لا يملك» يعني: سواء انّصل بال 
آخر أو كان مستقلآء وعدم الصحّة بمعنى عدم التأثير الفعلي. 

وكانبهنا: المعل تقوو أن لقف لسخ دو افا نا يعدو لعسيو اليه 
مسأَلةِ: فيكون المراد بيان الكبرى وأنَ بيع ما لا يملك غير جائز إذن فلا 
يصلح للمشتري القبول. وقول هلك : «قد وجب الشراء» بنحو كلي. يعني: 
يصمح الشراء فيها هو تملوك» فيكون دليلاً على بطلان بيع ما يملك وما لا 
يملك. 

وقد مله الأعلام على أنَّ السؤال بعد تماميّة المعاملة: مع أنه يظهر مسن 
عدّة شواهد من الرواية أنَّهِ سؤالٌ قبل الوقوع. وأنَّه هل يصلح للمشتري 
القبول أم لا؟ والإمام حين يجيب إِنّما نظره إلى الجواب عن هذا السؤال. 


)١(‏ هذالم يذكره السيّد نضأ (المقرّر). 
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فيكون حاصله بطلان أساس المعاملة وعدم قابليّتها للقبول. 

فإذا كان السؤال بعد وقوع المسألة؛ فللرواية دلالة في الجملة على 
الصحة؛ فيقع البحث عن إطلاقها ومقدار شمولا لتام الجهات. وإذا كان 
بنحو السؤال الفقهى على ما هو ديدن الرواة» فدلالتها على الصحّة متنتفيةٌ؛ بل 
لنا أن نقول: إِنََّا دالَةٌ على البطلان. 

وليُعلم: أن سائر نسخ مكاتبة الصفًار - سواء المنقولة في «الكافي»”" 
و«الفقشه”" وز كيليب" و«مرأة العقول"ا 217 يك على النحو 
المذكور في «الوسائل»'' إلا ما كان فيه اختلاف يسير. غير أنَّهِ في «الوافي»” لم 
ينقل قوله: «وإِنَّا له في هذه القرية قطاع أرضينء فهل يصلح للمشتري ذلك» 
وفي «المستدرك»”” عن «النهاية»”" للشيخ: أنَّه كتب إليه رجل ... الخ. 


4 تقدم تخريجها عنه أنفا. 

(0) تقدم تخريجها عنه آنفا. 

2 تقدم ر عهها غنة انها 

(؛) مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول 4 7: 17١‏ كتاب الشهادات» باب النوادر 
الحديث ؟. 

(5) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة 14: 7857, كتاب التجارة؛ أحكام العقود 
والمعاملات, الفصل الأوّلء المقام الثاني؛ المسألة الثالثة, المقام الأوّل. 

)5 تقدم قر باعي اننا 

(0) الواني 117: 070, كتاب المعايش والمكاسب والمعاملات؛ أبواب أحكام التجارة» 
الباب 87, الحديث .١‏ 

(4) مستدرك الوسائل 17: .,77١‏ كتاب التجارة؛ أبواب العقد وشروطه. الباب ”. الحديث .١‏ 

(9) النهاية في مجرّد الفقه والفتاوى: 7١‏ 5» كتاب المتاجرء باب بيع المياه والمراعي وحريم 
الحقوق .... الحديث . 
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واختلاف نسخة «النهاية» غير مهمٌ؛ فإِنّهِ ليس كتاب روايةٍء وإنّما هو 
نقلٌ بالمعنى, فهو لم ينقل كل خصوصيّات القضيّة. 

آنأ الكلام في «الوافي» مع 0 إتقانه كبيرٌء» والذي أظنة أنة اماه د 
الناسخ؛ إذ قد يصادف كلمتين متماثلتين في الكلام. وحين) يصل إلى الأولى 
ينتقل إلى ما بعد الثانية. ويسقط ما بينهما سهوأء وذلك في المقام قوله: «وإنّما له 
مد قوانما لما فنتوهم الكانيخ أن الثانية هي عين الأولى» فهو اشتباه من المؤلّف 
أو الناسخ. 

وسديق ترق هه التقرة فى سائق االصاذر تفع لنا أن إضافتها تناج إل 
تَحْملٍ مقطوع العام مع أن الاشتباه في السقوط قد يحدت» لاسيًا في ضوء 
التكتة التى ذكرناهاء فير جح كون العبارة ثابتةٌ لا محالة. 

وف «الكاني'» ووذ اللرواة غير عوجرة ن والوسات بوه لق 
ذلك شو ان تكاشايت لضفا كاك ينقرانى وقنه مهنا امشاية فى كحدي 
ولذا نرى بعضهم قدم وبعضهم أخرء ولو كانت تعابيرها مرتّبة بحسب 
الأصل عند السؤال من الإمام لوضعها المؤلفون على حاهها. وبناءً عليه فلا 
يمكن جعل مكاتبةٍ قرينةً على المراد من مكاتبة أخرى. 

إليك نص الرواية ى] في «الكافي»: محمد بن يحيى؛ عن محمد بن 
الحسن: أنه كتب إلى أبي حمّد لشف : في رجل باع ضيعته من رجل آخرء وهي 
قطاع أرضين. ولم يعرف الحدود في وقت ما أشهده. وقال: إذا ما أتوك 
بالحدود فاشهد مها. هل يجوز له ذلك أو لا يجوز له أن يشهد؟ 

فوقع لاد : «نعم؛ يجوز. والمحمد لها . 
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وكتب إليه رجل كان له قطاع أرضين؛ فحضره المخروج إلى مكة والقرية 
على مراحل من منزله؛ ولم يؤْتِ بحدود أرضه؛ وعرّف حدود القرية الأربعة., 
فقال للشهود: اشهدوا أني قد بعت من فلان جميع القرية التي حذ منها كذاء 
والثاني والثالث والرابع. وإنَّا له في هذه القرية قطاع أرضين. فهل يصلح 
للمشتري ذلك. وإِنَّا له بعض هذه القرية» وقد أقرٌ له بكلها؟ فوقع عل : رلا 
يجوز بيع ما ليس يملك. وقد وجب الشراء على البائع على ما يملك» . 

وكتب: هل يجوز للشاهد الذي أشهده بجميع هذه القرية أن يشهد 
بحدود قطاع الأرض الذي له فيهاء إذا تعرّف حدود هذه القطاع بقوم مسن 
أهل هذه القرية إذا كانوا عدولاً؟ فوقع له : انعم) ". | 

قوله شل : «وقد أقرّله بكلها» يعني: باعها له. لا أنه إقرارٌ بالمعنى 
المعروف. وقوله خلا : «فهل يصلح للمشتري» فيه احتمالان: 

أحدهما: أنَّا قضيّةٌ خارجية يسأل عنها الراوي. فيجيب الإمام شل 
يكبرى كلَيّةِ أو بجواب جزثئيّ. 

ثانيها: أنه سؤالٌ عن مسألةٍ كليّء وأنّهِ إذا وقع مثل ذلك ووقع إنشاءٌ 
فهل يصلح لقبول المشتري أم لا يصلح؟ وليست المسألة الكليّة كالمسألة المبتل 
بهاء فيحتمل أنَّه يسأل عن البيع الحاصلء ويحتمل أنّه يسأل عن جواز القبول. 

نّم إِنّهِ لو قام الدليل - ولا دليل'”- على كون المسألة خارجيّةٌ والجواب 
كذلك. فإنَّه يتحصّل ظهورٌ للرواية في أنّه صحٌ البيع فيه| يملكه؛ وبطل البيع 


)١(‏ تقدم تخريجها آنفاً. 
(0) سيأق من السيّد الأستاذ الدليل على ذلك. وهو الفقرة الثالئة من رواية الكليني. 
فانتظر (المقرّر). 


اليد 
٠ 0‏ 
3 
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فيا لا يملكه؛ فيكون دليلاً على صحّة المعاملة. 
الكبرى هل هو أن يساوي بين بيع ما يملك وبيع ما لا يملكء أم أنه يبطل بيع 
ما لا يملك. ويدل على البيع الصحيح بقوله: «لا يجوز بيع ما ليس يملك» وقد 
وجب الشراء على البائع» كم في «الكائي'» وف غيره«من البايع على مايملك"». 
فتكون العبارة الثانية كبرى كلَيّةٌ أيضاًء وأنّ الشراء إذا وقع على ما يملك فهو 
صحيحٌ؛ فإن مجموع القرية وإن لم تكن له. إِلَا أن بعضها له على أيّ حالٍ. 

فإذا كان مقتضى النظر والقاعدة هو بطلان البيع على ما يملك وما لا 
يملك. وتصذي الرواية لبيان أمر مخالفٍ للقاعدة يحتاج إلى مؤونة وقرينة. 
فتحمل على ما هو موافقٌٌ للقاعدة» وأنّ هذا المجموع حيث إنَّهِ لايملكه: 
فالبيع فيه باطل» وإِنّما يصح البيع إذا وقع على خصوص ما يملكه. 

وأمًا إذا كان النظر صحّة هذا البيع على مقتضى القاعدة» وكان حمل 
الرواية على بيان أمر مخالفي للقاعدة يحتاج إلى مؤونة. فتحمل على ما هو 
الموافق للقاعدة» فيكون المراد أن الحكم الفعلى هو الصحّة على ما يملك. لو 
وقع العقد على ما يملك وما لا يملك. خصوصاً إذا كان التعبير بقوله مه : 
«على البائع». ى! في نسخة «الكافي». فظهور العبارة يختلف باختللاف النظطو إلى 
ماهو مقتضى القاعدة. 

وقوله 2 : «إذا عرّف حدود القطاع بقوم من أهل هذه القرية» يُراد به أنه 
لو عرف الشاهد حدود القطاع من شهود عدول من القرية» فهل يمكن أن 
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وف ضوء هذه العبارة يرد إلى الذهمن أن القضيّة جزئيّةٌ شخصيةٌ. فإن 
شهد بعض أهل القرية» هل تكون شهادتمهم ماضية أم لا؟ فوقع له : (نعم). 

فهل ينافي ذلك كليّة القضيّة؟ فإنَّهِ تارةً يسأل أَنَّه في هذه القضية الواقعة 
هل يكن تين ما يبلك آوالا بتبهادة أهل القرية؟ار أرق لقال للاساء: 
نك قلت: إِنّه لا يمكن إيقاع المعاملة على ما لا يملك. فلو أوقعها على 
خصوص أرضه التي يملكهاء وأشهد على حدود القرية» فهل يصحٌ ذلك أم 
لاء وإن لم يكن ببيعه؟ فقال: (نعم). ومعه فتكون القضيّة كلَيّةَ قدرها المسيقن 
مورد السؤال. 

هل يمحكن تصحيح البيع على بعض الوجوه؟ 

فإذا فهمنا أن بيع ما يملك صحيمٌ وما لايملك غير صحيح:؛ فهل 
يمكن لنا أن نتمم بها سائر الخصوصيّات أم لا؟ | 

وبعبارة أخرى: إذا بنينا على تماميّة دلالة الراوية على الصحّة في الجملة, 
فل | نكال فيو اقول وا و عه اميد عسوا ل هذا الاب الاير 
نا له عنوانٌ مستقلٌ - دفع الإشكالات والاحتهالات الواردة» كما إذا ضمَ إلى 
المحلوك ها تنس ملك غقاون كاللدرات أ شرها فاخي او اللنزير؟ نفدل 
يصع مثله أم لا؟ وكذا لو كان بعض البيع وقفاً؟ وهل يصحٌ في صورة جهل 
البائع أو جهل المشتري أو كليههما أو علمهما أو علم أحدهما؟ وهل يصحٌ في| 
إذا كانت الضميمة متّصلةٌ كالأراضي المتجاورة, أو منفصلة كعباء وقباء؟ هل 
يمكن الالتزام بالصحّة في كل هذه الموارد من الصحيحة المتقدّمة؟ لابدٌ أن 


يقع الكلام عنها واحداً واحداً. 1057 0-3 
شيكة ومنتديات جامع الأئمة 
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أما مسألة ضمٌ ما لا يقبل التمليك إلى ما يقبله فهذه الرواية لو كانت 
الواقعة فيها جِزيّة: فيمكن أن نتمم دلالتها بطريق التمتّك بتركء 
الاستفصال؛ إذ لو كان هناك فرقٌ بين ضمّ ما لا يملك وما كان وقفاً مثلاً 
لفصّلء فترك الاستفصال يدل على عدم الفرق بين الموردين» فتصمٌ المعاملة, 
سواء كان امال الأ خرهلكا لقره أوروففا, 

وكبرى تزه الاستتصال :وإ ة كانت صسيحة قدلال عل العبوى إلا 
نه في بعض المواضع لا يحتاج إليهاء فلو كان الموضوع منصرفاً إلى أمر معيّنٍ: 
فإنّه لا يحتاج إلى ترك الاستفصال. فلو قلت: (جئني بماءِ)؛ وهو منصرف إلى 
لماء العذب دون الماح الأجاج: فإِنَّ ترك الاستفصال لا يدل عل العموم. 
ومن هنا لابدٌ أن نعرف أنَّ حال الوقف في زمان الإمام العسكري كي كان 
شائعاً جد أو كان نادرأء بحيث لو قلت: (نصف الدار ملكي) لسألك 
صاحبك: (من هو مالك النصف الثاني؟) ولا يخطر بباله الوقف. كىى) هو عليه 
الحال فعلًء بالرغم من شيوع الوقف. فكيف في زمان الإمام العسكري كل 
وفي صدر الإسلام حين كانت الأوقاف أقل شيوعا. 

ولو شككنا في الانصرافء فلا إطلاق نتمسّك به فاحتمال الانصراف 
إلى الملك دون الوقف كاف في إسقاط كون ترك الاستفصال دليلاً على 
العموم. 

وعليه فم| أفاده السيد اليزدي قلي" ' من كونه دليلاً على صحّة البيع 
يضميمة الوقف غير تام فضلاً عن أن نصحّح به ضمّ أمورٍ أخر كبيع مر أو 
)١(‏ راجع حاشيته على كتاب المكاسب 5: 705: شرائط المتعاقدين. بيع ما يقبل التمليك 

والابقلة. 


بيع الفضولي مال نفسه مع مال غيره 11[ اا 


خنزير؛ لتوقفه على ما لو كان ترك الاستفصال دليلاً على صحّة البيع فيها كان 
قاراذ للشملاف :قرعا وغرفاء غير أله كان متلوكا الكير أووقفا ران انتيلنا آن 
ضمٌ الخمر والخنزير يفترق عن ضمٌ بيع باعتبار تحريم المعاملة عليهماء فضمّه)| 
إل اكملوك مقس ها انناساء والفروض أن الفاعدة لأ تف الضعة رلا 
إطلاق في الرواية يقتضيها؛ لفرض كون القضيّة شخصيّة. فمع وجود هذا 
الاع ان لكوك القاء لصوم 

هذا كله ]اذا عاق السؤال شكس والتواب شخضهنا وان إذا فرض 
كون السؤال شخصياً والجواب كلَيّأ والمناط هو الجواب فقد صرّح الميرزا 
النائيئر ف اقدالة نياف "أن الس الدوان #افراعها إل القرية ا 


- 
انو 


أنَّ المناط هو الجواب. وقضيّة عدم جواز بيع غير المملوك لا ربط ها بالمسألة: 
بل المناط هو الكبرى الثانية الواردة في االجواب في صحّة الاستدلال» أي: 
الدالّة على جواز الشراء في| يملك: وإطلاقها يقتضي أن الضميمة مهما كانت 
فالتا دلة محكية . 

أقول: هل إِنَّ هاتين الكبريين مستقلتان عن بعضهماء غير مرتبطتين 
بموضوع السؤالء أم هما واردتان على ذلك الموضوع. كا هو الواقع الذي لا 
شكٌ فيه؟ وعليه فيكون المراد أنه إذا باع ملك غيره مع ملك نفسه. فإنَّهِ يصحٌ 
فيا يملك ويبطل فيا لا يملك. 

ولس لزاه بالفقرة التائلة آله جوز انان أنسيع مالتروآن المومون 
)1١‏ أنظر: منية الطالب 08١8:١‏ كتاب البيع. الكلام في شروط المتعاقدين» مسألة: مالو 


باع ما يقبل التملّك وما لا يقبله صفقةٌ واحدة. 
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عند شروطهمء غايته يريد أن يقول: إِنْ من باع ملك نفسه وملك غيره» صحٌ 
في ملك نفسه. وبطل في غيره بنحو كلي» فنفهم منها حينئظٍ حكم ضمّ ماهو 
فلك الغير إنيها هو هلك إضاحية: 

وأمَا إسراء الحكم إلى ما لم يكن قابلاً للملك والبيع أصلاً غير ممكن؛ إذ 
لابدٌ في التعميم من إلغاء الخصوصيّة» وأنى لنا به مع العلم بوجود 
الخصوصية في بيع الخمر والخنزير في نظر الشارع؛ واحتمال أن يكون ضمّها 
إلى مال الإنسان يبطل البيع أساساً. 

ولو كان في المقام كبرى كليّة في موضوع خاصٌء فهل يمكن أن نستفيد 
منها الصحّة في ضمّ ما لا يقبل التملّك أم لا؟. 

قد يُقال: إِنَّه لا يمكن أن يُستفاد منها ذلك؛ لأنَّ بيع الوقف مثلاً باطل؛ 
باعتبار أنه غير قابل للتملّك”". لا باعتبار أنَّهِ ليس ملكي. فلو كان ملكي 
كالأوقاف الخاصّة فلا يمكن أن اه ا وأمَا ملك الغير فهو شىءٌ قابل 
للتمليك؛ فتصحٌ المعاملة عليه؛ لأنَّه قابل للتمليك. ففي الموارد التي يكون 
عدم ملكي مؤثراً في بطلان المعاملة» يمكن تتميم صحّتها بالرواية. وأمًا فيها م 
يكن قابلاً للتمليك» وكان مورد الكبرى راجعاً إلى ما يقبله بالخصوصء فلا 
يمكن تتميمها بالرواية. 

أقول: الكبرى عندنا هي أن بيع مالا يملك باط لا مالا يقبل 
التمليك؛ وما لا يقبل التمليك إِنَّا لا يصمٌ بيعه باعتبار أنه ليس ملكي؛ فإنَّ 
ماهو شرطٌ في صحَّة البيع هو أن يكون ملكيء وعدم القابليّة للتمليك سببٌ 
)١(‏ الظاهر: أن المراد هو عدم قابليّة التمليك» وإِلّا تبافت القول به مع ملكيّة الأوقاف 

الخاضّة (المقرّر). 
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في عدم ملكيّتي فلو كان ما لا يقبل التمليك ملكيء لجاز لي بيعه' '. 
وعليه فسببيّة عدم قابليّة التمليك للبطلان لا دليل عليه؛ فإنَ هذا كا 
هو غير قابل للتملّك؛ فهو ليس ملكي أيضاًء وعدم كونه ملكاً لي هو السبب. 
وقوله مشي : «يجوز البيع فيما يملك» لم يعن به أنَّهِ يجب أن يكون قابلاً للتمليك. 
نعمء قد يُلاحظ أنْ القضايا السالبة» فيها ظهورٌ في نفي المحمول مع 
حفظ الموضوع.ء لا مع سلب الموضوع. فيُقال: إِنَّ قولم مشي : «وبطل فيا لا 
يملك» يعني: في موضوع قابل للملكيّة» فلو لم يكن قابلاً للملكيّة'"»: كان 
سلباً للقضية بسلب موضوعها. 
على أنه ليس ذلك من سلب الموضوع بالمعنى الذي يكون له ظهورٌ في 
0 ٍ 
خلافه؛ فإن هذا التعبير لو ألقي إلى العرف وقيل له: (لا يصمح البيع فيا لا 
يملك) ُمَّ يقال للعرف: (إِنَّ الخمر لا يملكه الإنسان؛ لأنّه غير قابل 
للملكيّة)» ألا يفهم العرف ذلك من هذه العبارة ويقول: إِنّه حيث لم يكن 
ملكاً للفرد. ولو بسلب القابليّة» فهو مندرجٌ في الكبرى؛ فإِنّ ما هو شرط 
المعاملة هو التملّك, فلو كان مال الغير أو لم يكن قابلاً للتملكء لم يصحٌ 
البيع. والقول بالميز بين هذين من كلام الصناعة لا من حديث سوق العقلاء. 
فالسؤال وإن كان عن الأرضء إلا أن الجواب كان عامًا '» فيندرج فيه 
)١(‏ هذا غال؛ لأنّه خلف كونه لا يقبل التمليك (المقرّر). 
(؟) هذا فيه خلطٌ بين التمليك والملكيّة ومحلٌ البحث هو التمليك: ومن المعلوم أنَّ سلبه 
لايلازم سلب الملكيّة التي هي موضوع القضيّة في الرواية» على أنَّ هذه القضيّة من 
معدولة الموضوع لا من السالبة» فلا تكون مصداقاً للكبرى أصلاً (المقرّر). 
(0) سيأ من السيّد اللأستاذ ما ينافي ذلك (المقرّر). 13 
لألمة 
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مورد السؤال. ويشمل نظائره كبيع الوقف بلا إشكال. 

وعليهف] ثقاقيمن: أن الناطا هو عدوم الموزات لا ختصوصض اللسؤال 
تام كبرويّاء لكن ينبغي لحاظ الموارد. فلو سأل السائل عن قضيّةِ شخصية 
وأجاب الإمام له بكبرى كليّةِ أو علله بكبرى كلَيّةَ» كان للجواب عمومٌ أو 
إطناذن + ويك القنظير اللةورواييات الانسضهات '! أوروابة فاده 
التجاوز'" أو روايات لا ضرر"" المعللة اموه كلَيَة؛ فإن: لا تنقض اليقين 
بالشكٌ - مثلاً- إذا عرض على كل عاقل» يرى أن الحكم هو حكم اليقين 
والشك لا حكم الخصوصيّات. 

وكذلك: لو كا السؤال كنبا وان كان اتاب عوانا غره طاذ» السالة: 
كما لو قال: (كلّ مَن خرج من شيءٍ ودخل في شيءٍ آخر ماهو حكمه؟) 
فيقول: (ليس بشيء). فإنّه يفهم منه الحكم الكلي أيضاً. 

رألائرسآل النباال عن جز ا شكسي ل ولر لكر ل كراب دوشنوة 
لمسألة الشخصيّة بل ذكر الحكم فقطء فَإِنّه لا يُستفاد منها العموم. 

وق اللقامعكةاوفإن هلاسا عله التسنار قف خارست) بحست 
الصورة. إِلّا إذا استطعنا أن نستفيد منه العموم» وقد أجاب الإمام يشل دون 
أن يذكر الموضوع؛ بل اقنصر على ببان الحكم. والموضوع مصداقٌ من 


(1تواجع الرؤابات الوازدة اق الباتب #46 .من أبوات التكلتاك التعلفة بأصول الفت مسن 
الفضبول اليلقة فى صو الأنقة 1901 رمن 

:١ راجع الروايات الواردة في الباب ؟5» من أبواب الوضوء من وسائل الشيعة‎ )١( 
1. 

(") تقدّم تخريجها آنفاً. 


بيع الفضولي مال نفسه مع مال غيره ماحسا ام اوس ساف جوزي اماعط رتو لبج م و 11 
مصاديق ضم ما يملك إلى ما لآ يملك» مع خصوصياتٍ زائدة»ء وقد ذكر 
الإمام حكم ذلكء فالحواب جزئي». وقدره المتيقن هو ما تقدم. وإنَّما يكون 
كليَاً لو ذكر فيه الموضوع فقيل مثلاً: (إذا باع ما يملك وما لا يملك. صم في 
جلت ويظل ف لأ يماك اموا لتعيير ل المقاء لبن كذالاك: 

فها قيل من أن الميزان هو عموم الجواب لا خصوص السؤالء غير 
منطبق على المقام؛ فإنّ الجواب لا عموم له أصلاً. نعم, لو أمكن تتميم المسألة 
بترك الاستفصال أو إلغاء الخصوصيّة العرفيّة أو تنقيح المناط فهوء وإِلَّا فإنَّه 
لايتمٌ العموم. فإذا احتملنا وجود الخصوصيّة لضم الخمر أو الطنبور أو لعلم 

البائع أو نحو ذلك من الخصوصيّات» لم يمكن دفع هذا الاحتمال. 

ظ وأفاد المرحوم الميرزا النائيني ذنتك''': أثنا نفهم من الرواية الانحلال. 
[أقوك] :“هل الاتحلال ذليل عل عموغ ادراب ؟ ماله لواقم لصي الببع عن 
القاعدة» والمفروض تصحيحه بالرواية مع فرض بطلانه على القواعد. فكيف 
تقول د ةا لعقليع إل عتدديف دن نك عنس هي إل عقبارية 
صحيحٌ» وهو كما ترى!! مع أن الجواب لا عموم له؛ فإنّه م يذكر فيه 
الموضوع. نعم إن أمكن فهم العموم من السؤال. وتحميله على الصفار نفسه 
فبى :ولا تارنب لعمرء لأغالة. 

وبناءً عليه فلا يمكن أن يُستفاد من رواية الصفار العموم أو الإطلاق 
لتصحيح بيع ما يقبل التملّك وما لا يقبله. 

كا انايب أن تلاحظ التصوصيّات الوازدة في السؤال ولأ ثم نلغى 


)١(‏ أنظر: منية الطالب 2308:١‏ الكلام في شروط المتعاقدين؛ القول في بيع الفضوليء 
مسألة: لو باع الفضولي مال غيره مع مال ئفسه. © .سس ' 
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لاوس اعت ولس معت إلكاء الصيرضة الدرضيو ]ا تراباذ لساك 
الخصوصيات. 

والوصونبه: أن اتسوال هد مواوة: 

منها: كون البائع عاماً. 

ومنها: أن بيع كلّ القرية لم يكن بيعاً فضولياً لأجل أخذ الإجازة عليه 
بل لتصحيح الشهادة على البيع وإرضاءً للطرف الآخر. فهو بالنسبة إلى ما 
عدا ما يملك بِيمٌ صوريّ محضّ.ء وليس بيعاً جديا فضوليًاً. ومعه نحتمل أن 
الإنشاء الجدّي على مال الناس منضيًاً إلى ماله باطلء كما نحتمل أن العلم 
دخيل في البطلان. فا الذي يمكن به دفع هذه الاحتمالات؟ 
والقدر المتيقن من موارد إمكان التجريد عن الخصوصيّة هو بيع قطعة 
أرض له وقطعة أرض لغيره مجاورة لها في عقَدٍ واحد. فيصم بيعه ولو من 
دون إجازة. وخصوصيّة القرية ملغاة عرفاً. وأمَا بالنسبة إلى الأموال المنفصاة 
فعلى عهدة القائل به. وأمّا صورة ضمٌ ما لا يقبل التملّك فعلى عهدة القائل به 
أيضا: 

وما قالوه في المقام: إِنَّهِ بعد أن قلنا بصحّة بيع ما يملك وما لا يملك 
ولو بحسب القواعد. ى! سبق اشترطوا هنا شرطأء وهو أنَّه إذا ل يجز الآخر 
لا تفسد المعاملة. فلو باع دينار منه ودرهمٌ من غيره بدينارين ودرهمينء فإن ل 
يج الآخر حصل الربا. وإذا باع عبداً آبقاً مع الضميمة» وكانت الضميمة 
للغير, فإذا لم يجزء كان العبد الآبق وحده مبيعأء فيبطل البيع. 

وكترقن ذلك أن الاتجازة لبن شاوخل نان أل العائلة فإناكان 
لها دخلء ل تتم المعاملة. ويجب أن نبحث في هاتين المسألتين بنحو مبسوط. 


بيع الفضولي مال نفسه مع مال غيره اذ [ذ[ذ[ [ [ [ 0000 


فإذا باع درهماً منه وديناراً من غيره بدرهمين ودينارين» فهل البيع 
صحيحٌ مطلقاًء سواء أجاز أو لم يجزء أم باطل مطلقاًء أم صحيٌ إن أجاز 
وباطلٌ إن لم يجزء أم تختلف صحّته على القول بالكشف وغيره؟ احتهالاثٌ. 

ومنشأ هذه الاحتمالات - قبل الرجوع إلى الروايات- قد يكون عذة 
مور؛ إذ هل يرى العقلاء وقوع المشابه في مقابل المشابه. كالدرهم في مقابل 
الدذرهمينء والدينار في مقابل الدينارين» أم يجوز أن يقع في مقابل غيره» 
كالدرهم في مقابل الدينارين وبالعكس؟ أم يُقال: إن المجموع في مقابل 
المجموع؟ وعلى هذا التقدير تارةً تُبسَطء فيقع الدرهم في مقابل الدرهمين 
وبعض الدينار» والدينار في مقابل الدينارين وبعض الدرهمء وتارة أخيرى 


ِ 
| 


تُبسّط بحيث يقع الدرهم في مقابل الدينارين وبعض الدرهم, ويقع الدينار في 
مقابل الدرهمين وبعض الدينار. 

وعلى أيّ حال» فبعض هذه الاحتالات تُبطل العقد مطلقاًء وبعضها 
تصحّحه مطلقاً» وبعضها على تفصيلء على ما يأتي. 

أمّا بحسب مقام التصور فإذا 5 هذا الدرهمفي مقابل الدينارين. 
والدينار في مقابل الدرهمينء ى) لو كان المتعاملان قد اتفقاعلى ذلك من 
الأول فجيكل لأ يلزه الرباء فلو كان لنا وليل شترعنىٌ أو عقلافيٌ باتضراف 
كلّ جنس إلى غيره كانت المعاملة صحيحةً مطلقاً؛ فنا ليست معاملةً ربويَة 
وإن لم يكن القرار على ذلك. 

وإذا عكسنا المطلب وقلنا بن كل جنس ينصرف إلى مماثله» فالدرهم في 
مقابل الدرهمين, والدينار في مقابل الدينارين» كا لو كانا قد اتفقا على ذلك 
من أَوّل الأمرء فالمعاملة باطلة» سواء أجاز أو لم يجز» وسواء قلنا بالكشف في 
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العامة ار الشر ةقان العاساتون أنها رو ةنو عست الوا لضن الطناء 
الأصحابء فلاحظ. 

ولو قلنا بأنَ المجموع في مقابل المجموع؛ فإن قال العقلاء بالانحلال؛ 
وأنّ الدرهم في مقابل درهم وجزءٍ من الدينار وبالعكسء فهو باطل مطلقاً. 

وَإنَّا فورة الانكان ى التبالاهر انتقع العافنة عل السرم ولا 
نقول بالانحلال إلى معاملتين» أو انصراف أحد الطرفين إلى شيءٍء ولا يقال 
بالتقسيط عقلائيًاً. فترى أنَّهِ إذا وقعت المعاملة وبمبادلة المجموع بالمجموع. 
هل يصير البيع ربويّاً أم لا؟ 

والبيع الربوي عبارةً عن بيع الفضة بالفضة مثلاً بمثل» أو الحنطة مثلا 
بمثله. فلو وقع العقد على مجموع الذهب والفضة في مقابل مجموع مثله. 
فالمجموع لا يصدق عليه أنَّه ذهبٌ ولا فضَّة لا في طرف الثمن ولا المثمن. 

نه إنَّ ما هو تمام ماهيّة المعاملة التي يقال لها بيع - سواء في بيع الفضولي 
أو بيع الإنسان ماله أو مجتمعاً- أو صلح. إِنَّا هو الإيجاب وحده على قولناء 
والإيجاب والقبول على قوهم. أمَّا ترتب الأثر على الإيجاب والقبول» فهو مما 
لادخل له في الماهيّة أو في صدق البيع أو المبادلة الإنشائيّة: وإنَّا يحصل الأثر 
نتيجة للبيع من الأصيلين والإجازة من المالك؛ لأنّه إِنّما يكون موضوعاً 
للحكم العقلائي بالصحّة ويؤثّر في النقل بهما معاًء لا أنَّ النقل المتحقّق له 
دخل في الماهيّة» بل الماهيّة بعد تماميّتها تكون موضوعاً لحكم العقلاء ويترنّب 
عليها الأثر. 

إذن عندنا ماهيّة معاملةٍ تامّةٍ من دون توقع أثر آخرء وهو التبادل 
الإنشائي الحاصل بالإيجاب وحده أو بالإيجاب والقبول» وهناك أيضاً الأثر 


المترنّب عليه وهو لا يتحقق إل بصدور المعاملة مسن 0 أو بالإجازة 
من المالك. 

وحننويأن الكلام الغروف رانب الرناء توفي و أن بها هو جراة ديات 
الربا هو أن تكون المعاملة ربويّةَ عند تحقق البيع. فإن كان هذا هو الميزان» ففي 
المقام عند مبادلة المجموع مع المجموع لم يكن البيع ا وأمًا إن كان البيع 
الربوئ مويناب عل الخاراتءرائرك اماد يعي أن غرضن الشارع هو مقع 
القافدة والو شقان معض الزبا هو ذللقه :فنا كان انر شعو لتاق العامة 
باقن 1 لجار اوعدي 

والوحمفيد أن هدارا من المبيع وقع عليه البيع بلا ترقب لأمر آخر ولا 
توق على الإجازة. فالبيع الحاصل من نقل بعض المبيع في مقابل البعض 
باظال مسوك أجاز ان 21" 

أمَا القول من أَنَّهِ إذا أجاز يصمٌ ولا يبطل. فالوجه فيه: أنَّه إذا لم يجز 
فكأنّه من الأوّل وقع على ماله وزيادة. مع أنَّ دليل الحرمة لم يرد على لفظ 
(كأنّه)» بل ورد على الحقائق الواقعيّة» فإن كانت الزيادة واقعيّة فهي حاصلة 
من الأوّل. وعليه فالإجازة وعدمها ليست دخيلة في المسألة» بل النظر إلى 


)١(‏ أقول: ما ذكر لا ينسجم مع فرض عدم الانحلال؛ فإن الفروض في المقام ثلاثة: إِمَا 
أن يقع في مقابل درهمه الدرهمان أو الديناران والدرهمان كليهما أو الديناران 
بالخصوص. كما أن هناك عدّة احتمالاتٍ في التقسيط. وعلى أي صورةٍ من ذلك نصح 
المعاملة لا محالة» وهو وقوعها وصرفها في غير الجنس بالمخنصوصص. فإطلاقه القول 
بالبطلان مع اعترافه بلزوم البيع في البعض - وهو مما يقتتضي الانحلال أو التقسيط 
وغض النظر عن المجموع- ما لا ينسجم (المقرّر). ١‏ 7 

| بكة ومنتديات جام الألمة 
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مبادلة المجموع بالمجموع بمعاملةٍ واحدةٍ عند العقلاء. ودعوى أنَّ الملجموع 
لا وجود له كلامٌ فلسفيٌ لا فقهيّ. وإذا لوحظ المجموعء فالأجزاء مغفول 
عنهاء فحين المعاملة لم يكن رباء وحين ترب الأثر لم تكن معاملةٌ؛ فيقع البيع 
صحيحاً. فإن استطعتم إقامة الدليل على أن الميزان هو النتائج لا المقدّمات: 
أنه نا قيل: (يحرم البيع الربوي) مسامحة» وإِلَّا كان باطلاً لا لأنّه ربويّء بل 
لنع الزيادة الحاصلة في الأثر المترتّب عليه [لكان ما ذهبتم إليه تامَاً إِلّا أنّسا] 
عندنا دليل على المخلاف؛ فإنّه يُستفاد من الروايات أن الميزان في الحرمة ليست 
النتائج. ولا المنع عن أن يدخل في جيك زيادة. ولذا جازت الزيادة في 
الأعيان غير الربويّة وإن كانت أضعافاً مضاعفة. وفى المكيل والموزون وردت 
طرقٌ للتخلص من الرباء فنعرف أن الشارع لا يعارض النتيجة؛ بل مجرّد 
الخروج بالمعاملة عن الربوية كافٍ. 

ولا ينبغي أن يدخل الاستحسان في البحث. وأن نقول: إِنَّهِ بالربا يمحتل 
نظام المجتمع؛ فإنَ البدوك مبنيّةٌ عسلى الربا ولم يختل النظام! ولولا التعبّد 
الشرعي لكان الربا من أحسن الطرق! 

فهذا الاستحسان من قبيل أن يُقال: إِنَّ الخمر إِنَّا حرم حرارة المواء في 
الحجازء وعليه فهو في سيبيريا ليس بحرام. فإدخحال العقل والاستحسان في 
ل 0 
الناين,سواف تعطن جياعي إن كل البنولك وبوئة ».و لتعطى إلا بالفاقتدة: 
ومن يدفع للناس بلا فائدة!! ولعله إذا لم يحرّم الربا كان السوق أنفع. إذن 
نتبغى الالترام مدان التعد لا أكر”. 


)١(‏ لا يخفى أنْ هذا الكلام باطل عقائدياً وإسلاميّاً والجواب موكولٌ إلى محلّه (المقرّر). 


بيع الفضولي مال نفسه مع مأل غيره 00101 0 ااا 


دلالة الروايات الواردة في المقام على التخلص من الربا 
ويُستفاد من الروايات أن الميزان في ذلك هو مقام الإنشاء في حرمة البيع 
الربوي وبطلانه. لا النتيجة. 
فمنها: ما ورد في الباب السادس من أبواب الصرف: محمّد بن يعقوب». 
عن محمّد بن يحيى» عن محمد بن الحسين» عن صفوان» عن عبد ال رحمن بسن 
الحجّاجء قال: سألته عن الصرف فقلت له: الرفقة ربا عجّلت فخرجت. فلم 
تقدر على الدمشقيّة والبصرية» وإِنَّما يجوز نيسابور الدمشقيّة والبصريّة. فقال: 
«وما الرفقة؟». فقلت: القوم يترافقون ويجتمعون للخروج.ء فإذا عجلوا فربا م 
نقدر على الدمشقيّة والبصريّة. فبعثنا بالغلة» فصر فوا ألفاً وخمسين منها بألف من 
الدمشقية والبصرية . فقال: «لا خير في هذا. أفلا يجعلون فيها ذهباً؛ لمكان زيادتها» . 
فقلت له: أذ شتري ألف درهم ودينارٍ بألفي درهم. فتقال: «لا بأس بذلك. 
إن أبي كان أجرأ على أهل المدينة متي» فكان يقول هذاء فيقولون: إننا هو القرات او حاء 
رجلٌ بدينار لم يعط ألف درهم؛ ولوجاء بألف درهم لم يعط ألف دينار. وكان يقول 
لهم: نعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال)'"' 
فلو كانت النتائج هي الميز وكات ع واكام فيعلم مسن 
جواز الفرار من الحرا م إلى الحلال أن البيع غير منحلء وإِلّا لوقع بعضه في 
مقابل البعضء ولا وقع حلالاً. 


:7" الكانىي 2: /17 25 كتاب المعيشة» باب الصروف. الحديث 4. من لآ يجحضره الفقيه‎ )١( 
كتاب‎ ٠١ 4 تبذيب الأحكام ل:‎ . 5٠5” باب الصرف ووجوهه. الحديث‎ 
ووسائل الشيعة 178:18 ». كتاب التجارة.‎ .»5 ١ التجارات» الباب 8, االحديث‎ 
.١ أبواب الصرف. الباب 5. الحديث‎ 
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نعمء هاهنا قرارٌ مفاده: أن كل جنس ينصرف إلى غير جنسه. وهو أمرٌ 
غير عقلائيٌ» ولا يستفاد من الرواية. 

َه إن ما تقدّم من مبادلة مجموع بمجموع لا إشكال فيه؛ إذ لا يصدق 
عله عران ريق و النادة قم بالاتن الناتع مين اللعاالة لأسن اللاياة 
شببها ولا ار بكوة يعد القسية لاايكنيي الكاملة :]دنا لعاء :ةمح 
بحسب القواعد ولو من دون إجازةٍ؛ لأتَّها لا ربط لها بالإنشاء» وإِنَّ) لها دحل 
ف لتر يوا يط يهةه العمل يدل عياص تاكان: 

ثم لاب لنا أن نلاحظ دلالة الروايات على عدّة مسائل: 

الأولى: أنه هل يستفاد منها صرف كل جنس إلى ما يخالفه. كما نقل عسن 
بعض الفقهاء؟ بل قيل بِأنْ كلام بعضهم يُشعر بالإجماع عليه. 

الثانية: هل الروايات مختصّةٌ بصورة اختلاف سعر النقدين الدمشقي 
والعراقي» فلو أراد التخلص من الربا بهذا النحو المذكور في الرواية في هذا 
الموضوع الخاص فهوء بخلاف تعميمها إلى سائر الموارد؟ 

الثالثة: أن هذه الروايات دالَةٌ على جواز بيع درهم ودينار من شخص 
واحدٍ بدر*مين ودينارين» فهل تشمل ما إذا كان الدرهم والديئار لشخصين 
أصيلين أم لا؟ 

الرابعة: أنّه هل يمكن أن تشمل الفضولي أم لا؟ فلو كان الدرهم لي 
والدينار لغيري. فبعته بدون إجازته. فهل يقع البيع صحيحاً أم لا؟ 

فإذا استفدنا من الروايات أَنَّهِ لا فرف بين المفضولي وغيره. ولا بين 
الشخص والشخصين. ولم نقل بالانصراف. صح البيع في!| يملكه. سواء 
أجاز أو لم يجر. 


بيع الفضولي مال نفسه مع مال غيره 000 ع 
المسألة الأول 


وليُعلم: أن رواية عبد ال رحمن ممتقدّمة صحيحة؛ وأن رواتها كلهم 
قات أت مضمرة إل أله يرمح ذيلها أن فونه كنة: ورين أن أجرا عل 
أهل المدينة متي» من كلام مولانا الإمام الصادق يشل نفسه. ى) يظهر من 
سؤال محمّد بن المنكدر من الإمام الباقر ل في الرواية الآنية. 

فهل يستفاد منها صرف كل جنس إلى ضدّه أم لا؟ 

قوله مكل : «أفلا يجحعلون فيها ذهباً؛ لكان زيادتهاه هل يريد به جعل 
الذهب في مقابل الزيادة أم لغرض التخلص من الربا بلحاظ الزيادة؟ فإن 
كان المراد الأوّلء كان مراده أنَّ بيع المجموع ليس باطلاًء ومعه لا يُستفاد 
انصراف كل جنس إلى ما يخالفه ولو من دون قصدء كا يذكر الفقهاء. 

وأمّا على الثاني فيكون المراد: لماذا لا تجعلون الذهب في مقابل الزيادة 
حتّى تتخلّصوا من الربا؟ فيكون دالا على صرف كل جنس إلى ما يقابله مع 
القصد. 

ولا تنوقموا ما توهّمه مممّد بن المنكدر - في الرواية الآنية- من أنّه أي 
عاقل يبيع الدينار بألف درهم؟ فإنَّه لا مانع من ذلك إذا ترتّبٍ عليه غرض 
مضا وهذا نظير بيع الشرط؛ حيث يُقال: أيّ عاقال يبيع الدار التي 
نساوي عسشرة آلاف بخمسة آلاف؟ فهذا الاستبعاد في غير محلّه؛ لأن 
الشخص الذي يعلم أنه سيكون له مال يدفعه في ذلك الحين يحصل له من 
الآن الج إلى البيع. 

ففي المقام أيضاً حين يرى المتعاملان أن ألف درهم في مقابل الألفين لها 
قيمةٌ» يحصل هم الجحدٌ بذلك. لكن لأجل ان ب الس يشيرة دينارا؛ 


8 (غ1 
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لتكون الدراهم في مقابله. فيحصل الحد ببذا الاعتبار. 

قوله: (فقلت: أشتري ألف درهم وديناراً بألفي درهم. فقال: «لا بأس 
بذلك») مثال لما ذكره الإمام كيد من إضافة دينار إلى الدراهم وإن كان كلا 

؟. كون الجنس منصرفاً إلى الجنس الآخر. 

إلا أن كلام الراوي في هذه الفقرة من الرواية ظاهرٌ في كون المجموع ني 
مقابل المجموع, لا بالصرف, وأجاب الإمام عله بالقول: «لا بأس بذلك». 

نع بتتضح من الفقرة الواردة في الرواية: دن أبي كان أجمرأ على أهل 
المدينة مني فكان يقول هذاء فيقولون: إنَّا هو الفرار لو جاء رجلٌ بدينار ل 
ييعط ألف درهم. ولو جاء بألف درهم ل يُعطّ ألف دينارء وكان يقول لهم: 
3 : 0 عع . : 0 
يعم المثىء الفرار من الحرام لك الحلال» ان الفرار على نحوين ميدأ اللحاظ: 
إمّا بصرف كل جنس إلى ما يقابله بصرف الألف درهم إلى الدينار الواحد 
وهذا ما لا يقوم به الناس» وإمّا ببيع المجموع بالمجموع. وكلاهما فرارٌ من 
الحرام إلى الحلال. 

إذن فلا يمكن أن يستظهر من الرواية صرف الجنس إلى ما يقابله؛ إن 1 
نستظهر الوجه الآخر. 

ومنها: ما عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أب عبد اللْهمائيِهِ قال: «كان محمّد 
بن المنكدر"" يقول لأبي اه : يا أبا جعفر رمك اللّه! واللّه إنَّا لنعلم أنّك لوأخذت 


)١(‏ تقدّم تخريجها آنفاً. 
(؟) قال السيّد الأستاذ: وهو من رجال العامّة الذين هم ميل إلى الأئمّة بك (المقرّر). 


بيع الفضولي مال نفسه مع مال غيره 0000010 ااا 


ديناراً والصرف بثمانية عشرء فدرت المدينة على أن تجد مَن يعطيك عشرين ما وجدته 
وما هذا إِلّا فرارٌ. فكان أبي يقول: صدقت واللّهء ولكنّه فرارٌ من باطل إلى حقٌّ!””". 

ومنها: ما عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألته عن رجل يأتٍ 
بالدراهم إلى الصيرفيء فيقول له: آخذ منك المائة بهائة وعشرين أو برائة وخمسة 
(خمسين خ ل) حتى يراوضه على الذي يريد. فإذا فرغ جعل مكان الدراهم 
الزيادة ديناراً أو ذهباًء ثُمَّ قال له: قد راددتك البيع. وانما أبابعك عل هذا 
لأنَّ الأوّل لا يصلحء أو لم يقل ذلك؛ وجعل ذهباً مكان الدراهم. فقال: «إذا 
كان أخر البيع على الحلال» فلا بأس بذلك ...» بويت . 

وفيه احتمالان: أنّه بلحاظ الزيادة أو في مقابل الزيادة. 

فلو حصلت المعاملة على الزيادة لكانت ربويّة» ولكن إذا جعلوا دينارأء 
كانك العايلة معريه : 

والغرة بن ونع له الصيقة لا بالقارلة الاركل. 

ومنها: ما عن الحلبي (في صحيحة) عن أبي عبد الله مكل قال ل عَامن 


:7 تبذيب الأحكام‎ .٠١ الكافي :417 7. كتاب المعيشة» باب الصروفء. الحديث‎ )١( 
كتاب التجارات. الباب 8, الحديث 07. ووسائل الشيعة 11/4:18؛ كاب‎ .* 5 
.7 التجارة؛ أبواب الصرف. الباب 5., الحديث‎ 

(1) يعلم من ذلك أنَّ هذا هو نفس ما أشار إليه مولانا الصادقنائيِ في الرواية السابقة. 
ومعه لا يمكن استفادة صرف الشيء إلى غير جنسه منها (منه دام ظله). 

(0) تبدذيب الأحكام /ا: ه١٠.‏ كتاب التجارات. الباب 8, الحديث دم إلا أن فيه:(إذا 
كان إجراء البيع على الحلال ...». ووسائل الشيعة 18: ١٠16١ء‏ كتاب التجارة: أبواب 
الصرف. الباب 5» الحديث 7. 
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بألف درهم ودرهم بألف درهم ودينارين. إذا دخل فيهما ديناران أوأقل أوأكثر فلا 
بأس به" . 

وهذه لا يستفاد منها الصرف: بأن يجعل الألف درهم في مقابل 
الدينارين؛ بل لا وجه لذلك إِلّا كون المجموع بالمجموع. 

إذن فما صرّح به الفقهاء لا يمكن استفادته من الرواييات» وهو أنَّ 
التخلّص من الربا يكون بالصرف التعبّدي غير الاختياري. وأمّا كون هذا 
الصرف غير موجود جزماً فباعتبار أنَّ الأئمّة لف كانوا يتحدّثون في مثل ذلك 
في مقابل العامّة؛ فلا يكون حديثهم تعبّدياًء بل على طبق الموازين العقلائيّة. 
وإذا كان الصرف غير الاختياري شرعيّأء فهو غير عقلائيّ. وعليه فغاية ما 
يُستفاد هو الصرف الاختياري الإرادي» وبه يتخلص من الرباء أو يكون 
المجموع في مقابل المجموع. وكلاهما وجه عقلائيّ. وعلى أيّ حال فلا يتمّ ما 
ذكره الأعلام في المسألة. 





المسألة الشانية 
هل يُستفاد من الروايات اختصاص التخلّص من الرب بالموارد اللذكورة 
في هذه الروايات؛ فلا تشمل كل زيادة؟ وعليه فبيع الصرف لابدّ أن يكون 
مئلاً بمثل ولو كانت قيمته أعلى» ولو لم تكن زيادةٌ لكان هذا الحكم ثابتاً؛ لأنّه 
وناب قرف اعبات الياء #اللدر اق ادمع 11 نوكا نك 
ضعف الدراهم الأخرى عدداًء لكن مع ذلك لابدّ أن يكون يثلاً بمشل» فلا 


(1) تبذيب الأحكام 7:17 »٠١‏ كتاب التجارات. الباب 8» الحديث 357» ووسائل الشيعة 
04 كتاب التجارة» أبواب الصرف. الباب 5» الحديث 5. 
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يمكن التعدي إلى مورد أخذ الزيادة. 

أو نفهم عدم الاختصاص بموضوع خاصٌء بل ينتفي الربا أصلاً؛ فإنّه 
ناك من الباطن إل اتدرت روسن قاعد كانه كبررقة وال عل عسوازذناكة 
فالاختصاص بصورة زيادة السعر غير تام. 

كا أنَّ صحيحة الحلبي القائلة بأنَّهِ (إذا دخل فيهما ديناران أو أقلّ أوأكثر 
وا ا ا ا 
الملوضوع؛ فتصح الزيادة لو كان الطريق حقا 

بقي عندنا مسألتان: 

إحداههما : أن هذه الأدلة هل تشمل الاثنين ن أم تختصٌ بالفرد الواحد؟ 

وثانيتها: أئّا هل تشمل الفضولي أم لا؟1" 

م إن هناك جهة غير مرتبطة ببحثنا كل الربط» ولكنها من المسائل 
المشكلة عند الفضلاء» وهي أن التخئّص من الربا كيف يكون جائزاً مع 
وجود النهي الشديد عليه وبيان مفاسده؟ 

حول أقسام الربا وأحكامه 

ولابدٌ لنا أن نرى أقسام الرباء ليتّضح لنا أن ما يأباه اععقل من الربا همل 
هو تمام أقسامه أم بعضها؟ ثُمَّ هّ نلحظ أن الروايات التي بِيّنت طرقاً للفرار من 
الربا هل تشمل كل الأقسام أم بعضها؟ 

وليُعلم أنَّ ما أطلق عليه الربا في الروايات'" قسمان رئيسيان: 

)١(‏ هذا ما سيأتي بيانه تحت عنوان المسألة الثالثة والرابعة في: ص ,١‏ من هذا الكتاب. 
وا ياوا الال ااا ا 


/١١ء‏ وغيره. 





ديدي يي الل ا 
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القسم الأوّل: ما كان راجعاً إلى الذهب والفضّة والمكيل والموزون» من 
حيث حرمة الزيادة فيهاء ووجوب كونها مثلاً بمكل. ويُلاحظ: أن هناك 
صنفين من نوع واحديء كالعنير والشنبة من الرز أو الحنطة والشعير أو الليرة 
النجليزيئة والععانية؛ فائها يختلفان بحسب القيمة السوقية كديرا وتجالاضل 
والفرع الوارد في الروايات» كالدهن والحليب والكشك؛ فإِنَّ قيمها تختلف 
اختلافا كبيراً. 

فا كان فيه فرقٌ بين القيمتين إذا أردنا لحاظه نرى أنَّ تبديل حنطة بأكثر 
منها من الشعير ليس فيه تلك المفاسد الاقتصادية التي تذكر للرباء بل هو أَمرٌ 
عقلائيّ. فلو قطعنا النظر عن الشرع لم يكن ذلك ربا؛ فإنّهِ ىتصل إلى شخص 
زيادة؛ إذ المدار في الزيادة هي زيادة القيمة لا زيادة الوزن أو الكيل في نظر 
العقلاء وأهل السوق. 

القسم الثاني: ما لا يختلف قيمته. كمنّ الحنطة من صبرة ومئين من 
الحنطة من صبرةٍ أخرى؛ إذ في مثل ذلك لا يتعلق غرضي وكسبي ببيع مر 
بمنّينء ما لم يكن هناك جهاتٌ أخر من المصالح السوقيّة» كما لو باع ما واحداً 
نقدا مين نوجل إذ يكقسه اللمرة الو اشر ا باعتبار المذة المقترنة به؛ فَإِنَ 
العقلاء يقولون بأنَ للأجل قسطاً من الثمن مثلاً. وفي القرض يعطي مائة 
ليأخذها بوائة وعشرين. فهذا فيه نحو واحدٌ من المفاسد. 

وهذه معاملة ربويّة واضحةٌ والربا الذي فيه مفاسد هو هذا القسم 
بالخصوص. وأما القسم الأوّل فليس فيه مفاسد اجتماعيّة» وإنها هو تحميل 
على عقولنا وتعبّدٌ شرعيٌ؛ إذ العبرة بالزيادة هي القيمة لا الوزنء فإِنَّ الحقّة 
من الْخسٌ كثيرٌ ولكن يعدا بل يفوقها حبّةٌ واحدةٌ من الفيروز. 
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بيان بعض علل تحريم الربا 

فلابدٌ من مراجعة الروايات المشتملة على نكتة حرمة الرباء والروايات 
السابقة المجوّزة للربا بالحيلة؛ لنرى مقدار ما أجازته منه. فنقتصر على 
مراركفا 

أمَا قوله تعالى: «وَدَرُوا مَا بتي مِنْ الرَا إن كُنُمْ مُؤْمِنِينَ # فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا 
َأدنُوا بحَرْب مِنْ الله وَرَسُولِهِ ون تبْتُمْ قَلَكُمْ رُمُوس أَمْوَالِكُمْ لآ نَظلِمُونَ وَل 
ُظْلَمُوقَ4”" فقيل: إن العبّاس أو خالد بن الوليد أراد أن يأخذ ما أعطاه مسن 
الرباء ف" فنهت الآية عن ذلك"". فهنا نتكلم في جهتين: 

الجهة الأولى: أن هذا القرض في الجاهليّة لو كان له طريقٌ للفرار منه. 
فلاذا لم يبينه النبي مَلْدينه من أَوّل الأمرء فيرتفع موضوعاً قوله تعالى : ظِفَأُذَنُوا 
بحَرْبِ مِنْ اللّهو4 بل كان يقول: (كلوا الربا بهذا الطريق)» ولا يبقى الأمر إلى 
زمان مولانا الإمام الباقرءائةه حتى يبيّنه طكلة, ول يبيّنه على ما سنشير إليه؟ 

الجهة الثانية: أن الآية اعتدرت أخذ الربا ظل] بأخذ الزيادة؛ لقوله تعالى: 
طوَلا نُظْلَمُونَ4. وكونه ظلاً لا لأنّهِ حرّمه الشارع؛ بل حرّمه لأنّه ظلم. 
والظلم نما لا يمكن تحليله. 

وأمّا الروايات فإليك طائفة منها: 


فمنها: رواية حمّد بن سنان أن عل بن موسى الرضاءئ كه كتب إليه فيما 


,77/4-١71/8 سورة البقرةق» الأيتان:‎ )١( 
1 5 ع‎ 

6 انظر: أسباب نزول الايات (للواحدي): بمم-4ه, سورة البقرة. مفاتيح الْعْبْت /ا: 
87» تفسير سورة البقرة» كنز العرفان في فقه القرآن 7: 8”, كتاب البيع» الآية الثالثة» 


وغيرها. 
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كتب من جواب مسائله: «وعلّة تحريم الربا لما نهى اللّه عرّ وجل عنه؛ ولما فيه من 
فساد الأموال؛ لأنَّ الإنسان إذا اشترى الدرهم بالدرهمين» كان ثمن الدرهم درهماً 
وثمن الآخر باطلاً. فبيع الربا وشراؤه وَكسٌ على كلّ حال على المشتري وعلى البائع. 
فحرّم الله عرّ وجل على العباد الربا؛ لعدّة فساد الأموال» كما حظر عل السفيه أن 
يدفع إليه ماله؛ لما يتخوّف عليه من فساده؛ حتّى يؤنس منه رشده. فلهذه العلة حرّم 
الله عر وجل الربا وبيع الدرهم بالدرهمين. 

وعلّة تحريم الربا بعد البيّنة؛ لما فيه من الاستخفاف بالحرام المحرّم؛ وشي 
كبير بعد البيان. وتحريم الله عر وجل ا لم يحكن ل استخفاقاً منه بالمحزم السرام 
والاستخفاف بذلك دخولٌ في الكفر. 

وعلة تحريم الربا بالنسبة لعلّة ذهاب المعروف وتلف الأموال ورغبة الناس في 
الربح وتركهم القرضء والقرض صنائع المعروفه ولما في ذلك من الفساد والظلم وفناء 
الأموال)”"'". 

ويلاحظ: أن الإمامماشقة قشم الربا إلى قسمين: ربا معاملي الدرهم 
بالدرثمين» وربا بالنسبة درهم واحدٍ نقدأ بدرهمين مؤجّلين. 

وأمَا قوله سل : «وعل البائع» فلا يمكن لنا أن نفهمه في الدرهمين اللذين 
يساوي أحدهما الاثنين من الصنف الآخر. فالنهي تعبّدي لو أراد كل الأقسام. 
وإذا أردنا أن نفهمه؛ فلابدٌ أن نحمله على الدراهم المتساوية بالقيمة نسبياً. 

قوله كل : «وعلّة تحريم الربا بعد البيّنة» خارحٌ عن محل كلامنا. 

وأمًا قولهحَائَلةِ : «وعلة تحريم الربا بالنسبة لعلّة ذهاب المعروف» فيو اشبارة 


)١(‏ مَن لا يحضره الفقيه 7: 4555 باب معرفة الكبائر ..., الحديث 5975» ووسائل 
الشيعة 148:١1١1ء‏ كتاب التجارة أبواب الرباء الباب »١‏ الحديث .١١‏ 
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إلى القرض. وقد تضمّنت الرواية المفاسد المترتبة على الرباء كما هو واضح من 
عبارتها. 

فمنها: كسل الناس عن التجارة؛ فيصبح الفرد جالساً في داره لا يعمل 
وأمواله تعمل بدله. نعم, الرواية ضعيفة. 

ومنها: صحيحة هشام بن الحكم أنّه سأل أبا عبد اللهناك له عن علّة 
تحريم الربا فقال: «لو كان الربا حلالاً» لترك الناس التجارات وما يحتاجون إليه؛ 
فحرّم اللّه الربا؛ لتنفر الناس من الحرام إلى الحلال والى التجارات من البيع والشراءء 
فيبقى ذلك بينهم في القرض)” '. 

فلنلحظ أنَّ هذه العلّة بعينها ثابتةٌ في موارد القسم الثغاني؛ إذ لا فرق في 
الظلم بين أن يسمّى بيعاً أو رباً؛ لأنّه من قبيل الرباء ولكنّه عند المعاملة يضم 
المققيا معدي رفسو العصية اللنائللة: أو يتاك إن بيع العملة الوررتة 
متفاضلاً جائ ؛ لأنّه من بيع المعدود, مع أنَّهِ يتتحصّل نفس الأمر الذي يحصل 
من الرباء ول يتغبّر إِلّا الألفاظ» ويترتب عليه نفس المفاسدء كعدم الرغبة في 
التجارة وأكل حقوق الناس. 

وبناءً عليه فإذا وردت رواية أو روايات ظاهرها تجويز الظلم بهذه 
الطرق والحيلء لكانت نظير الروايات الواردة في بيع العنب ليجعل خمراً؛ 
فَإنََّا غير قابلة للتصديق والعمل بهاء فلو كان المراد من رواياتنا ذلكء لم تكن 
قآبلة التصوت و العم ها ايها 

وبغازة أخرى 2 ]د الووانات لوكافث زازه ق الفسالاز ل ندال عت 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه ”: /2651» باب معرفة الكبائر ...»الحديث 59717» ووسائل 
الشيعة 27١:18‏ كتاب التجارة؛ أبواب الرباء الباب ١ء‏ الحديث .١١‏ 


لانن 1 11 
:5 رمنتديات جامع الألمة 





م0 ممعم مه ممم هملعم 000.600 ...000000000000000 كتتاب البيع - الجزء الثامن 
التعبّد والإجازة بالحيلة» فلا بأسء ولا يكون ظلمأ ولا مخالفاً لحكم العقل 
والعقلاء, وإنَّا الإشكال في أن يبيّن الشارع طرق الحيلة في القسم الثاني من الربا. 

فإذا استعرضنا الروايات في هذا الباب» ووجدناها مختصّة بالقسم 
الأؤلء يتم المطلوب؛ فَإنّه ليس من الربا في نظر السوق والعقلاء» وإسراء 
الحكم بالجواز من القسم الأوّل إلى القسم الثاني في غير محلّه. وعليه فيندفع 
الإشكال عندنا وعند الأعلام في تجويز الربا بالحيلة. 

ولا يخفى: أن المعاملاات المندرجة في محل البحث على ثلاثة أقسام: 

أحدها: الربا القرضي. ْ 

الثاني: الربا المعاملي الذي هو حقيقة راجمٌ إلى الأوّل» من قبيل بيع من 

الثالث: الربا التعبّدي» وهو بيع المثل بالمثل؛ إن وجوب التساوي وزناً 
أو كيلا أمرٌ تعبّديٌّ من قبيل وجوب التقابض في المجلس . 

والمثل بالمثل - مثلاً- بابٌّء والربا بابٌ آخرء والزيادة في المشل بالمشل لا 
ينبغي أن يُطلق عليها رباء وتسميتها بذلك لا يجعلها منه؛ فإِنّ الزيادة فيها هي 
الزيادة في الثقل والحجمء مع أن الزيادة في الربا هي زيادة القيمة. 

فإذا وردت حيلةٌ في باب الربا - ولم ترد- فلا يمكن العمل بها؛ لأنّ 
الربا ظلمٌ عقلاً وكتابًء والحيلة لا تغيّر الظلم والفساد. ولو كان من باب 
التقييد فهو أيضاً غير ممكن بأن يُقال: إِنَّ الظلم غير جائز إِلّا في هذا المورد» مع 
أنّهِ ليس من التقيبد؛ بل هو معارضٌ لصريح القرآن الكريم. 

فباب المثل بالمثل غير باب الربا؛ إذ قد يكون ربا وقد لا يكونء كا في 
جع حراس رخيصين بادرهم تُمين» فاشتراء الشىء بقيمته ليس رياء والربا نّم 
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هو القرض وما كان من قبيله لغةَ وعرفاً. والظلم المترتّب عليه لا يقتصر على 
لفظ المعاملة» وإنَّما تترنّب سائر المفاسد عليه بغضٌ النظر عن ذلك. 
استنكار تحليل الربا بالحيلة والخديعة 
وأمّا الروايات''' الواردة في بيان طرق الحيلة فهل هي واردةٌ للتخّص 
من الرباء ىا أطلق عليه كذلك صاحب الوسائل في عنوان الباب. أم إِنَّا في 
الواقع فرارٌ من مسألة المثل بالمثلء وأنَّه لا يجوز غير ذلك. وفتاوى الفقهاء 
بقةٌ لذلك المعنى» ولم يذكروا شيئاً زائدأء عدا بعض المدأخرين الذين 1 
يفهموا جهات المسألة. 
ففي الباب الأخير من أبواب الربا رواية الحسن بن صدقة (وهي 
ضعيفة) عن أبي الحسن الرضاءي قال: قلت له: جعلت فداك! إِنّ أدخل 
المعادن وأب بيع الجوهر بترايه اللساور والارامم. قال: دلا بأس به». قلت: وأنا 
أصرف الدراهم بالدراهم وأَصِيّر الغلّة وضحاًء وأصيّر الوضح غَلَةٌ. قال: 
«إذا كان فيها ذهبٌء فلا بأس». قال: فحكيت ذلك لعار بن موسى الساباطي» 
فقا لي كذا قا لل أبوه. ثم قال لي الذثائير أبن تكون؟ قلت :الا أدرىء قنال 
عار: قال لي أبو عبد اللْهماشْلةِ : ريكون مع الذي ينقص)”" 
والغلة الدرهم الرديء المغشوشء والوضح الدرهم الجديد. والسؤال 
هنا عن تعويض الدينار الجحيّد بالدينار الرديء بدون زيادة. فهل يعد مثله ربا 


)١(‏ راجع الروايات الواردة في الباب ٠١‏ من أبواب الربا من كتاب التجارة من وسائل 
الشيعة »١١7 :١8‏ وغيره. 
)١(‏ تبذيب الأحكام /1: ,.1١0/‏ كتاب التجاراتء الباب 8, الحديث »١1١5‏ ووسائل 
لظ 
به وتان مانخ اناله 
ال ادن 
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في سوق العرفء أم هو في الحقيقة فرارٌ من مسألة وجوب التماثل لا من الربا؛ 
إن يكون من بيع المجموع بالمجموع؛ فيكون جائزأء كما سبق؟ 

معدي ري سر ا 
(فإذا عجّلوا فربا لم يقدروا على الدمشقيّة والبصريّة» فبعثنا بالغلة, 
فصرفوا ألفاً وحمسين منها بألف من الدمشقيّة والبصريّة. فقال: «لا خير في 
هذا»)"' فالمراد به: أنَّه يلزم من هذا أن لا يكون مثلاً بمثلء لا أنه يلزم منه 
ااه نل عط للقي البرك بكرن يري افيس الجر اجر 
رابا ول فل 

وقوله: (فقلت له: أشتري ألف درهم وديناراً بألفي درهم. فقال:«لا 
بأس بذلك»)'" مثال لما ذكره الإمام الله له. لا أنّهِ يريد أن يقول له: 5-507 
أن أتخلص من الربا. 

والرواية واردةٌ في هذا المقام» وليس لها إطلاقٌ للتخلّص من الرباء بل 
لا صلة لما أصلاً بالتعرّض إلى الرباء «فيقولون: إِنّما هذا الفرار»' "» أي: الفرار 

فز الكل بالكل لأافع الرياء لان وعوب الترائل مرح واضحاك الشرينةومفة 

لا يمكن التمسّك بإطلاق التعليل بقوله ءاه : : نعم الشيء الفرار من الجرام إلى 
المحلال». 

ورواية محمّد بن المتكدر”” أيضاً يان للمطلب نفسه. ولا ربط لها بالربا. 


)١(‏ تقدّم تخريجه آنفاً. 
0( تقدّم تخريجه آنفا. 
(6) تقدّم تخريجها آنفاً. 
(4) تقدّم تخريجها آنفاً. 


بيع الفضولي مال نفسه مع مال غيره رياني11 0 0 


وكذلك رواية عبد الرحمن بن الحجّاجٍ الثانية''' التى سبق الكلام فيها؛ 
إذ المراد أنّه يعوّض المائة بهائة وعشرين؛ باعتبار اخمتلاف القيمة, لا أنّه غير 
عاقل يبدل بهذا النحو بالرغم من تمائل القيمة. 

| وأمَا قوله: (... أو لم يقل ذلك" فهو في مورد اختلاف القيمة» وهو 
ملتفت إلى أنه يجب أن يكون مثلاً بمثل» فيقوم بذلك؛ ليتخلّص من المفاضلة 
لا من الرباء ولا ربط طا بالربا. 


ومن روايات هذا الباب رواية إسماعيل بن جابر'" ورواية أبي بصير'" 


ورواية الحلبي “» ولا ارتباط لما بالربا '. 
فها الدليل على التخلص من الربا؟ وكيف يمكن التخلص منه مع هذا 
التشديد على حرمته؟ بل يجب أن لا نسمّيه فراراً من الربا ولا يصير الربا 
جائزا بالتخلّص منه بأيّ وجه. 
وف انبج الملاغة»”" عن مولانا فار الم منين اتلد أن النسي زا در 
)١(‏ تقدّم تخريجها آنفاً. 
(1) تقدّم تخريجه آنفاً. 
() تهذيب الأحكام /ا: ٠١7‏ كتاب التجارات. الباب 8. الحديث .5١‏ ووسائل الشيعة 
8١4‏ . كتاب التجارة؛ أبواب الصرفء. الباب 5. الحديث 5. 
(4) تهذيب الأحكام 17: 48. كتاب التجارات. الباب 8 الحديث 7/8» ووسائل الشيعة 
8١64‏ كتاب التجارة؛ أبواب الصرفه. الباب 5» الحديث 7. 
)6( تقدّم تخريجها آنفا. 
(5) قرا هذه الروايات من غير تفصيل (المقرّر). 
0 أنظر: نبج البلاغة: *57» الخطبة 167 ووسائل الشيعة 177:14» كتاب التجارة: 
ابواتك الريك الحا ع الويف 5 





1١‏ اماد كرما لا لاطي املد قرو وا اواو وال اتوي ب كاك ليق ذا تلقام 


من الربا القرضي بايلة. 

وأمَا مل الرواية على كراهة التخلّص فهو كما ترى! فهل ذلك دليلٌ على 
جواز الطرف الآخر ليقال بكراهته؛ مع أن التخلّص إِنَّْا هو من المثل بالمشل لا 
من الربا؟ وهل يأمر النبي :فق بقتل المراي؛ ثُمَّ لا يبيّن طرق التخلّص مسن 
الرباء مع أنه نبيّ الرحمة» وبها يتخلّص من إراقة الدماء. فيقول: أيّها الناس! 
كلوا الربا بهذا الطريق؟! 

فيطلو أن اونا لااظريق العخلضى منه إن يده إل القائلة: 

وكيف يُعقل أن يكون التخلص جائزاً مع أنه تترتّب عليه سائر المفاسد 
التي تترتب على الربا نفسه؟! 

وإجماع الفقهاء منعقد على خصوص جواز بيع الدرهم بالدرهمين. إذا 
كان معه من غير جنسه. وأمَّا جواز التخلّص من الربا القرضي فهو تا لا 
يمكن استفادته من كلام المقهاء ولا الشرع. 

وعليه فالتخلّص من الربا غير جائز, والتخلّص من مسألة المشل بالمشل 
جائرٌ شرعاً وعقلائياً. 

فقه الروايات الموهمة للتفصي من الربا 

نعم» وردت رواياتٌ صحيحةٌ في جواز الربا القرضي. إلا أنّنا يجب أن 
نتيّت من أسنادهاء ومن أن اشتاها على بعض المطالب هل هو موهرٌ لها أم 
لا؟ وهل هي مخالفةٌ للكتاب والسنّة أو لا؟ وهل يمكن إثبات فتوى بهذه 
الأهمَيّة بمثل هذه الروايات؟ 

وقد أوردها صاحب «الوسائل»'' في الباب التاسع ترك أبواب أحكام 


م ب ع 
60 انظر: وسائل الشيعة 18: 455 كتاب التجارة؛ أبواب أحكام العقود. الباب 5. الحديث ع 


بيع الفضولي مال نفسه مع مال غيره دعا وار يط ونه اق هعاط مع و اهل مع 6ه وا هاوه اه مودو ها له بهاو وده الل اه وان :214111 2202 1 


العقود. ويلاحظ أن ثلاث رواياتٍ من الباب عن محمد بن إسحاق بن عار 
المضير فو فنه و سه الفجامر *" والمقييد "إل أن العلقية" أننافة أن 
الصدوق”' كان يقول: إِنَّه واقفيء ولذا أتوقف في رواياته. وذكره ابن داودا* 
في البابين ولم يوثقه. فليس هو من الطبقة الرئيسية من الثقات. فإذا ورد شيءٌ 
مستنكرٌ عقلاً وشرعاًء وف إثباته مؤونة زائدةٌ عن سائر الأحكا لى يمكن 
التمساف نة: 

كا وقع في طريق رواية منها عليّ بن حديد. وهو ضعيف. وفي طريق 
وؤانة أحوى عتتفين ( ان ) يه شوو ند .وجيت تكان أكترسة كر ا 
العنوان ضعافاًء وطريق الصدوق”” إلى حمّد بن إسحاق بجهولٌ» كما ينضح 
ذلك من مراجعة مشيخة الصدوق في «الومسائل»”" و«الفقيه”” (الجديدة) 


زارجال الامقاى'"'»ولسن: فيه غتهدين إسحاق بن عدار والرؤانة تفيننها 


(1) أنظر: رخال التجافى : 48/51 . 

أكلن الإرهاه فق مغرف جع ااهل الغباد 135 ؟فعيل ف انض عل إمائنة 
الرضاءئل: . 

(؟) رجال العلامة الحل: /١58‏ 177. 

(؛) حكاه عنه في وسائل الشيعة »47١ :7٠‏ محمّد بن إسحاق بن عار التغلبي. 

(5) كتاب الرجال (لابن داود): .17١ /١5468‏ 

(8) أنظر: من لا يحضره الفقيه *: 417/ء باب المادلة والعيئة» الحديث 088 غ . 

( أنظارة#وسائل الشيية :ان وين إسحاق رهزا التغلين. 

( لم نعثر عليه فيه. 

(9) أنظر: تنقيح المقال 7:7. 


# اوسن 3 أله 
فيكة ومنتديات جامع الأنمة 
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مهاس ساع قوس عع ووس ع عع ورج جع سس سسا عا س سا لاء ع سد ث ز ماس اج اخ هسام رع جح ور امه متاح امه عد كزع مقع لله هه مه هد د قمعا يه 


مذكورة في الفقيه» لكنّ سندها غير موجود في المشيخة» ومن هنا تسقط 


الرواية عن الاعتبار. 
وها صحيحة عتدين إنبعاق'" + ولولاة ليكو هه إشكال: 
زتها" ووابة أخرى عن مسعدة بن صدقة' ''. وم يوثق وإن قيل ': إن 
رواياته محل اعتهاد. 
وفقها#روايات آخبر عن علي بن الحكم'”» وهذا الطريق ليس نخالياً عن 


الإشكال. وعبد الملك بن عتبة هو الهاشميء ولم يوثق. 
595 0 م" : ' )0( 
ومنها: رواية أخرى مرسلة فيها تحمد بسن سليان الديلمي وهضى 


ىو ع 
ء 5 ٍِ 5 : 4 
وعليه ففى الباب رواية واحدة صحيحة بقطع النظر عن متحميد بسن 


إسحاقء وحاله كما تقدم. 
هذا حال أسنادهاء فلو أردنا إثبات المطلوب. لم يمكن إلا مبذه الرواية. 
وأمَا دلالتها فجيّدةٌ. وإليك نصّ الرواية عن محمّد بن إسحاق قال: 


تربحني عشرة آلاف. فأقرضها تسعين ألفاء وأبيعها ثوبا وثسيئا تقوم علي 


و 5 5 
(1) انظ :وسانا الشهة 66:58 كنات التخارة: ابوات اخكام العقو د الات 4: 
و 2 : لين نيه 3 000 


احديثت 2 : 
(؟) أنظر: المصدر المتقدّم 14: 4 5. الحديث 7 


(* لم نقف على القائل في كتب الرجال وغيرها 
(4) أنظر: وسائل الشيعة :١/‏ 00. الحديث 5. 
)6( أنظر : المصدر المتقدم 18 : 5 الحديث ل. 
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بألف درهم بعشرة آلاف درهم. قال: «لا بأس»' ''. 

والزاوك قو اققيه اق لساب لكر ف زيل كلحم شير سا كر انها 
طلبته منه» وهذا اضطرابٌ في المتن» وليس مهم جداً. ودلالتها على جواز 
7 

وإلبك أيضًا نص الرواية الواردة عن مسعدة بن صضددقة عن أن عسد 
الثممائيه قال: سُئل عن رجل له مال على رجل من قبل عينة عيّنها إِيَاهه فلم 
ل ل ع ل ار ير ل 
لؤلواً أو غير ذلك ما يسوى مائة درهم بألف درهم ويؤخره؟ قال: «لا بأس 
بذلك. قد فعل ذلك أبيء وأمرني أن أفعل ذلك في شيءٍ كان عليه ". 

أقول: لا تعرّض في هذه الرواية إلى ما هو محل الكلام من الربا ذي 
المفاسد الشنيعة والنهي الشديد. ود المراد منيا: أن رجلا اقترض من آخر 
قرضاً صحيحاً شرعيّاً. وحين حل عليه الأجل لم يكن عنده ما يعطيه. فكان 
التأجيل ضرورياً له وللأجل قسط من الثمن عقلائيّاء والتأجيل والصير على 
لمال المجمّد عند المدين عمل عقلائىٌ يقوم به الدائن في مصلحة المدين» فمن 


264:18 كتاب المعيشة؛ باب العينة؛ الحديث 9: ووسائل الشيعة‎ »7١ 0 :4 الكافي‎ )١( 
.١ كتاب التجارة: أبواب أحكام العقود. الباب 4» الحديث‎ 

(0) أقول: ليس فيها اضطرابٌ ولا اشتباة؛ فإنَّا طلبت منه أن يقرضها مائة ألف درهم. 
وتنا عادول انر تسن لاورس وار الف دري نمه التري قهربا 
وصل إليها واحدا وتسعين ألفاء وهو يقل عمّا طلبته بتسعة آلاف. وهذا الفرق ليس 
بفارق في التعامل بالأموال الكبيرة. فتأمّل (المقرّر). 

(0) الكافي 51:0 كتاب المعيشة. باب النوادرء الحسديث 54. ووسائل الشيعة 1 : 
5 كتاب التجارة؛ أبواب العقود. الباب 4؛ الحديث 7. ب 





31 م ص ص يدج مسا اد سمب أققات البيع 12ئدوء الناقن 
المنطقي سوقاً وعقلائياً أن يتقاضى عليه الأجرة. إلا أنّ حيث كان غير جائز 
شرعاً فأراد تطبيق الأمر على القواعد الشرعيّة» فجعلا التأجيل شرطأً في 
ضمن عقدٍ لازم. وهو البيع» وكان الربح المحاباتي للشوب المقدر بتسعرائة 
درفم يمكولة الر ريع عل الدا جيل و1 زقع فى اللقايلة إلا حجر من اقبنة التدوت 
في عقد البيع. وبيع الشىء بأكثر من ثمنه جائرٌ بل لازمٌ مع علم المشتري. 

فإذا كان مثله صحيحاً سوقاً وشرعاء لم يكن ظلم) من رأس ليكون 
معارضاً للآية أو داخلاً في أدلّة النهي عن الربا. وليكن هذا على ذكر منك في 
الروايات الآنية؛ فإِنَّ سائر روايات هذا الباب لا تتكمّل إِلّا بيان مسألة تأجيل 
القرض مذةٌ أطولء وليس لا أيّ نظر إلى تحليل الربا القرضي أو البيعي ولو 
والكيلة :ماعنا الرواية: الأول إلى الباب التى سيق الككتالام :فياه :والأخبيرة في 
الباب. وهما ضعيفتان لا تقوم بها حجّةٌ. ومن المعلوم أن إسراء الحيلة مسن 
مورد الروايات إلى موردٍ آخر غير جائز, ولا إطلاق له في الروايات أصلا. 

وإليك أيضاً نصّ الخير الوارد عن إسحاق بن عرّار قال: قلت 
للرضاءكِ : الرجل يكون له''' المال» فيدخل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوي 
مائة درهم بألف درهمء ويؤخر عنه المال إلى وقت. قال: دلا بأس به ”". 

وعليه فعددٌ من الأئمّةءة: - بحسب مدلول روايات هذا الباب- 
كانوا يصنعون ذلك: فهسل تتصدق أن هذا العمل المستتكر كان يقوم به 
الأئمّة كلد ولو كان جائزا؟ 


)١(‏ يعني: على الغير (منه دام ظله). 
3( تهذيب الأحكام /و: 67 كتاف التجارات» الياقت »الحديث 5/8؟. ووسائل الشيعة 
4 00 كتاب التجارة. أبيواب العقود؛ الباب 4 الحديث 5 . 


بيع الفضولي مال نفسه مع مال غيره و ا 0'0ا200 


ونخوه أرقا وطنى الندينة قله ون كنان انز ا: إلا الوبحين شل 
الإمام مش : إنَكم تعملون ذلكء قال: «لا»'"'. فهل كان الأتمةماكلة بهذا 
المقدار من الطمع في المال بحيث يعملون ذلك ويأمرون به. وعليه فهذه الجهة 
موجبةٌ للوهن في الروايات'". 

ونظيره روايات تحليل الخمس'*” بحسب الإطلاق المتوهم القائل تان 
الخمس قد صار حلالاً فقد حذّلنا الخمس على الأغنياء» وليذهب السادة إلى 
الاستجداء» بحيث إِنَّه بعد نزول آية الخمس بأشهر أو سنين قليلة يرتفع حكم 
الخمس أساساًء بل إِنَّ الخمس لولم يكن مشروعاًء لما كفت الزكاة لتغطية 
نفقات الدولة والإدارة الإسلامية. 

ولذا يُقال: إنَّ حكمه مرتفعٌ من أوَّل نزوله! كيف؟ وهذا الحكم 


)000 الكائي ه:ه8ه6. كتاب النكاح. باب ان النساء» الحديث ل يليت الأحكام 7: 
6» كتاب النكاح, الباب 35) الحديث 75؛ ووسائل الشيعة »١55:7١‏ كتاب 
التكاح؛ أبو اب مقدمات النكاح وآدابف الباب عب مريت ١‏ ' ْ 

() أقول: إِنّْا نصّ الإمام حي في الرواية على أنه فعله وأمره به أبوه. تأكيدا على حليته 
وجوازه» ىا هو واضحٌ. وليس ذلك إلا التأجيل الزائد في دين من الديون مشروطٍ في 
عقد بيع محاباتي» كما يأتي» وليس حيلة للربا الظالم. وقد يكون المديون هو الإمام ال . 
معاملة البيع المشار إليها. 

وأما الروايتان الأولى والأخيرة الدالّتان على جواز الحيلة في الربا - كما أشرنا- فليس فيهما 
على ضعفههما أي إشارةٍ إلى أن الإمام ل قام بهذا العمل وأمر به ولده (المقرّر). 

(5) راجع الروايات الواردة في باب إباحة حصّة الإمام من الخمس للشيعة مع تعذر 
إيصاها إليه وعدم احتياج السادات من أبواب الأنفال من كتاب الخمس مسن وسائل 
الشيعة 4: “5 28 وغيره. ,! ب ) 

تبك ومنتايات جامع الأنمة 
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مستنكرٌ ومخالفٌ للكتاب؛ فإنَّ ما أراد الله إجراءه إلى يوم القيامة كيف يُرفع في 
سنواتٍ قليلة؟ 

ومنها: روايات بيع العنب ليجعل خرا"؛ حيث ورد جواز بيعه على 
الخّارء أي: إعانةٌ على الفحشاء والمنكر. 

والحقّ: أن هذه رواياتٌ غير قابلةٍ للعمل بباء بل هي مخالفة للعقل. 
والإمامءكل مع ما هو عليه من التنزه لا يقوم حتى بالمكروهات؛ فكيف يبيع 
العنب عل الختاره ريع عدل اللجخاء؟ تاضور فول كما فنه لنورت 
واستنكارٌ عرفاً لا يقوم به الإمام شي وإن كان جائزاً شرعأء كمد الرجل في 
المجالس مثلاً. وعليه فهذه الروايات وإن كانت كثيرةً وصحيحةً» إِلّا أن 
مطروحة. 

وال ووداك وواء عقافها 7 كوت اللتبي لاستكارها ماده 
شل ]1 هذا النياف إخاوة إل اللكنة من ورت المبحاء ارمياة يسور أذ 
نضعها في كبسولة ونبتلعها؛ إذ لاا يصدق عليه الشرب ولو كان له النتيجة 
نفسها. ولو وردت روايات تنهى عن بيع المصحف على الكفار؛ لأجل أن لا 
يقع القرآن تحت يد الكافر» فهل يُقال: هذا حكم البيع» فلا بأس باطبة إليه؟ 

بل يفهم العقلاء التنافي بينهماء كما يفهمون التناني بين دليل حرمة الخمر 
ودليل الجواز مع العلاج مثلا. 

وني المقام كذلك؛ فإِنّ الربا ظلمٌ عقلاً وقرآنأء وقد وردت رواياتٌ كثيرةٌ 
دالّة على فساد الربا ومصالح تحريمه. ونحن تارةً نفرٌ من المفسدة إلى المصلحة: 


)١(‏ راجع الروايات الواردة في باب جواز بيع العصير والعنب والتمر من يعمل خمراً مسن 
أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة من وسائل الشيعة /إ١:‏ 774» وغيره. 


بيع الفضولي مال نفسه مع مال غيره 0 
فلا تترنّب تلك المفاسد, ولا إشكال في ذلك. ولكن لو كان الخروج من 
مفهوم إلى مفهوم آخر فيه المفاسد عينهاء كان فراراً من الباطل إلى الباطل لا 
من الباطل إلى الحق. 

وأمًا في مسألة الئل بالمدل فالفرار كان صحيحاً؛ لأنّه باطل تعبّداً 
فيصم بالحيلة. وأمّا في المقام ففيه مفاسد كثيرةٌ» نظير شرب الخمر وبيع 
المصحف؛ إذ يرى العقلاء التعارض بينها وبين صريح القرآن» فضلاً عن 
نصوص المواباك ا 

ولو التفت الأعلام إلى هذه النكتة لما أفتوا بذلك» لا سيّما مع الروايات 
المعارضة في المقام وحديث «نمبج البلاغة»” '. 

والغرض: أنَّه لولم تثبت الحرمة. لا يمكن الفتوى بالجواز» والمسألة في 
غاية الإشكالء ولعل الفقهاء خلطوا بين البابين» وتَسّكوا برواية عبد الرحمن 
بن الحجَاج لتصحيح الرباء فالمسألة مسألة اجتهاديّة» والشهرة في المسألة 
الاجتهاديّة لا اعتبار بهاء بل الشهرة المعتبرة التي لا تقصر حجيّتها عن الإجماع 
هي التي لا يكون هناك دليل على خلافها. 


)١(‏ أقول: قد اتضح أنَّ هذه الروايات لا تعرّض لا لتجويز الربا بالحيلة أصلاً؛ وإنّما 
تعرّضت لأمر واحدٍ هو جواز اشتراط تأجيل الدين في بيع لازم محاباتي. ومعه لا 
تكون الروايات مثبتة لما تنفيه الآية. 00 
وينئجح من ذلك جواز ما نصّت عليه هذه الروايات وحرمة الربا ولو بالحيلة (بس] فيه 
القرضي والبيع)» وجواز ما نت عليه تلك الروايات من جوز المثل بالمثل مع الحيلة 
(المقرّر). 

() تقدم تخريجه آنفا. 
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المسألة العالفة والرابعة 


وأمًا الروايات الواردة في مقام الفرار من الربا فهل هي منحصرةٌ فيما إذا 
كان المالك واحداء أم إِنّا أعمّ من ذلك؟ وهل تشمل باب الفضولي أم لا؟ 

ولاافرق في المقام بحسب القواعد؛ فإننا نقول بالصحّة على كل حال. 
ولكن لو قيل بالبطلان على القواعد. فهل يستفاد صحّتها من هذه الروايات 
بالضميمة بإجازة المالك أم بدون إجازته؟ 

في الباب السادس من أبواب الصرفء روى عبد الرحمن بن الحججاج 
عن أبي عبد اللْه لل قال: سألته عن الصرف. فقلت له: الرفقة ربّها عجلت 
فخرجت. فلم نقدر على الدمشقيّة والبصريّة» وإنَّا يجوز نيسابور الدمشقيّة 
بال 

وقد سبق أن قلنا: إِنّ حاصل المسألة هي أنَّ جماعةٌ كانوا في العراق أو في 
المدينة وأرادوا الذهاب إلى عملهم؛ وكان الدرهم في نيسابور يختلف عن 
الدرهم الذي في يدهم بلحاظ القيمة» فلو أرادوا أن يبدّلوا به فلابدٌ لهم من 
دفع الزيادة. 

قوله: (فبعثنا بالغلّة) يعني: الدرهم النازل أو المغشوشء وقد كانت 
قافلتهم بحاجة إلى تبديل دراهمهم, فبعثوا بالغلة. وبعث الغلّة على نحوين: 
إمَا أن يكون دراهم كل واحدٍ في كيس مستقلء وإمّا أن تلقى الدراهم على 
بعضها البعض وتقع المعاملة عليها. وطبع القضيّة يقنضي الثانيء إلا أنَّ 
الصورتين لا إشكال فيهما. 


)١(‏ تقدم تخريجها آنفاً. 


بيع الفضولي مال نفسه مع مال غيره 011|[ؤ[ز[1[1[ز[ [ [ [ [ 00001 

ولو اشتّرط في الضميمة أن تكون من واحدٍ لكان على الإمام الل 
التفصيل بأن يذكر العلاج بالشكل الذي يقع صحيحاء إل أنه قال:«أفلا 
يجعلون فيه ذهبا؟». ولو كانت المسألة تقنضي التفصيل» فلا بد أن يقول: (إن 
كل شخص يضم إلى مال نفسه شيئأ»» إلا أنّه م يقل ذلك. 

إذن فلا فرق بين ما إذا كانت الضميمة من شخص واحدٍ أو من أشخاص 
متعدّدين» بل ندّعي أنه يجوز أن تكون الضميمة من الوكيل لا من أحدهم. 

وفي رواية الحلبي عن أبي عبد اللْهمشَلهٍ قال: «لا بأس بألف درهم ودرهم 
بألف درهم ودينارين. إذا دخل فيها ديناران أو أقلّ أوأكثر فلا بأس بم» '. 

يعني: لا بأس بالمقابلة عند وقوع المعاملة والمبادلة؛ والحكم واردٌ على 
السبب والفعل الاختياري الذي يقع موضوعاً لاعتبار العقلاء» فكم أن 
الأصيل يحَمّق موضوع اعتبار العقلاء» فكذلك الفضولي» وهما على حدٌ سواءٍ 
من هذه الناحية. وليس حكم العقلاء أو القانون الشرعي أو العقلائي تحت 
اختياريء بل له مبادئه الخاصة. 

فنفي البأس يعني: أنَّ المبادلة تحرج عن مسألة المدل بالمدل» وحين 
فحلة الماع دون ضصحيعة من هنذهء التاحبةء لآن الناذلة وفيت عل 
المجموع بالمجموعء سواء كانا من ضمٌ مالين لشخص واحد أو لشخصين 
أصيلين» أو لشخص آخر لم يجزء فتشمله هذه الرواية» والمعاملة هنا بمعنى 
المنشا لا يحعتى الاثر. 

وعليه فيُستفاد صحّة هذه الصور من هذه الروايات» كما هو مطابقٌ 
للقاعدة. 
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حول بيع العبد الآبق مع الضميمة 


ولو باع العبد الآبق الذي هو ملك له» وضمّ إليه ضميمةٌ من غيره» فإن 
أجاز كان صحيحاً؛ لأنَّ بيع العبد الآبق هنا مع الضميمة؛ وإن لم يجز كان 
باطلاً؛ لأنَّ بيع العبد الآبق بلا ضميمة. 

والكلام ني أصل المسألة وما هو مقتضى القواعد في بيع العبد الآبق موكولٌ 
إلى مله ولكن بمقدار ما هو مرتبطً بمحل الكلام تارةً نبحث مع غضّ النظر عن 
النصّ الوارد؛ وبعد تسليم عدم الجوازء وأخرى نبحث مع دلالة النصّ. 

أمَا مع الغض عن النصّء فلو فرضنا أنْ الإجماع قام على عدم جواز بيع 
العبد الآبق إِلّا مع الضميمة» فلو باع مع ضميمة مالٍ من غبره ول يجزء فهل 
العورمع عدم الأجازورينة بل ضسيدة؟ آم إن الأجازة اوقل لعافت ف 
المسألة السابقة من أنَّ البيع عبارةٌ عن المبادلة الإيقاعيّة الإنشائيّة» وهي 
مشتركة بين بيع الأصيل والفضوليء فهو بِيعٌ لا لترتّب الأثر عليه» بل الحصول 
المبادلة؟ فلابدٌ أن نلاحظ ما وقع عليه البيع والمبادلة» لا أن نلاحظ ما يحدث 
بعد ذلك من الأثر. فإذا أنشأنا البيع مع الضميمة من مال الغير كان بيعاً 
للعبد مع الضميمة» سواء أجاز أو لم يجز. فإن صار بيعاً مع الضميمة وقعت 
الإجازة. لا أنّه مع الإجازة يكون بيعاً للعبد الآبق مع الضميمة وبدونها يكون 
بلا ضميمة؛ إذ لا يُعقل أن تكون الإجازة وعدمها مغيّرة للعقد الواقع قبلها. 

وحينئذٍ فإن كان بيع العبد الآبق باطلاً؛ لكونه غرراً بمعنى الخطر» كبيع 


حول بيع العبد الأبق مع الضميمة 6 اا 


العباءة الضائعة» فهذا لا يتم؛ أن لبيع العبد الآبق مصالح عقلائية» كتحريره 
في الكمارة» وغيرها. وليس الغرر بمعنى الجهالة؛ لعدم ثبوتها على الفرض 
وإن كان غرراً. وعليه فهل يرتفع بضمٌ الضميمة؟ وال حواب بالنفي. وإنَّا هو 
أمٌ تعبّدئٌ فلابدٌ أن نلاحظ حدود التعبّد في ضوء الروايات لنرى أنه إذا كان 
القوى الجر هيا كا حال العانانة ايك عي از فقيل كان 
الغرر لابدٌ من عدم حصوله حال ترتّب الأثر لى تكن المعاملة صحيحة. 

وال نري أن الليزائة تست :لقم التهاء'"' من اسبحابنا غيل ذليك: 
فلنتكلم ني دلالة النصّين الواردين في المقام. 

دلالة الأخبار في المقاه 

أمَا الأوّل فهو ما ورد في الباب الحادي عشر من أبواب عقد البيع: حمّد 
بن يعقوب. عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد» عن ابن محبوب» عن رفاعة 
النخاسء قال: سألت أبا الحسن موس ىلل قلت له: أيصاح لي أن ماري 
من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا؟ قال: «لا يصلح شراؤها إلا 
أن تشتري منهم معها ثوباً أو متاعاء فتقول لهم: أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا 
المتاع بكذا وكذا درهماً؛ فإِنَّ ذلك جائرٌه '. 
قوله: (وأطلبها)» هل هو مختصٌ با إذا كان لا يعلم بمحلها؛ إذ لعلّه 


)١(‏ أنظر: مفتاح الكرامة 4: 759» كتاب المتاجر» المقصد الثاني» الفصل الثالثء الفرع 
الأوّلء جواهر الكلام 741:77 كتاب التجارة» الفصل الثانيء القسول في شروط 
العورضين.ء الشرط الثالث». وغيرهما. 

(1) الكافي 4: 194» كتاب المعيشة» باب بيع العدد والمجازفة ..., الحديث 4» تمسذيب 
الأحكام /: 5 17» كتاب التجاراتء الباب 8: الحديث 215 ووسائل الشيعة 107: 
07" كتاب التجارة» أبواب عقد البيع وشروطه. الباب١١»‏ الحديث .١‏ 
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يجدها ولعلّه لا يجدها؟ وهل يشمل صورة ما إذا كان يعلم بوجودها؛ فإنَّه لا 
غرر حينئف؟ إذ لا إشكال فيما إذا كان له قدرة على التسلم وإن لم يكن للبائع 
قدرة على التسليم. 

وقولهحئيه : «ثوباً أومتاعا» يشمل ما إذا كان المتاع هم أو كان وكيلاً في 
بيعه؛ فإنّهِ إذا باع الوكيل يصدق أنَّ المشتري اشترى منه مال غيره» وكذلك 


2# 


الفضولي؛ فإِنّك لو قلت: اشتريت مال زيدٍ من عمرو فقد اشتريت حقيقة لا 
مجازاً. وقد ورد في النصّ: «جاريتكم فلانة وهذا المناع» ولم يقل: (ومتاعكم). 
وإذ كانت المسألة تعبّديّة فإنّه لا يُستفاد من النصّ الجهة التي شرّعت لأجلها 
القيغيبة إن كان ن الزواية الأخرق بارال هنا ونقاء الاشعراء ليس 
مقام نفوذ المعاملة وتأثيرهاء بل مقام إيجادها وإنشائهاء إلا أن يُقال بأئّا 
منصرفةً إلى مال نفسه. وليس إلى ذلك من سبيل. 

وأمّا الثاني فهو ما نقله الشيخ عن الحسين بن سعيد» عن الحسن, عسن 
زرعة» عن سماعة؛ عن أبي عبد اللْميِ : في الرجل يشتري العبد وهو آبقٌّ عن 
أهله. قال: «لا يصلح إِلّا أن يشتري معه شيئاً آخر فيقول: أشتري منك هذا الشيء 


وعبدك بكذا وكذا. فإن لم يقد ر عل العبد, كان الشمن الذي نقده فيما اشترى منه)' ''" '. 


وهي مونّقة إن كان الحسن في سندها هو الحسن بن محبوبء ولكن لا 


(1) تهذيب الأحكام /: 175 كتاب التجارة؛ باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة وما 
يجوز من ذلك وما لا جوز الحديث »١١‏ ووسائل الشيعة :١1/‏ 7807 كتاب التجارة؛ 
أبواب عقد البيع وشروطه. الباب »١١‏ الحديث 7. 

() لعل التقدير: كان العوض فيما اشترى منه. يعني: الضميمة» أو كان الذي نقده في| 
اشترى منهء وهو الضميمة (المقَرر). 


حول بيع العبد الابق مع الضميمة 0131212121 ا 


و 


يُعلم ذلك» ولكنّها موثّقةٌ بأسنادٍ أخر عن الصدوق'" وغير'". وقوله نشل : 
«وعبدك بكذا وكذاه كسابقه؛ إذ هو مطلقٌ شامل ل إذا كان هذا الشىء ملكه 
أو ملك غيره؛ أجاز أو لم يجز. 

إلا أنَّ قوله كه : «فإن لم يقدر عل العبد كان الشمن الذي نقده فيما اشترى 
منه) ظاهره أَنَّه إن ل يستطع الحصول على العبدء فإنّ الثمن يقع في مقابل 
المتاع. إِلّا أنَّ هذا الظهور لا يمكن الأخذ به؛ فإنَّهِ نيس مورداً للعمل'"؛ فلا بد 
أن يكون النظر إلى أنَّ جيبك لا يبقى فارغاً؛ فإنَّه مع عدم الضميمة يبقى خاليا 
ويذهب المال هدراء بخلافه مع الضميمة. 

فإن كان هذا تعليلاًء حصل الفرق بين الإجازة وعدمها؛ لأنّه إن أجاز 
فقد دخل في جيبه شيةٌ» وإن لم يجزلم يدخل في جيبه شيء. إِلّا أنْ إثبات ذلك 
متعذّرٌ؛ فإنّه بعد عدم إمكان الأخذ بظهورها لا يمكن لنا أن نضيف من عندنا 
شيئاً ونقول: إنَّ المراد هو ذلك. 

ومعه لا يمكن رفع اليد عن النصّ السابق وإطلاقه لما إذا كان ماله أو 
مال غيره» أجاز أو لم يجزء وتكون المعاملة صحيحة على القواعد. 

: 0 2-0 

وأما مسألة التقسيط فليست مسألةٌ فقهيّةٌ وأجود ما ذكر في المقام هو ما 
حرّره السيّد اليزدي ةتت”'» وما في «الوسيلة»!”' مأخوذ منه فراجع. 


.7877 راجع من لا يحضره الفقيه : 5768» باب البيوع» الحديث‎ )١( 

(؟) راجع الكافي 5: »7١4‏ كتاب المعيشة؛» باب شراء الرقيق» الحديث 7. 

() لم يبيّن السيد النكتة التفصيليّة لذلك (المقرّر). 

(4) أبظرة عناشية كاي الكانعب تست التردي) 869 شافط التمافندين دوع 
الفضولي» بيع الفضولي مال نفسه مع مال غيره. 

(0) راجع وسيلة النجاة (مع حواشي الكلبايكاني) »١1591:7‏ كتاب الشركة؛ القول ني 
القسمة» المسألة ؟. م0 





مسالة 
حول حكم بيع نصف الدار 

لو كان مالكاً لنصف الدار أو السلعة؛ فباع نصفهاء فهاهنا صورٌ 
تعرّضوا إلى بعضها. أمَا إذا كان المراد من البيع وبحل الاتطباق معلوماًء فلا 
كلام في الصحّة والنفوذ, وإنَّا الكلام فيا إذا كان بعض جهاتها مجهولة. 
فهاهنا صور: 

الصورة الأوق: أن يقول: (بعت نصف هذه الدار) وكان التصره هيدا 
هو هذا العنوان» فلا نعلم أنه ينطبق على النصف الذي هو ملكه أو على نصف 
شريكه أو على النصف المشاع بينهم). 

وتارة يعلم هذا الشخص بالواقعة وأنّ نصف الدار له ونصفها لغيره. 
وأخرق يكوة جعافاا بالراقعة وتارة يعتقد أن قاء الدان لكو اغرى عه أن 
كلّها لشريكه؛ وثالثةٌ يعتقد أن تمامها لشخص آخرء أو يعتقد أنَّا مشتركة بين 
صاحبه؛ إلى غير ذلك من الصور. 

الصورة الثانية: أن يقول: (بعست نصف هذه الدار)» وقصد المعنى 
الواقعي, ولكنّا لا نعلم أنَّ ذلك المعنى ما هو: هل هو نصفه أم نصف شريكه 
أم النصف المشاع؟ 

الصورة الثالثة: أن يكون لأطراف العلم الإجمالي طرف آخرء أي: 


تفيل أله تند عتواثانضف الذانة وتعفيل أنه قتصن عق واقفبا عن 
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الاحتمالات الثلاثة. وفي سائر هذه الصور يمكن فرض العلم والجهل والجهل 
المركب بصورها السابقة. 
حول حفقيقم الكسر المشاع 

وقبل الدخول في المسألة لابد أن نعرف ماهيّة النصف المشاع: هل هو 
بن الأموى الاققع اج اك لبور الستلع لفن لأسو تالكر 

أفاد الشيخ محمّد حسين الأصفهانية2”": أن النصف المشاع موجودٌ 
واقعيّ؛ وأنَّ الأجسام قابلةٌ للقسمة إلى أقسام كثيرة إلى غير نهايةٍ وإن كان 
الجسم واحداً في الخارج. وهذه الأجساءم 00 بالشحر 6و وجوه 
بالفمعل هو الجسم الواحد. 

والأقسام موجودة بالقوّة بنفس وجود الجسم. وجزئيّته بجزئيته. نظير 
الأمون الانعزاء :8 الرحسودة برتجوديفة الاتراء. ونطين وضوة القبيرة 
بالقابق: 

والجزء المشاع عبار عن هذا المعنى. أي: قابليّة الأجسام للتقسيم لكن 
حيث إِنَّه متساوي النسبة إلى سائر الأجزاء. قيل له: إن مشاعٌ. وبهذا البيان 
يفترق عن الكل في المعيّن؛ فإنَ الكل ني المعيّن عنوانٌ كل قابلٌ للصدق على 
كثيرين» لكن في مورد معيّنٍ. وأمّا الجزء المشاع فهو عبارة عن نفس الأقسام 
المعّئة الموجودة في هذا الجسم بالقوّة» فهي ليست كليَاتٍ ولا قابلة للصدق 
على كثيرين» بل لا يُعقل ذلك؛ لأنّه قبل تعيّن الأقسام لا تكون الأقساء 


الشرط الخامسء بيع نصف الدار. 
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موجودةً وعند تعيّنها تكون مفروزة وممتازة. 

أقول: إذا كان المطلب العرفّ عبارة عن هذا المطلب الفلسفي والجزء 
الذي لا يتجرّأ - فهو بالرغم من أنه غير مربوط به- فيه إشكال أيضاً؛ لأنَّه 
قال: إن الأجزاء الموجودة في الجسم بالقوّة هي الجزء المشاع. وما هو المتحقق 
هو الجسم لا الجزء. وما أنا مالكه هو الجزء الموجود بالقوّة لا بالفعل. 

إذن فها هو موجودٌ بالفعل لا مالك له. مع أن قوله: (موجودٌ بالقوّة) لا 
يخلو من مغالطة؛ لأنّه في الحقيقة غير موجود وإِنَّ) الموجود هو قوّة التقسيم لا 
غيرء وإِلَّا لزم الجرء الذي لا يتسجرّأ. 

إذن فالأقسام غير موجودةٍ لتكون مملوكة. وما هو الموجود ليس مملوكاً. 
فإن كنت مالكاً للهيولى القابلة للانقسام باصطلاحهم. فأنا غير مالكِ 
للصورة. مع أنْ ملكيّة الميولى أمرٌ غير عرنَ. وإن كنت مالكاً للصورة: فأنا 
غير مالك للجسم. 

مع أن الملكيّة غير خاصّةٍ بالأجسام التي برهن على اتّصاهاء بل تشمل 
الأجسام الاعتباريّة المتكونة من أجسام متشتتةٍ متفرّقةٍ كالدار والمسجد. 

على أن الأقسام قد تتحقق والجزء المشاع لا يتحقق؛ إذ لو كان الجزء 
المالكين» فنقول: هذا مالكٌ لهذا القسمء وذاك مالك لهذا القسم. فيخرج 
بالتقسيم عن الإشاعة. ولا يخرج عن الإشاعة من دون تقسيم خارجيء مع 
أنه مما يقع بلا إشكالٍ بلا تقسيم خارجيء كتقسيم الأرض تقسيأ اعتباريًا 
بوضع الحدود بين الحصّتين. فلابدٌ حينئلٍ أن نقول: إِنْ هذا التقسسيم تقسيمٌ 
صحيحٌ» ويلزم منه في الحبوبات أن لا نصحّح التقسيم إلا إذا انقسمت الحبّة 
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إلى قسمين؛ فإِنْ ما هو منقسمٌ بالقوّة هو كل حبّد وأمّا المجموع فهو موجوةٌ 
اعتباريٌ لا حقيقيّ. فلو أردنا إفرازه حقيقةً على قوله؛ فلابدٌ أن نقسّم كل 
1 وا جات انكل إل قسيينه اكانديها: لآ التضفي اذى وضئل 
إليه نصفه لي» والنصف الذي وصل لي فيه نصف له. 

فالأولى عدم تصوير المسألة في ضوء العقليّاتء وإرجاعها إلى سوق 
العرف والعقلاء؛ وعليه فلابدٌ أن نرى حقيقة الجزء المشاع الذي يقول به 
العقلاء. وأنَّه مهما قسّمناه يقولون: (نصفٌ ملك هذاء ونصفٌ ملك لذاك): 
إلا إذا حصل الفرز الاعتباري بقرار خاصٌ. 

ولتعلم» أن عكرزان النصقك كبوعاً عنوان ك1 مقهوماء وجوه السدس 
والثلث وغيرهما. نم إن تارة يريد العقلاء تعيين الوزن بذكر عنوان الجزء 
الكلي. فيقال: (عشر هذه الصيرة) المكونة من عشرة أصوع. والمراد به صاع 
واحدٌء فيكون العشر صادقاً على كل عشرء وغير صادقٍ على نصف العشر. 
أخرى يعتبر العقلاء أنَّ هذا الجسم المخارجي له نصففٌ» لا بنحو يرز 
بالتقسيم الخارجيء فإذا قالوا: (نصف الدار لك)» مع غض النظر عن الفرزء 
فقد اعتبروا الجسم في الخارج نصفين» والاعتبار سار إلى الخارج كالملكيّة؛ 
فيصدقبالحمل الثنائم أن هذا مَلكٌ» ويضدق أن له تصفية: 

وعليه فهذا الشيء الخارجي تارةً يعتيره العقلاء كلّه ملكك؛ وأخرى 
عر ون يمضه لكك وسترون لضا وليس يعني الأشباعة أن هنذا 
النصف مشاعٌ فيه؛ إذ لو كنت مالكاً له كلّه. فإِنّك مالك للنصف والريع 
بملكيّة الكلّ؛ فإِنّ العاءة ملك وااحد لا أملذك تعدو . فبالنظر الوحدان إلى 
الطبيعة تكون الأجزاء فانية غير ملحوظةٍ حتى يحكم بكونها ملكك. وأما 
شبكة ومنتديات جادع الأنية 
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بالنظر التفصيل فحين يُقال: (كل الدار لك)» فإنّه يعتبر لها الجزء؛ ويحكم 
بكونها ملكك. 

هذا إذا كان مالكاأً للنصف لكن من دون إفرازء فهو بالكيّة النصف 
مالك للربع وغيره من الكثراتء فا دام النصف ملحوظاً فتمام الكثرات غير 
ملحوظة وفانيةٌ في اللحاظ الوحداني للطبيعة؛ وهذان النصفان متعانقان في 
عالم الاعتبار ومبهمان. فإذا قسّم الجسم إلى قسمين متحققين يقال: (هذا 
العف راض شاك اال رات قاع ايف ناويل 1 
الصف ملكي لككثراته المتضمن لهاء ولا يتفي ذلك إلا بالتقنسيم الاعتبناري: 
ولادخل للقسمة الواقعيّة في ذلك إلا إذا كان التقسيم الخارجي فارزاً. 

ويعبارة أخرى: التقسيم الخارجي لا دخل له في الإفراز» وما له دحلل 
غير مقيدٍ بالتقسيم الخارجي» مع أن التقسيم الخارجي مفررٌ بالاعتبار 
كالقرعة أو التراضي. 

فالمسألة في باب الشركة وباب التقسيم مسألة اعتباريّة لا عقليّة» وما هو 
واقعيٌّ هو الكسور العشرة, لا الكسر المشاع» فالنصف المشاع ليس النصف 
الكلّء بل هو النصف الصادق اعتباراً على الخارج. وإن لم يكن مفروزاً هو 
موضوع الملكية. 

كا أن الكتسون السيعة القاط وضعف كام ذا كالقصب قاذ إذ هبو 
قسم من قسمين متساويين في القسمة, ولا دخل في هذه الماهيات لشيءٍ مسن 
القيود أو الحدود الشخصيّة أو المصداقيّة. فلو قيل: (الإنسان أعمٌ من الأبيض 
والأسود) فلا يعنى ذلك أنّ العموم مأخودٌ في الماهيّة» فيكون الإنسان الحيوان 
الناطق إِمّا أبيض أو أسود. بل الإنسان وضع لاهيّة الحيوان الناطق» وهذه 
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العثة سال الرجو دقار كوة قرروها ابش واخرق أسوديوق التنا ماف 
الكسور التسعة: كالنصف والثلث وتحوها موضوعة لذلك المعنى. وأمًا كونه 
لزيد أو لعمرو أو كونه مشاعاً أو مفروزاً فليس دخيلاً في الماهيّة. 

لكن متى أضفنا الكسر المشاع إلى الموضوعات. فإنّهِ يختلف باختلافهاء 
فلو أضفناه إلى المعدودات مما يفهم منها العدد عرفاًء فنفهم أن النصف هو 
عددٌ أيضاًء كالخمسين من المائة» لا النصف المشاع» بحيث يكون المراد لحاظ 
النصف لكل فردٍ أيضاً. 

وإذا أضفناه إلى الدابّة أو الدار مما ليس لنصفه امتيارٌ» وإِنَّما نصفه 
اعتبارئّ» فمن أجل هذه المناسبات يفهم الإنسان أن المراد هو النصف المشاع. 

ُمَّ إنَّ مالكيّة زيدٍ للنصف ومالكيّة عمرو للنصف ومالكيّة كليهما 
للمجموع لا ربط له بالدلالات اللفظيّة؛ وبحسب دلالته لا يتعيّن أنه 
لأحدهما. فلو كان نصف الدار لي ونصفها لك؛ وكان ثالث جاهلاً بالواقعة. 
فقال: (بعت نصف الدار). فتفهم النصف المشاع. فلو أجزت وقع مطابقاً 
للإنشاء؛ فإنَّه باع نصف الدارء والإجازة وقعت على النصف أيضاء ولم يكن 
الإنشاء مقيّداً بقِيدٍ يمنع عن انطباقه على متعلّق الإجازة. 

ولو أجاز كلا المالكين صم أيضاً؛ لأنّ كليهما مالك للنصف. فكل 
واحد ينطبق على العنوان غير المقيّده ويكون إجازة كل منهما مصداقاً له. 
ويكون مالك النصف بعد الإجازة مالكا للربع. 

ولو باع أحد المالكين مع الغفلة عن الواقعة نصف الدار, فإن قلنا: إِنّه 
وإن كان جاهلاً يقع منه. فإنَّهِ يقع منهء وإن أنكرنا أن ينصرف التصرّف والبيع 
إلى ما يملكه. فيرد نفس الكلام السابق. فإن أجاز عقده أو أجاز الآخر صح؛ 
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لأنّ: بعت مالي عنك بتخيّل أنه لك. ُّّ علمتٌ أنَّهِ لي» يحتاج إلى إجازةٍ - مثلاً- 
إذ لا يتعيّن حينئدٍ من قبل نفسه ولا من قبل شريكه ولا من غيرهما. وليس 
البيع بباطل» بل هو صالحٌ لضم الإجازة له وهو واردٌ على عنوان النصف. 
فإذا ل تقبل بمقالة الشيخ الأعظمقليك''' من الانصراف. فا أفاده من البطلان 
لا يدم. 

بسط المقال في صورالمسأليٌ 


فلنعطف الكلام إلى أصل المسألة فنقول: إِنَّ لما صوراً عديدةً جدَاً 

وينبغي أن نتعرّض للمهمّ منها: 
الصورة الأولى 

ما ذكره الشيخ فتيق”” من أن البائع لا يقصد إِلّا مفهوم هذا اللفظ أي: 
(بعت نصف الدار)» ونعلم أنه ل يقصد أكثر من ذلك من كون النصف له أو 
لغيره إِمّا لجهل أو لغفلة أو لغير ذلك. 

نبنان آذ نكل التصان مسا إل الدار كهى ظاهة ف النصرف تداع 
ولت له 1ن دلذلة لخر ننه عل هنذا الع ررمي نول نع اجرلا 
والقواعد التي قرّرها الشيخ من أن التصرّفات الاعتباريّة منصرفةً إلى كونها 
تصرّفات المالك في ملكه. أم إِنَّ لفظ البيع ينصرف إلى ما كان له؟ وهل ينطبق 
مثله على الغافل والملتفت؟ 


)١(‏ أنظر: كتاب المكاسب : 017 كتاب البيع» الكلام في شروط المتعاقدين؛ الكلام في 
عقد الفضولي» مسائل متفرّقة» مسألة: لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار. 
0( أنظر : المصدر المتقدم. 
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وبعبارة أخرى: إِنَّ الإنشاء والمنشأ في سائر العقود والمعاملات تابمٌ 
لقصد المنشئ؛ فلا يمكن مع عدم القصد أن يحمل على المنشئ ويقال: (إِنَّك 
قصدت كذا وكذا)ء مع أَنّنا نعلم هنا أنه م يرد أكثر من لفظ النصف. نعم. في 
صورة الشك يمكن دعوى الانصراف إلى القواعد العقلائيّة. 

إذن فلا يمكن أن نطبّق القواعد التي قرّرها الشيخ على المورد الذي 
ذكره» أي: ما إذا علمنا أنّه م يقصد أكثر من مفهوم هذا اللفظ. وأمّا التعارض 
بين الأصول والظهور غير موجود. 

وبالجملة: فالكلام هنا فيها إذا علمنا أنَّ المنشئ ل يرد إِلّا مفهوم نصف 
الدار» ولم يقصد بل لم يخطر ني ذهنه أصلاً لا النصف الذي هو ملكه ولا 
النصف الذي هو للآخر ولا النصف الذي بينهماء وإن كان هذا المفهوم قابلاً 
للانطباق على كل منهاء لا بمعنى: أنه كلي قابسل للانطباق على كثيرين» بل 
بمعنى: أنه يمكن أن يقع ويصدق على كل منها. 

فهنا تارةً يُقال: إِنّه ظاهر في النصف المشاع ليس إِلّاء وأخرى يقال إنَّه 
ظاهر في نصف مشاع في الحضّتين. كما أفاد الشيخ. وليس المراد به أنّه مشاعٌ في 
مشاعء بل مراده أنه ييشمل الربعين المشاعين؛ إن كل نص يشتمل على ربع 
مشاع» فهو إشاعة واحدة لا أكثر. 

فلنبحث الآن عن الأصول التي ذكرها الشيخ كت" وفصّل القول فيها 
الشيخ ميد حسين الأصفهان وتيك ''". هل تكون مقدّمة على ظهور الموضوع 
أو لا تكون مقدمة, أو يكون الكلام مجملاً أو لا تجري اللأصول أصلا؟ 
)١(‏ أنظر: المصدر المتقدّم. 
(؟) راجع حاشيته على المكاسب 7: 4 274 شروط المتعاقدين» بيع الفضولي» بيع نصف الدار. 
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والكلام هنا في إذا لم يلتفت إلى الواقعة ولم يقصد أكثر مسن مفهوم 
النصف وعنوانه وقلنا بأنَ اللفظ ظاهر في النصف المشاع بلا عنوانٍء فهنا نا 
كلامان؛ الأوّل: في أصل المسألة» والثاني: في جريان الأصول وعدمه. 

نحرير كلام المحقق الأصفهاني ونقده 

أفاد الشيخ محمّد حسين اللأصفهانيقلةك : آنا تارةً نتكلم في الظهور 
الكلامي. وأخرى نتكلّم في الظهور المقامي. ويمكن تقرير الظهور المقامي 
بعدة وجوو: 

أحدها: أنَّ التصرّفات التي يقوم بها الإنسان محمولةٌ على الصحّة؛ وهو 
أصلٌ عقلائيّ. وهذا التصرّف إذا وقع في ماله فهو تصرّفٌ صحيحٌ. وأمَا إذا 
وقع في مال غيره أو في مالٍ مشترك بينه وبين غيره» فهو تصرّفٌ غير صحيح. 
ولوقار الألريين لسرت لمعي امم قيقر مسحي ل اعرد 
على الصحيح. 

فالأصل العقلائي يقتضى وقوعه في ملكه. وإلا لم يقع صحيحاً. 

نْةَّ يقول في ذيل هذا الوجه: أنَّه قصد النصف الصحيح؛ فإنّه يريد أن 
يوقع المعاملة الصحيحة" '. 

أقوال: إن أضالة الضِحَّة ليست أضلاً تعيّدياً ولي الدليل عليها: ضع 
أمر أخيك على أحسنه؛ حتى يأتيك ما يغلبك منهه''"'» بل الدليل عليها البناء 


)١(‏ أنظر: المصدر المتقدّم. 

(0) الكافى ؟: 557؛ كتاب الإيمان والكفرء باب التهمة وسوء الظنْ» الحديث ”. 
ووسائل الشيعة 07:١7‏ كتاب الحجٌ. أبواب أحكام العشرة, الباب ١5١؛‏ 
الحديث .١‏ 


العقلائي على العمل بالوجه الصحيح من حتملات كل معاملةٍ حتى قبل 
العمل. فإذا احتمل الإنشاء وجهاً باطلاً فعلياً ووجهاً صحيحاء نحمله على 
الوجه الصحيح. ولا يفرّق في ذلك بين الأصيل أو البيع الفضولي. وصحته 
بمعنى: أنَّ إنشاءه وقع على وجه صحيح قابل للحوق الإجازة به. فأصالة 
الفيقة رن تتنمل فدن التضد لوالا روا لريجس والقائن» اذاو أمرهيين 
الفاسد والصحيحء وليس ذلك إِلّا الإنشاء. وأمًا الشرائط العقلائيّة في صحّة 
الإنشاء وترتّت الأثر عليها عقلائيّاً مما ليبس تحت اختيار المكلف. فهذا مما لا 
يمكن إثباته بأصالة الصحة. 

فلا يُقال: إنَّه إذا كان عقداً فضوليّاء لا تشمله أصالة الصحّة» بل 
الفضولي والأصيل لا يختلفان من هذه الناحية أصلا. 

والدت فيه أن ماتجى السادى متو نهو الانققاء لسن الها :الاير آنه 
لا يترئّب الأثر عل الفضولي إِلّا بالإجازة؛ فليس الأمر في المقام دائراً ببين 
الصحيح والفاسد, بل هو دائرٌ بين صحيح شرطه حاصل وبين صحيح 
شرطه غير حاصل. 

وما يجري فيه أصالة الصحّة هو الفعل دون الشروط الدخيلة في النفوذ. 
وأصالة الصحّة لا تنقّح إِلّا الصحّة. وأما كونه ماله أم ليس باله فلا مجال لما 
لأن تثبته. فإذا شككنا في الإنشاء المنعقد وأنّه صحيحٌ أو فاسدّء جرت أصالة 
الصحّة فيه. وأمًا العنوان المأخوذ في المعاملة» الظاهر منه الإشاعة الحقيقيّة على 
الفوفي لذ اله ارين غنالة السك جوز تطعا عن بعسلاقه الظداهره فليو 
قيل فيه بجريان أصالة الصحّة, لقلنا بأنّنا نعلم بعدم انطباقه على ماله فلا 
محال لحريان الأصل» وعقد الفضولىي ليس بعقدٍ فاسد حتى ننفيه بالأصل . 
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وأمّا ما قرّره في ذيل كلامه من أنه يريد أن يبيع النصف بيعاً صحيحاًء 
وقداتمللاف إرادته بالبيع التسحيح ولو ,عاط اللواحق وفن الأضرل 
العقلائيّة» فهو عجيبٌ؛ فإنَّهِ مضافاً إلى أنَّ العقلاء لا يقصدون في معاملاتهم 
القول: (أبيع النصف الذي يطبّقه العقلاء على نصفي)؛ فإنّهِ غير معقول؛ لأنَّ 
إزافة الس ذا القح ماف سيدق لأ عالقير أضيالة الضيكة لا تسا 
كونه غير فضويَء مع كونه قابلآ للانطباق على كلا الوجهين. إذن فأصالة 
الصحة غير مفيدة. 

على أنَّه خروجٌ عن فرض المسألة؛ فإنّه إذا تعلّقت إرادته بالنصف الذي 
له ظهور في نصفه. فهذا معناه أَنّنا نعلم بتعلق قصده بنصفه؛ يعني: أنّنا إذ 
نعلم أنَ إرادته تعلّقت بالبيع النافذ الفعلي» نعلم أنَّه قصد بيع نصفه 
بالخصوص. مع أن الفرض أنَّنا لا نعلم ذلك. 

والتحقيق: أنه لابد أن نرى ما هو محل النزاع حتّى ينضح لنا إمكان 
جريان الأصول في المقام وعدمه. 

وقد قرّر الشيخ283'" هنا: أنَّ البائع لم يقصد إِلّا مفهوم النصف. 
وظاهره أَنّه لم يرد إلّا هذاء غاية الأمر لابدٌ من الالتفات إلى أنَّ الألفاظ المفردة 
لا تدل إِلّا على معناهاء وإنَّا يفهم المقصود الواقعي للمتكلّم من مجموع 
الكلام. فإذا قال: (أكرم العالم العادل) لم يرد من العام إِلّا معناه. ولامن 
العادل إِلّا معناه؛ لكن بدلالة التوصيف يدل على أنَّ مراده وجوب إكرام 
العالم الموصوف بالعدل. 


)١(‏ أنظر: كتاب المكاسب 77: 017, كتاب البيع» الكلام في شروط المتعاقدين» الكلام في 
عقد الفضولي؛ مسائل متفرّقة» مسألة: لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار. 
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وعليه فمراد الشيخ من أنه لا يريد إلا النصف هل هو لأنّه لم يرد من 
لفظ النصف إِلَّا النصفء وبتعدّد الدالٌ والمدلول يريد أنَّ هذا النصف له؟ مع 
أنَّ هذا ثابثٌ في سائر الموارد حبّى في مثل قوله: (بعت نصف داري)»؛ على أنَّه 
لا يمكن أن يقع محلا للكلام بعد تعيّن المراد. 

فما يمكن أن يقع محلاً للنزاع هو: ما إذا لم يكن يستفاد من كلامه 
رجوعه إلى النصف الذي يملكه؛ كما لو كان غير عالم بالواقعة ولاعالم 
بالأصول والظواهر التي دُكرت. فإن كان كذلك: فكيف يكم على حاله 
بأصالة الصححة؟ 

إذن فلابدٌ أن يكون مقام الشبوت تامّاً وإنّمايقع الخلاف ني مقام 
الإثبات. 

ثانيها: أنَّه إذا لم يرد إِلّا النصف. فإمًا أن نبني على أنّه مشاعٌ بين 
الحضّتينء أو نبني على أنّه مشاعٌ مطلقٌ. إذ نَّم أفادوا: أن ظهور (بععت) 
وسائر الأصول حاكمةٌ على ظهور النصف في الإشاعة» ومنها ظهور تصرّفه 
في أنّهِ في مال نفسه [للغلبة]. 

تقول: إِنَّ ما يُراد إثباته من ناحية الغلية فيه مساحةٌ في التعبير؛ إذ البيع 
ليس تصرّفاًء بل لابدّ أن يقال: إنَّ البيع له ظهورٌ عقلائيٌ في أنه واقعٌ على ماله. 
فهل يمكن لنا أن نفهم أنّه نحو غلبة. بحيث يكون طرفه الآخر نادراً 
كالمعدوم لا يعتني به العقلاء؟ وإذا قيل بذلك فهل يمكن الالتزام به في سائر 
الموارد؟ 

فلو كان هناك شيءٌ ليس لي عليه يدّء فأنشأت عليه البيع. وقال آخر: 
(هذا ملكي)» فلابدٌ أن نقول: إِنَّ هذا مدّعى؛ لأنَّ البيع أمارةٌ كاليد عندك؛ 
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فيكون الآخر على خلافهاء فيكون مدّعياً. فهل يعدّ مثل هذا حجّة عقلائيَّة؟ 
وإلّا فمجرّد كونه يورث الظنّ لا يوجب الحجَيّة. 

ثالثها: قالوا: إن لفظ (ملكت) ظاهرٌ في أنه ينرّل نفسه منزلة الغير. 
فيها أفاد الشيخ: أنَّ كونه قد نزّل نفسه منزلة الغير ولا كونه غاصباً حلاف 
الفرضء فيتعيّن أنه يبيع لنفسه. بل قد يُدَّعى: أنه اهل القنابناك قرفي 
وهو لا يتحقّق إِلّا من قبل صاحب المال. 

إلّا أن ذلك ظهر مما سبق أَنَّهِ غير صحيح؛ فإِنّ ماهيّة البيع مشتركة بين 
الفضولي والمكره والأصيل؛ فإنَّ الببع بلحاظهم جميعاً بيمٌ حقيقيّ. وماهو 
الفارق بينهم| ليس في ماهيّة البيع وهي المبادلة» بل في الشروط. وفي الفضولي 
لا أنرّل نفسي منزلة الغير بل أقول: (ملّكت مال زيدٍ لعمرو). ولا يصحٌ أن 
يقال: إنَّ زيداً باع ماله إذا باعه الفضولي» كا أنَّه لا يفرض في المقام أنَّه باع 
لنفسه. ولو كانت المبادلة دالَةَ على شيءٍ زائدٍ على ماهيّة المعاملة. وهو كونه 
أصيلاًء لما كان بيع الفضولي بيعاً من الأوؤل» مع أنّه بيعٌ بلا إشكالٍ في نظر 
الاقاقدروا اعشرعة و روماو م رميوع مك النقطاا أنه زان يل عافية 
المعاملة. 

إذن فكيف يكون (بعتٌ) ظاهراً في البيع الحقيقي المؤثّرء مع أنَّ ما يحكم 
به الشارع والعقلاء ليس تحت اختياري وقصدي وجدي؟ وعليه الاصرك 
غير جارية. 

وبالجملة: فنا تارةٌ نبني على أن النصف ظاهر في المشاع القابل 
للطاق عن تصق وتصاك عاعنيه بو النصك اللا ونين او خرص رش شل 
أله لعل اعنم هذه الحصص بالتعيين. وعلى أيّ حال إِما أن يكون البائع 
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مأذوناً من قبل صاحبه. وإما أن لا يكون مأذوناً. فهذه أربعة وجوه متصورة 
في الصورة التي هي محل الكلام. 

وقل الشخوق بعد الأقسام يليش التتيف عل أن التايعوي التتيرى ل 
هذا الباب غير ثابتِ عندناء وما يقال من أنْ لفظ (النصف) ظاهرٌ في المشاع أو 
في النصف الذي يعود إليه أو أن (بعتٌ) ظاهر في التملّك الحقيقي إنَّها هو 
بلحاظ الإطلاق؛ فإنَّ النصف والبيع وُضعالمعناهماء ونسبته إلى النفس في قولي: 
(بعتك) باعتبار أنّ أوقعته. وأمًّا كونه بيعاً حقيقة مؤثّرأ فلم توضع له الألفاظ. 

فالظهور الذي يُدَعى في المقام للنصف والبيع إِنَّا مرجعه إلى الإطلاق» 
أي: إِنَّ مقتضى الإطلاق هو ذلك» وحين] يكون اللفظ مطلقاً يكون منصرقاً 
إلى فردٍ ما. 

ار لاا ا ير نميا للا نه يحوت قولالة لامعال العدلات 
والأجاج ليس باعتبارهما؛ فإِنَ اللفظ موضوعٌ لنفس الطبيعة» ولكن بحسب 
الاستعالات المتعددة تنصرف الطبيعة إلى حصّةٍ خاصة. 

وما ذكر من منافٍ في المقام في مقابل هذه الإطلاقات - ككون مقام 
العف ه ركذاو أن لنظ البع ذال عل كدذادليس موقيل الولالات 
اللغويّة أيضاً؛ لأنّ الكلام بلحاظ الإطلاق والانصراف. فلابدٌ من أن نرى ما 
هو مقتضى الا طلاق. 

وحينئذٍ فإذا بنينا على أنَّ النصف إذا نسب إلى الطبيعة بلا قِيدٍ يقتتضي 
بالإطلاق أن يكون النصف مشاعاًء كا يقتضي أنّه لا ربط له بخصوص حصّةٍ 
مغن افالّهاليس هنا إلااشهوع النصف المشاع»,ؤقد آفاه الشي تلكا '': أر 
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9 910 ص سس شي كات اله اندو القافن 
عنوان النصف عنوان كل وما ليس كلّياً هو واقع المشاع بلحاظ كونه اعتباراً 
وضع على هذا الشيء في الخارج» كما سبق أن قلنا. والنصف المشاع بعنوانه 
كل قابلٌ للانطباق على حصّتي وحصّته وال حصّة ما بينهما. 

محيهل تقال إن ظر انط الضيكة الفيية إل أحد امصادرت معو د فيه 
وق سائرالضاديق غير متوكرة: قياهو السامع لللشراظ مو خسّة الناقد 
نفسه. وحصّة الغير وإن كان المفهوم قابلاً للانطباق عليهاء إلا أنه باعها من 
دون إجازة. ففي المورد الذي تكون كافة الشرائط متوفرةً فلماذا لا تنطبق عليه 
الحصّة؟ ولا يلزم أن يقول البائع: (بعت مالي)» بل يكفي أن لا يكون مافي 
العقد منافياً لذلك. والمفروض أنَّ الإطلاق يقتضي النصف ليس إلّا. وكونه ل 
يُرد بيع ماله لا يعني: أنّه لم يرد شيئاء بل أراد معنى صا حاً لأن يقع على ماله. 
وهو جاممٌ للشرائط وقابلٌ للانطباق. وأمّا الحصّة الأخرى فبحاجةٍ إلى إجازة 
الآخرء فلا تنطبق عليها. 

وأا إذا بنينا على أن الإطلاق يُشعر أن النصف هو النصف المشاع من 
الحصّتين وإذا لم يكن هذا المعنى صحيحاً فلابدٌ أن نلحظ الإطلاقات المقايلة 
له وأيّ وجه تقتضى. 

أفاد الشيخ محمّد حسين الأصفهاني23'": أنّنا لو قلنا بأنّ الإطلاق 
المقامي منافٍ له فلا إشكال في تقدّمه عليه؛ لأنَّ هذا ظهورٌ إطلاقيٌ بخلاف 
ظهور التصرّف في ملكيّة نفسه. 

أقول: حين! يتصرّف الإنسان في شيءٍ ويُقال: إن لتصرّفه ظهوراً ني أنَّه 
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نتصف الدار. 


يتصرّف في مال نفسه. فهل هذا الظهور غير الإطلاق؟ فإن كان هناك ظهورٌ 
كلام منافٍ للظهور المقامي» فهل يبقى الظهور المقامي قائأء مع غضٌ النظر 
عن ظهور (بعت)» مع أن الإطلاق المقامي منوطٌ بأن لا يكون هناك إِطلاقٌ 
كلاميّ لا محالة. فقوله: مقدم عليه بلا إشكالء غير تام بلا إشكال. 

نعم لوقيل أن ظهوره العملي يسقط ظهوره الكلامي. أو قيل بأنَ 
للتصرّف لساناء لكان له وجهه إِلّا أن شيئاً من ذلك لا يتمّ. 

وأمّا إذا علمنا أنه م يرد إلّا النصف. ففيها أربعة أنحاء: 

النحو الأول: أن يفرض أنَّ إطلاق النصف لا يقتفى إِلّا الننصف 
المشاع. 

النحو الثاني: أنَّه يقتضى النصف بين الحصّتين - لا بمعنى أنه أراده. فإِنّه 
خلاف المفروض من أنَّه لم يقصد إِلَّا النصف. والكلام في مقتضى الإطلاق- 
وفي كلا الصورتين. إمّا أن يكون أجنبياً عن النصف الآخرء وإما أن لا يكون 
أجنبياً كالمأذون والولي ونحوهما. فإذا بنينا على أنَّ الإطلاق يقتضى الانصراف 
إلى المشاع بين الحضّتين» فا هو حال الظهورات والانصرافات؟ ذهب الشيخ 
حمّد حسين الأصفهاني223 إلى القول بأنّنا إذا اعتبرنا هذا الظهورء لزم 
الفصل بين التمسّك بالظهور المقامي أو التمسّك بالظهور الكلامي. وقد 
سبق الكلام في الظهور المقامي' ''. 

وأضافةلت”": وفي الظهور الكلامي تفصيل؛ فإِنْ لنا ثلاثة وجوه 
للظهور: 
)١(‏ أنظر: المصدر المتقدّم 7: 5 4. 


0 و 5 0" 
ء / اليا دمطامات خاق الأنمة 
0( انظر: المصدر المتقدم. : : 35 1 : 
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منها: أن يسند البيع الحقيقي إليه بقوله: (بعت)؛ وهذا شأن المالك أو 
المأذون والويّ ونحوه. وأمًا الفضولي فلا يستطيع أن ينسب إلى نفسه البيع 
الى لاح الل وا كر و عله زب الطب للا شيل 
بون التسات ل لطم كلاد لسعم الا لذت وعدا الهو مقن 
عليه؛ لأنّ الإطلاق لا يجري إِلّا مع عدم القرينة'". 

أقول: قوله: إن (بعت) ظاعة ف البيع الحقيقي.- بمعتى: ما يثركب علية 
الأثر في مقابل الفضولي- هل مراده أن اللفظ موضوعٌ لذلكء فيكون البيع 
الحقيقي في مقابل غير الحقيقي الذي لا يترتّب عليه الأثرء فهذا ما يجب أن 
كر قاد البيع ثابثٌ وهو المبادلة» والأثر غير دخيل في الماهيّة. إذن إذا نسب 
البيع لنفسه؛ فإنَ ذلك يقتضي من باب الانصراف - مالم تقم قرينة على 
تكرت إل تداق للق وها التلوووير بسر يك إل العفو 
فالظهور اللفظي الوضعي غير موجود بلا إشكال. 

وإقكاق الأير ةلاقم اقلق امشسكدى للد عا هر تر ليذ فك أن 
(بعت) ينعقد له ظهورٌ تبعاً لموضوعه. فحين يقتضي ظهور الموضوع العودة 
إلى الحصّتين على الفرض في هذه الصورة:» فلا يتحصّل ل (بعت) ظهورٌ آخر. 

وبعبارةٍ أخرى: إِنَّ ظهور العبارة في قولنا: (بعت نصف الدار) قبل أن 
ننتهي من العبارة» ظهورٌ تصوّريٌ لا حجّيّة له ولا يدل إِلّا على أصل إيقاع 
البيع. ولو كان دالا على ما يترنّب عليه الأثرء لكان معارضاً لقولنا: (بعت عن 
زيد) وهو ظاهر الفساد. وعليه فإما أن يلتزم بتقدّم ظهور النصف. وإما أن يقال 


)١(‏ لم يتعرّض السيّد الخميني في مجلس بحثه للوجهين الآخرين» فلاحظ. 
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بأنَ الكلام صار مجملاً؛ لأنَّ إطلاق كل منهما حبجّةٌ لولا الآخرء ولكن لو ضمّ 
أحدهما إلى الآخر كان الكلام مجملاً؛ لاحتفاف كل منهما بها يصلح للقريئة. 

إن قلت: المقدم في الكلام مقدم. 

قلت: يلزم حينئذٍ أن يفرّق بين قولنا: (بعت نصف الدار) وقولنا: 
(نصف الدار بعتها). 

وأضاففتقك”": أنَّهِ إذا كان مبنى الكلام هو الوجه الأوّل. وهو أن 
نسبة البيع إلى نفسه ظاهرةٌ في أنه لم ينَزّل نفسه منزلة الغير وأنّه لا ول ولا 
مأذون. بل هو بائع عن نفسه. فهنا يحصل عندنا إطلاقان: 

أحدهما: يقتضي البيع لنفسه. والآخر: إطلاق (نصف الدار) في الرجوع 
إلى الحضّتين. وأحد الإطلاقين ناف للقيد. والآخر مثبتٌ له. وظهور المقيّد 
مقدمٌ على ظهور المطلق. 

أقول: في كلامه مواضع للنظر: 

نويا 1 الظهورين وإن كانا إطلاقييّنء إلا أنَ مقتضيات الإطلاق 
تختلف. ولا فرق بين إطلاقٍ وإطلاقٍ في درجة الظهورء وقد اعترف بعدم 
وجود الأظهر. وإذا كان لازم أحدهما القيد ولازم الآخر عدم القيد. فهذا لا 
ربط له بالإطلاق. وإنَّا يكون القيد مقدّماً فيا إذا ذكر القيد في الكلام. وليس 
المقام من الموارد التي يقدّم هذا على ذلك فإنَ اللوازم والمقتضيات إِنَّا تنعقد 
بعد تمامية الإطلاق. ومورد المعارضة في المقام هو مرتبة الإطلاق في المرتبة 
السابقة على اللوازم. 

ومقينا كف كرون اخدهها ناكا للقيد وال عر قدا زمه | 


م 5 
)١(‏ أنظر: المصدر المتقدم 51:7 5. 
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فإذا لاحظنا المقتضيات, نجد أنَّ البيع ظاهرٌ في كونه لنفسه. وهو منافٍ 
للفضولية. سواء كان البيع له محضاً أو لهم|'". فإذا لاحظنا المقتضيات يرى 
العرف أتَّهَيا متنافيان. فيا ذهب إليهفك من أنَّ ظهور المقيّد مقدّمٌ على ظهور 
المطلق غير تام في المقام صغرىٌّ وكبرى. 

أمَا إذا كان النصف ظاهراً في الحصّتين» وكان المالك أجنبيَاء فموضوع 
البحث أنَّه ل يُرد إلّا ذلك المفهوم. وما قيل من أنه أراده بالإرادة الارتكازيّة لا 
التفصيليّة أيضاء خارحٌ عن موضوع البحث. وإلَّا محل الكلام في) إذا لم يرد 
بالآزافة الارادة الا رتكازية قينا أرضاء فلة غرى كانه الصو عسوي 
يأخذ بظهور الموضوع أيَأْ كان. وعلى فرض جرياهها في نفسهاء فلا معارضة 
بينها؛ لأنّ ظهور الموضوع مقدّمٌ على باقي الظهورات؛ فإِنَّ التصرّف إِنَّا يكون 
له ظهورٌ ما لم تقم قرينةٌ على خلافه. وظهور البيع ونحوه تابعٌ للموضوعء 
ونا يتمسّك بهذه الظهورات في مورد لا يكون للموضوع ظهورٌ أصلاً. 

وأمّا إذا كان لفظ النصف ظاهراً في الحصّتينء لكنه كان وكيلاً أو وليَآا 
أو مأذوناً من الطرف الآخرء ولم يكن فضولياًء حاول الشيخفتتك'" إثبات 
المطلبء إِلّا أن عباراته في المقام مضطربةٌ ومسْوَّشةٌ؛ إذ إنَّه لو وضع لظ 
(الثاني) بدل (الأوّل) لتم المطلب. وذلك أنه قال: إذا كان امالك محازاً أو ولي 
للطرف الآخر. فهل هو كالأجنبي أم لا؟ وجهان مبنيّان على أنّنا نتكلم على 
أي من الأصول السابقة. سل الأصصل ظهور البيسع في أنَّ اببائع في مقساء 
)١(‏ أي: الوكيل والمأذون [المؤسّسة]. 


(1) أنظر: كتاب المكاسب 7: 377: كتاب البيع: الكلام في شروط المتعاقدين؛ الكلام في 
عقد الفضوليء مسائل متفرّقة» مسألة: لو باع مَن له نصف الدار نصف ملك الدار. 
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التصرّف. أم أنَّ الببع ظاهر في الأصالة؟ الأقوى هو الأوّل. ولعل الظاهر أنَّ 
العبارة هي: (الأقوى هو الثاني). يعني: أنْنا إذا بنينا على أن لفظ البيع ظاهرٌ في 
أنه في مقام التصرّف فهو كالأجنبي. وإن بنينا على أنَّ الإنشاء دالٌ على الأصالة 
فهو ليس كالأجنبي. والأقوى هو الثاني. يعني: أنه ليس كالأجنبي. 

نّم ذكر وجهاً لكونه ليس كالأجنبي. والاستناد إلى هذا الوجه صحيحٌ 
لكن عليه حاكةٌ؛ وذلك لأنَّ ظهور البيع وظهور النصف كليهما بالإطلاق؛ 
لكن ظهور المقيّد حاكم على ظهور المطلق؛ يعني: ظهور النصف في الحصتين 
هو الأقوى. وحينئذٍ فالأقوى هو الاشتراك. وهذا نظير ما قرّره الشيخ محمّد 
حسين الأصفهانقليَك فيا سبق. 

وقد تقدم آنفاً: أنه ليس عندنا ظهورٌ مقيّد بل إطلاقان. ولا يجب لحاظ 
حساب اللوازم؛ بل لابدٌ من لحاظ الإطلاق. غاية الأمر يقع الكلام في كونم) 
قرينة على أيّ منهما على الآخر. والقاعدة القائلة أن إطلاق المقيّد مقدمٌ على 
الإطلاق أجنبيّةَ عن المقام. وفي الفرض السابق لو قلنا بمقالة الشيخ من 
الإجمال أو تقدّم الظهورء فلا يأتي هناء لأنَّ ظهور البيع في البيع الحقيقي لا 
معنى له في المقام؛ لأنّه صادرٌ من الولي. كما أنَّ كون الأصل أن يبيع ملكه لا 
ربط له بالمقام؛ لأنّهِ ويّ ولا غلبة في المقام نافية لذلك. وأصالة الصحّة لا 
تجري؛ لكون البيع صحيحاً على كلتا الحضّتِين. إذن فالأأصول غير جارية» كا 
أن الظيور ف اططعن لأ معاوفن له أصندة. 

إلاآن العم ع وين الاسديان 21 '" علال عي الوسنه الصنانق 


600 راجع حاشيته على كتاب المكاسب 3 550١-65‏ كتاب البيع» شروط المتعاقدين. 
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الذى ذكرواق السووة النينارقة جرع دو اه ق ملم لا الله دك و برجو ير 
صحيح. قال: إِنَّنا عندنا مدلولان مطابقيّان ومدلولان التزاميَان؛ فإطلاق 
الأنشاء'" له مدلولٌ مطابقيء وهو نفي الغير محضاً أو مشتركا. 101 
التزامي هو أنه لي حضاً. و(نصف الدار) له مدلولٌ مطابقي على المبنى من أنه 
ليس نصفه حضاً ولا نصفي خضاً ومدلوله الالتزامي أنَّه مشترك بيتهما؛ 
فلابدٌ أن نتأمّل في هذه الظهورات حتى نرى أين يقع التناني بينهما. 

وافاف "1ك لاشا نين الولولينالطاكوة مول بدن تراد 
ف وجهٍ وافتراقٌ في وجه. ولا تنافي بينههما؛ فإِنّهها في الحصة التي يملكها 
مشتركان. وني الحصّة التي يملكها مختلفان. وأمًَا المدلولان الالتزاميّان» فبينه) 
تناف بالتضاة»باعشان امنا مثبتان متكاذبان؛ لوجود تناف بين كونه مالآلي 
واعهال فق 

وأمًا المدلول المطابقي لأحدهما مع الالتزامي | لكعوني ا سافان شعو 
السلب والإيجاب؛ لأنّ المدلول المطابقي للإنشاء دا على الشركة والمدلول 
الالترانى اللحصياك وقينة خنا دو اقية زوك القابيتى للسصيك دال عبال عليه 
التمحض في الملك. والمدلول الالتزامي للإنشاء دالّ على التمحخض. 

فإذا اتضح ذلكء. ففي مورد التضادَ لا يكون أحدهما مقدّماً على الآخرء 
وفي مورد التناقض فأيّ ترجيح لأحد الإثباتين على الآخر؟ 


2 - ا 3 م ٠‏ 2 0-9 7 لقره 


000 ل في لفظ (بعت) (المؤْسسة). 


حول حكم بيع نصف الدار عدقاها ل فرق قحف ع عالط هك اخ اك نلق ع1 ها فهك فئة مافعة ع هه هق سه ها 8ه ده سدق اوها وك او سا أ ل واد أ اه /ب1 3 


اكول اسن الما ذه جد عوياب الا طافت رايس المظلق ادال 
مطابقىٌ ومدلولٌ التزاميّ؛ فإنَّه ليس دلالةً لفظيّة حتّى ينّصف بذلك. وإنّما 
هو ناش من عمل امتكلّم وعدم نصبه للقريئة الدالٌ على أن العنوان المأخوذ 
هو تمام الموضوع؛ وعدم القيد يعني عدم جعل القيد؛ لا أن الإطلاق يدل على 
عدم القيود. 

وعليه فالنتيجة التي خلص إليهاء وهي أنه ليمس من باب ورود المقيد 
عل اللطلق كان له انه كوه :الوه الى ذكره تكو المبمالة أسيو أ ايا 
بف ان الولالات الملا شنة الخ دنه مره رولا لات الالقاظ واج 1 عمد 
مسألة الإطلاق. والألفاظ لا تدلّ إِلّا على معانيهاء وهي في ذلك لا تحتاج إلى 
مقدمات الحكمة. وما يحتاج إل القذمات لسن .من :ذلالات الالفاظط: 

إذن ف قرّره غير وجيه. وأمّا ما ذهب إليه الشيخ ةَتَك آنفا من تقديم 
ظهور النصف فسديدٌء لا لما ذكره من تقديم القيدء بل لما مرّ مثا من تقدم 
ظهور الموضوع أو عدم وجود المعارض له. 

فالكلام هنا لو قلنا بأنَّ التقييد ظاهرٌ في المشاع المطلقء لا بين الحصّتين. 
ول يكن البائع أجنبياء بل كان وكيلاً عن الآخر أو ولياً. 

هناك نكتة لم نذكرهاء وهي: أنه قد يُدَعى ظهور النصف في المشاع بين 
الحصّتين» واذعى بعضهم ظهوره في المشاع بسلا عنوان. والشيخ نيك اذعى 
أوَلاً الأوّلء تم ادّعى أخيراً الثاني. 

لعل عنقا القول الأول هو 1801 الرجوة الشارسن كي الدريهيا 
كذلقو تان نويه أغير يوه تهو ادقا سشاء ببتناء رامين النتصف 
الخارجي مملوكاً لأحدهماء فكذلك لو با نعل النذانو 1 تنم تروف عل 

ثيكة ومنتديات جامع الالمة 
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انقسامه إليه. كان النصف بينهم| كالتقسيم الخارجي. ولعل ذلك هو منشأ 
ادّعاء ظهور النصف في ذلك. 

ولكن إذا لم نلاحظ الأنصاف في الخارج؛ لأا أقسامٌ تكويناً. ولا ربط 
لها بالنصف المشاع. بل لاحظنا النصف الاعتباري الذي اعتبره العقلاء 
وجعلوه منطبقاً على الخارج. فهذا النصف ليس من قبيل النصف الخارجي. 
فلابدٌ أن يكون النصف له أيضاً. وإن قلت: النصف المملوك كذا وكذاء 
فلس ذا الصفم ور عل له أبفنا معدل الشيف العترك عل 
النصف الذي لهذا والنصف الذي لذلك. ولكنه حين يقال: (النصف 
المملوك) يُشار به إلى النصف الاعتباري العقلائي الذي يملكه. 

فالنصف في البيع إذا لم يكن إشارةً إلى الأجزاء الخارجيّة ليكون مشتركاً 
بينهماء إن النصف الخارجي ليس ملكي محضاء ولذا لا يجوزلي التصرّف فيه 
لا بإذنه» ولكن النصف الاعتباري ملكي محضاًء ولذا يجوزل التصرّف فيه 
بدون إذنه» بل مع غضبه وعصيانه. 

وبناءً عليه فحين| نقول: إِنَّ الإشاعة ظاهرةٌ في الإشاعة المطلقة 
فباعتبار أنَّ النصف هو الذي يقع موضوعاً للبيع» وهو صادقٌ على كل 
الأنصاف. نصفه ونصف الآخرء والنصف الذي بينهما. والمشاع في الخارجي 
[ذا لوبعظاء كان كذلك: 

مع إِنَّ الشيخ تق" بعد أن أنكر ظهور النصف في الحصّتين بنى على 
أنه كالكل في محل البحثء أعني: فيه| إذا كان وكيلاً ونحوه؛ فكا لو باع صاعا 


)١(‏ أنظر: كتاب المكاسب ": ©077, كتاب البيع؛ الكلام في شروط المتعاقدين. الكلام في 
عد الفضولىء مسائل متفرّقة» مسألة: لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار. 


حول حكم بيع نصف الدار 01111111111111 000 
من صبرةٍ أو نصف صبرةء فإنّه ينصرف إلى ذمّته؛ وانصرافه إلى الآخر يحتاج 
إلى قرينةٍ وكان ما يدفعه هو مصداقاً له فكذلك هنا يقول: إِنَّ المبيع كلّء 
ومالك ففيدا قن قالكيد انمدع له 

نعم ما كان كليّا في المعيّن كذلك وإن كان المعيّن هو الموجود الخارجي. 
فلو بعت كل النصف المشاع؛ لا النصف المشاع المعشبر في الخنارج؛ لأنَّ له 
مصاديق كثيرة» لدخل في عهدتي نصف الدار بنحو الكليّة. ولا يملك من 
الخارج شيئاً. والخارج هو مصداقٌ للمبيع لا نفس المبيع. 

وليس الصاع من الصبرة أمراً جزئياً؛ فإنَّ الشيء مالم يوجد لم يكن كلياً. 
وأنت لا تملك من الخارج شيئاء وإلَّا الخارج هو مصداقه. غاية الأمر أنَّه 
ينحصر دفعه في الصبرة. وهذا نظير مسلك المرحوم السيد اليزديةلت”" في 
ملكية الفقراء للزكاة. 

فإذا كان المبيع في مسألتنا كليّاء كان حاله حال سائر الكلّيّاتء ونسبته 
إلى النفس غير لازم. وما قيل من أنّهِ بالانتساب إلى الذمّة يكون منسوباً إليهاء 
تلن أله بذللف ميس 6ل مقلنا مع أن كريه سفاعا كلا هوبمراد فيك و[ة1 
تكن عبارته واضحةً في ذلك. غايته أنَّهِ يقول: أنَّ هذا النصف الذي يملكه 
مصداقٌ له. وكأنّه يريد أن يقول: إِنَّ هذا النصف ملكه ابتداءً, مع أنه إذا كان 
العنوان كليَاء فإنّه لا يملك من الخارج شيئاًء والمسألة ليست قهريّة» بل الكلام 
في التسليم» فله أن يسلّم هذا النصف. كا له أن يشتري القسم الآخر من 


)١(‏ أنظر: العروة الوثقى 1: 4 74 كشاب الزكاة؛ ختام فيه مسائل: المسألة الخامسة 
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0 ل ع مير راي 

لا أن الكلام هنا ليس عن المشاع الكلّء بل في المشاع الخارجي 
الاعتباري فيم| إذا لم يكن البائع وكيلاء فهذا النصف الاعتباري صالح لأن 
يقع على سائر الحصص. لكنّه مخصّصٌ؛ لأنَ تمام الشرائط متوفرةٌ في الننصف 
الذى أملكاس يدون ما ردك الأعر .و انا هق نلنيسن قندلك» لذن البشرائط 
متوفرةٌ بالنسبة إلى كلا الشخصين؛ لأني بالنسبة إلى حصّتي مالك وبالنسبة إلى 
الجضة الا خوكى نووكي ورتين ننه عد راكنا الليسورات 
والأصول التى ذكرت فلا تشملهاء كما أنَّ البيع لم يكن ظاهراً في كونه لنفسه 
كما ذكرناء وَإلَّا كان ظاهراً - على تقدير تسليمه- في البيع العقلائيء والبيع 
هنا صحيحٌ في نظر العقلاء بلحاظ الطرفينء فلابد أن يقال ببطلانه في جميع 
الحصص. والانتظار غير ممكن؛ لعدم وجود حالةٍ منتظرةٍ بعد اجتماع 
الشرائط؛ فلم يحصل النقل حتى نرجع إلى القرعة؛ واخختيار البائع لا يُعقل أن 
بكوق تاها 

وحاول الشيخ فليك' '' أن يقرّب المسألة بتفريباتِ غير صحيحة. بل لا 
نحتاج إليهاء نظير المهر لو صالحت الزوجة أو وهبت الزوج قبل الدخول 
فطلّقها قبله. فمن قال بأنَ النصف ظاهرٌ في الحصّتين» فعلى الزوج أن يأخذ 
الباقيى لا نصف ال موجود وقيمة النصف الآخر. وبين هذين المسلكين تنافٍ. 
ولعل ذلك لعدم الفرق بين الباقيى وجزئه. وكأنّه يرى أخيراً أنه مشاعٌ بين 
لمت 
)١(‏ أنظر: كتاب المكاسب : 070-077: كتاب البيع الكلام في شروط المتعاقدينء 


الكلام في عقد الفضولي. مسائل متفرّقة» مسألة: لو باع مَن له نصف الدار نصف 
ملك الدار. 


حول حكم بيع نصف الدار 0006 ب 1 

وأنت خبيث: بأنّ مسألة المهر مختلفة عن مسألتنا؛ فإنه في باب الطلاق 
تملك الزوجة المهر المفروض؛ إذ تارة يقال: نصف ما فرضتء يعني: في حال 
الفرض» وأخرى يُقال: إنَّ الزوجة ملكت بالعقد المهر كلّه. ويحصل بالطلاق 
فل المخول عم اعدو الملققة رلا أن الطيوى عشتيعين اكه من 
الأوّلء فالنماء يكون للزوجة لا للزوج. وما دامت الزوجة لم تدصرّف تصرّفاً 
لازماً أو غير لازمء فالنصف نصف الجميع. وأمًا إذا تصرّفت تصرّفاً لازماء 
وكن اذ على التصيف) بحي انس البسرة لا النعات اجر 
ونصف قيمة المعدوم؛ يقول العقلاء: إِنْ النصف موجودٌء ويمكن انتقاله. ولا 
يُصار إلى القيمة إِلّا بعد تعذّر النصفء ول يتعذّرء فهذا من هذا الباب لا من 
باب ظهور النصف في المشاع لُحضتين. 

وفي باب الإقرار والصلح ونحوهما لا تجري الأصول المتقدمة» وتمام 
الكلام في محله. 

وغانعى مرقط جمينألتنا هو الصورالأغوى: اندها إذاكاز اباتع هه 
أراد شيئاً ولا نعلم أنَِّ أيّ شىءٍ أراد. هل المراد نصفه أم نصف شريكه أو 
الها كه 

بقي أن نشير إلى أنَّ الشيخ دلت في أوَّل البحث ادّعى أن لفظ (النصف) 
ظاهرٌ في النصف المشاع بين الحصّتين» وتكلّم على هذا الأساسء وني أواسط 
اللحف :ذكر فاناذ: لذ رذا ار سهف .هذا الفايدويوبل قال إن عله عن 
المشعن مقروقن العدم نه أفاوريعة ذلك أله إذا اق احيد الشريكين يان 
النصف لشخص آخرء فلا إشكال أنه حمل على الحضّتين» فهل هذا تبدّلٌ في 





06 مس عر يقالته جذا بز اناق 

ولنا كلامٌ حول الإقرار با يرتبط بمسألتناء وحاصله: أنه هل يفرّق بين 
البيع والإقرار؟ فيُقال: إِنَّ البيع محمولٌ على الحصّة الخاضّة لا المشاع بين 
الحصّتينء كما سبق بيانه» ولعلّه يظهر أيضاً من كلمات السيّد اليزديفنيظ”". 
بمعنى: أنَّ حمله على المشاع بين الحضّتينء باعتبار نَّم رأوا أنَّ في التفسيمات 
الخارجيّة تكون كل حصّة منه مشتركة بين الطرفين. 

وإجمال الكلام: أن التقسيم الوارد على الشيء في الخارج أو العنوان 
الحاكي عن الأقسام الخارجيّة - كالنصف الشرقي- لا إشكال فيه أنَّ النصف 
مشترك بين الحصّتين. وأمَا العناوين الاعتباريّة: كالبيع والصلح والإقرار 
والرهن فإئَّا - مع قطع النظر عن القرينة على الخلاف- تدلّ على المشاع بلا 
عنوان. والوجه فيه: أنََّا أمورٌ اعتباريّة واردةٌ على الاعتبار الخارجي الذي مرء 
فيكون لها ظهورٌ في النصف المشاع. وبناءً عليه فأحد هذين الشريكين اللذين 
تحت يدهما هذه الدار أَقرٌ أن نصف الدار لزيد فإذا قلنا أن النصف ظَاهرٌ في 
النصف المشاع عند الإطلاق» فلا إشكال أنه محمولٌ عليه؛ ولا معارض له. 
وأمّا إذا لم يكن هذا الظهور ثابتأء فلا يكون للإقرار أثرٌ؛ لأنّه إقرارٌ بالأعمّ من 
حصّته وحصّة غيره. والإقرار إنَّ) ينهذ إذا أقرٌ بهاله. وهنا الإقرار بالمعنى 
الأعمٌ؛ فإنّهِ يمكن أن يكون زيدٌ غاصباً أو بكرٌ غاصباً أو كلاهما كذلك. فلو 
أخبر بعنوانٍ أعمّ من أن يكون مرتبطاً به أو بغيره. فمّن قال بأنّه بينههاء همل 
يريد به النظر إلى التقسيمات الخارجيّة؟ والجواب بالنفي؛ لأنَّ التتقسيمات 
الخارجيّة مشتركة بلا إشكال. ولا يمكن أن يُقال: هذا نصفي. وهذا نصفكء 
)١(‏ راجع حاشيته على كتاب المكاسب ”: 4-87 “الا شروط المتعاقدين» بيع الفضولي» 

مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا. 


أن الك اله وتيس ذلك 
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بخلاف التقسييمات الاعتبارية؛ فإنه يصد 
لكوليين ل 
ونقل عن الشيخ كاشف الغطاءفقة8'"': أنه إذا قال: (أقرٌ أن هذه الدار 
له)؛ فينصرف إلى حصّته. ولو قال: (نصف هذه الدار له)» فهو بينهما. ويظهر 
منه أنَّه يرى ظهور النصف في المشاع بين الحصّتين. لكنه لو قال: (أقرٌ) كان 
ذلك قرينة على عوده إلى حصّته. مع أنَّ نفوذ الإقرار غير مأخوذٍ في مفهومه: 
وإَِّا يترنّب عليه بعد وجوده. 
وني البيع يأتي البحث حول تقدّم ظهور الموضوع أو ظهور الذيل. وأمًا 
في باب الإقرار والإخبار فلا يأتي ذلك؛ لأنّنا إذا قلنا بأنّه ظاهرٌ في النصفين. 
ظ فلا معارض له. وإن قلنا بأنّه ظاهرٌ في المشاع المطلق» لم يكن للإقرار أيّ أثر؛ 
باعتبار صدقه على المعنى الأعمّ من ماله ومال غيره. 
الصورة الثانية 
كل ما سبق الكلام فيه ليس من محل البحث. وإِنَّا موضوع البحث هو 
ما إذا كنا نعلم أنه قصد شيئأء لكننا لم نعلم ما هو. ولهذه الصورة أقسامٌ كثيرة» 
فلنذكر بعضها ليتضح الأمر فيها عداها. ويمكن هنا أن يكون علمنا الإجمالي 
ذا طرفين: إِمّا أن يقصد نصفه أو نصف شريكه. وإمّا أن يقصد نصفه أو 
(1) أنظر: شرح الشيخ جعفر على قواعد العالامة: 87-144 1» كتاب المتاجرء المقصد 
الثاني» الفصل الثاني» بيع ملكه وملك غيره صفقة» حاشية كتاب المكاسب (للسيّد 
اليزدي) 55:7 ء شروط المتعاقدين؛ بيع الفضولي» مسألة: لو باع مَن له النصف 
النصف مشاعاًء كتاب البيع (للسيّد الخميني) 7: /01/7» الكلام في شروط المتعاملين» 
بيع الفضولي» مسألة: حكم بيع من له النصف النصفء وغيرها. 





١ 4‏ م ا مون د وق 14 ا لل اطق وذ ل لش اع اك مر 1ل لوه قهز 18لا يط نوق وارفا قوط فرك كو وم اد كتاب البيع - الجزء الثامن 


يي وت ع ل ا م ير د 
تكون أطراف العلم الإحمالي ثلاثة: إمّا نصفه أو نصف الآخر أو النصف 
المشترك بينهما. وثالئةَ تكون أطرافه أربعة» وهي الثلاثة السابقة مع احتمال أنه 
م يُرد إلا مفهوم النصفء فيكون هذا أحد المحتملات إلى جانب المحتملات 
الأخر. ظ 

وفي الاحتمال الأخير ونحوه لا يريد البائع إِلّا النصف طرفاً للعلم 
الأخالسواء كان سم رك واعية أراتان ارائلافة.وشام: أن هذا 
الاحتمال يرجع إلى كونه جاهلاً بالواقع وغافلاً» فلم يقصد إلا المفهوم. 

فإن قلنا بأن الأصول العقلائيّة الآنفة الذكر - كظهور البيع وظهور 
معام اله خمسظر يفا زيةق الالمان القاتن وز نقيت إذااهاة [لانمناة 
نحو من الالتفات كقاعدة التجاوز والصحة,. فإذا كان كذلك واحتملنا 
عقلته كتكون المزرو سن فول القبنية انيه ةلأ بون القا فلأل لا 
أعلم أنَّه ملتفتٌ لكي تجري. أو غير ملتفتٍ لكي لا تجري. فإذا انضمٌ هذا 
الطرف إلى أحد تلك الأطراف أو أكثرء فلا تجريء بل نأخذ بظهور اللفظ أيَأ 
كاله ولأيكون لامعا د طن العدء حرنان تلكا دصرل 

ولو قيل بالتفصيل بين أن نعلم أن منشأ ذلك هو الجهلء دون ما إذا 
علمنا أنه الغفلة: فإئَّما مع اشتراكهما في عدم جريان الأصول العقلائيّة إذا 
احتملنا الغفلة, إِلّا أن الأصل العقلائي ينفي الغفلة» أي: أصالة عدم الغفلة, 
ولكن ليس هناك أصلٌ ينفي الجهل. وعلى هذا الضوء يتكلم أن هذا الأصل 
هل هو من باب الأمارات عند العقلاء أم من باب الأصل التعبدي العملي 
عندهم؟ وبيان ذلك: أنَّ العقلاء عندهم أماراتٌ وعندهم أصولٌ موضوعة 


حول حكه.بيع نصف الدار ا اا 0000 اا 


إقا اتلس تبسن العيكن أو موروثة من قكوانين قديمة. ونحتاج إلى إثبات 
كونها أمارةً لها لوازم» إلى قرينةٍ أو دليل 

إن كان أصل عد الخفلة أمار قلا خرج ج المورد عن أطراف 
العلم الإمالي للأمارة» فت ف الكحد لقت الح وعدا ةانقلا يانه صب 
عقلائيّ» لم يخرج هذا الطرف عن العلم الإجمالي. وتمام الكلام في ذلك موكولٌ 
إلى محله. 

وحل الكلام هو ما إذا علمت أنه قصد شيئاً وم أعلم ما هو فيجري 
فيه عين الكلام السابق من أن الأصول العقلائيّة همل , تجري أم لا وأىّ 
الأعرة قدي عن لاك نكو السته البو 2 الكلام نفسهء 
العلا 52 وك مقرم عل الاق النصف والظهور في الإشاعة 
المطلقة أو االحضتين. 

والجواب عنه ما تقدّم من أنََّا إطلاقاتٌ متعارضة» ولا ترجيح بينهاء 
وليس أحدهما مطلقاً والآخر مقيّداً. ولابدٌ من لحاظ الموضوع. فيقدذم ظهور 
النصف مهما كان؛ لأنّهِ هو الذي يلحظه العقلاء؛ ويكون البيع واسطةً في 
اللحاظ. غاية الأمر إذا كان ظاهراً في المشاع؛ انطبق على ملكه. وإذا لم يكن 
نحتمل البطلان. 

وأمّا مسألة ضمّ ما يقبل التمليك إلى ما لا يقبله. فالكلام فيه عين 


الكلام. فراجع. 


60 راجع حاشيته على كتاب المحكاسب ؟ > ال ل شروط المتعاقدين» ١‏ بيع الفضوليء» 
فببدا ل" لو باع مَّن له النخصف التسقن مكنا عا : 





مسالة 
حول ولاية الأب والجد 


من المسائل التي ثبوتها - في الجملة- من واضحات الفقه هي مسألة 
ولاية الأب والجدٌ على الطفل وماله. ولكن حيث إنّه يمكن إثباتها عن طريق 
الرواية» فلابدٌ أن نتعرّض إلى بعض الروايات الواردة في المقام» وأن نبحث في 
مقدار دلالتها وإن قلنا بكفاية الوضوح والضرورة أو الإجماع فيها. 


فقه الروايات الواردة في المقام 


والروايات التي يمكن أن نتمسّك بها متفرّقة في مختلف أبواب 
«الوسائل»”"': ودلالتها على المطلوب واطيفة . 

فمنها: محمّد بن يعقوبء عن أحمد بن محمّد» عن علي بن الحسن (أي: 
ابن فضال)» عن الحسن بن علي بن يونس (أو يوسف على ما في «الكافي»'" 
وهو الصحيح)؛ عن مثنى بن الوليد (ليس خالياً من الحُسن ولا بأس به. ولم 
يرد فيه طعنٌ وإن لم يرد فيه توثيقٌ)؛ عن محمّد بن مسلم, عن أبي عبد اللهماشله : 
نه شئل عن رجلٍ أوصى إلى رجل بولده وبال لهم وأذن له عند الوصيّة أن 
)١(‏ راجع الأحاديث الواردة في بعض أبواب كتاب الوصايا من وسائل الشيعة :١9‏ 

1 0١/ 

(5) الكافي /ا: 57.» كتاب الوصاياء باب النوادرء الحديث 194. 


حول ولاية الأب والحد 141[ [ [ ز ‏ ا 


يعمل با مال» وأن يكون الربح بينه وبينهم. فقال: «لا بأس به؛ من أجل أنَّ أباه قد 
أذن له في ذلك وهو حي '". ورواه الشيخ”" بإسناده عن أحمد بن تحمّد مثله» ومحمّد 
بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله' "» فراجع كتاب الوصايا. 

وقد دلّت الرواية على أن الأب له التصرّف في مال ولده والإذن للوصي 
بالتصرّف في مال اليتيم بالمضاربة؛ لعدم احتمال أن يكون إذن الأب نافذاً دون 
تصرّفه. وهذه الرواية أحسن من جميع الروايات من حيث الدلالة؛ لأنَّا 
مشتملة على التعليل. 

ومنها: بإسناده عن محمّد بن أبي عميرء عن عبد الرحمن بن الحجّاج» عن 
خالد الطويل (وم يونّق)» قال: دعاني أبي حين حضرته الوفاة فقال: يا بنيّ 
اقبض مال إخوتك الصغاره واعمل به. وخذ نصف الربح» وأعطهم 
التسقو بو ابسن علداك في نه اتقايقتي أء بولند أن يس وفناة اناق سوناف 
ليل» فقالت: إِنَّ هذا يأكل أموال ولدي. قال: فاقتصصت عليه ما أمرني به 
أبي. فقال لي ابن أبي ليلى: إن كان أبوك أمرك بالباطل» لم أجزه. ثُمّ أشهد عل 
ابن أبي ليلى: إن أنا حركته» فأنا له ضامنٌ. فدخلت على أبي عبد الله تله 
فقصصت عليه قصّتيء نّم قلت له: ما ترى؟ فقال: «أمَا قول ابن أبي ليق فلا 
أستطيع ردّه. وأمَا فيما بينك وبين اللّه عرّ وجل فليس عليك ضمانٌ» '. 


.١ وسائل الشيعة 14: /571» كتاب الوصاياء الباب 47. الحديث‎ )١( 

.١5 الحديث‎ »٠١ تهذيب الأحكام 7717:4» كتاب الوصاياء الباب‎ )١( 

(") مَن لا يحضره الفقيه 4: 574. كتاب الوصيّة باب الرجل يوصي إلى رجل بولده 
ومالٍ هم ...؛ الحديث 00178. ْ 

(؟) الكاني /ا: 77. كتاب الوصاياء باب النوادر. الحديث »١5‏ من لا يبحضره الفقيه 5: 





ومنها: الشيخ عن محمّد بن علي بن محبوب؛ عن أحمدء عن الحسن بن 
ريدي انالك بعري حي اريت لزعو لاا لسرت 1 
يوتّقوا)ء قال: سُعل أبو عبد اللْهطِئيِهِ عن الرجل يكون في يديه مال لأخ له يتيم 
وهو وصيّه: أيصلح له أن يعمل به؟ قال: «نعم؛ كما يعسل بمال غير والربح 
بينهما». قال: قلت: فهل عليه ضمان؟ قال: «لاء إذا كان ناظراً لهم" . 

إذن فللاب أن يعمل؛ وتصحّ منه المعاملة» وليس عليه ضمانء وكذلك 
وصيه؛؟ أنه بإذن الأس. ودلالتها تامّة» ولكن سندها غير تام. 

ومنها: محمّد بن يعقوب. عن محمّد بن يحيى وغيره؛ عن أحمد بن محمد 
بن عيسى؛ عن إسماعيل بن سعد الأشعري (وهي صحيحة)» قال: سألت 
الرضاءكيُِ عن رجل مات بغير وصيّة» وترك أولاداً ذكراناً غلماناً صغاراء 
وترك جواري ومماليك. هل يستقيم أن تباع الجواري؟ قال: «نعم). وعسن 
الرجل يموت بغير وصيَّدَ وله ولد صغارٌ وكباز: أيحل شراء شىءٍ من خدمه 
ومتاعه من غير أن يتولى القاضي بيع ذلك؟ فإن تولاه قاض قد تراضوا به ولم 
يستعمله الخليفة» أيطيب الشراء منه أم لا؟ فقال: «إذا كان الأكبر من ولده معه 
في البيع» فلا بأس» إذا رضي الورثة بالبيع؛ وقام عدلّ في ذلك» ' . 





4:؛, كتاب الوصيّة» باب الرجل يوصي إلى رجل بولده ومالٍ لهم .... الحديث 
4 عهريب الأحكام 4: 11: كتاب الوصاياء الباب ١؟:‏ الحديث 17: ووسائل 
الشيعة :١19‏ 7/8 4» كتاس الوصاياء الباب 47» الحديث ؟. 
)١(‏ تبذيب الأحكام 5: 4 ”» كتاب الزكاة؛ الباب 8» الحديث »١١‏ ووسائل الشيعة 288:4 
كتاب الزكاة. أبواب مَنْ تجهب عليه الزكاة ومّن لا تجب عليه؛ الباب ؟» الحديث . 
(؟) الكافي 1: /77. كتاب الوصاياء باب من مات على غير وصيّةِ .... الحديث ١؛‏ وسائل 
٠‏ الشيعة /10: 777 كتاب التجارة» أبواب عقد البيع وشروطه. الباب 2١5‏ الحديث .١‏ 
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وقدل:الووانة عل آن الكني: إذا كان قد أ روصي قاة كان ف اللشرار: 
وكانت المسألة من الواضحات بين الراوي والإمام. ولو كان الأمر على 
خلاف ذلك: لكان على الإمام أن ينبّه على ذلك فمن إقراره نفهم أن الإمام 
أيضاً يفتي بذلك. 

ومنها: عن أحمد بن محمّد. عن محمّد بن إساعيل بن بزيع (وهي 
صحيحة) قال: مات 5 من أصحابنا ولم يوصء فرفع أمره إلى قاضي 
الكوفة» فصيّر عبد الحميد القيّم بماله. وكان الرجل خلّف ورئةٌ صغاراً ومتاعا 
وجواريء فباع عبد الحميد المتاع. فل أراد بيع الجواري. ضعف قلبه عن 
بيعهن؛ إذ لم يكن الميّت صيّر إليه وصيّته. وكان قيامه فيها بأمر القاضي؛ لأئّن 
فروحٌ. قال: فذكرت ذلك لأبي جعفرءكةه وقلت له: يموت الرجل من 
أصحايناء ولا يوصي إلى أحد. ويخلف جواريء» فيقيم القاضي رجلا منا 
فيبيعهن. أو قال: يقوم بذلك رجل منّاء فيضعف قلبه؛ لأئّن فروحٌ. فا ترى 
في ذلك؟ فقال: «إذا كان القيّم به مثلك ومثل عبد الحميد. فلا بأس»” “. ورواه 
الشيخ”' بإسناده عن أحمد بن محمّد» وكذا الذي قبله. 

فيدلٌ على أنَّه إِنَّا ضعف قلبه باعتبار عدم الإذن من الأب. وإنّما 
حصلت الشبهة باعتبار عدم وصيّته. كى| أقرّه الإمام. ولم يناقش فيه. 

ومنها: ما ورد في الباب الخامس عشر من أبواب عد البيع محمّد بن 


يعقوب. عن عدةٍ من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن ابن محبوب» عن ابن 


010( الكائي 6 5 كتانب المعيشة؛ باب شراء الرقيق» الحديث ؟» ووسائل الشيعة /ا١:‏ 
217 كتانت التجارة» أبواب عقد البيع وشروطه. الباب »١5‏ الحديث أ 
)١(‏ تهذيب الأحكام /ا: 14: كتاب التجارات؛ الباب 5. الحديث 4. 
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١‏ م ل كر الاين 
ركاب (وهي بطريق الشيخ صحيحة بلا إشكال؛ وكذلك بطريق الصدوق. 
وكذلك بهذا الطريق بنظرناء يعني: بطريق الكليني)» قال: سألت أبا الحسن 
موسى مي عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولاداً صغاراً وترك تماليك 
وغلماناً وجواري. ولم يوص. فا ترى فيمن يشتري منهم الجارية» فيتخذها 1 
ولد وما ترى في بيعهم؟ قال: فقال: «إن كان طم وَلِنَّ يقوم بأمرهم؛ باع عليهم: 
ونظر لهم وكان مأجورا فيهم». قلت: ف| ترى فيمن يشتري منهم الجارية. 
فيتخذها أَمّ ولدِ؟ فقال: دلا بأس بذلكء إذا باع علسيهم القسيّم لمم الساظر فيسا 
يصلحهم: فليس م أن يرجعوا فيما صنع القيّم لهم الناظر فيما يصلحهم»”''. ورواه 
الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه”"؛ وكذا الصدوق””". 

وهل المراد بالولي هو الذي يعيّنه الأب ومعنى كونه ترك الوصيّة أنّه لم 
يوص ببيع الماليك؟ أم المراد من الولي هو الجذ, أم المراد به القيّم الشرعي. 
على ما يُشار إليه بعد ذلك في الرواية؟ والظاهر: أنه ليس المراد به القيّم الذي 
يعيّنه القاضى الشرعي؛ لأنْ القيّم كان تعيينه مرتبطاً بباب الحكومة وبيد قضاة 
الجوره ول يكن الأئمّة ِل وفقهاؤنا بقادرين على تعيين فيم. وتعبينه لم يكن 
أمراً خفيّاً مستوراء بل كان القيّم يتصدّى للبيع والشراء علنا. 


)١(‏ الكاني 6: 27١8‏ كتاب المعيشة؛ باب شراء الرقيق» الحديث »١‏ مع فارقٍ يسير. 
ووسائل الشيعة 117: 7577؛ كتاب التجارة» أبواب عقد البيع وشروطه. الباب .١5‏ 
الحديث .١‏ 

(؟) تبذيب الأحكام /!: 54» كتاب التجارات. الباب 5» الحديث 8. 

(*) مَن لا يحضره الفقيه 4: 514 كتاب الوصيّة باب فيمن لم يوص وله ورثة .... 
الحديث ؟7١200.‏ 
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وبناء عليه فيكون المراد: أنه إذا كان هناك قيّمٌ شرعي كان التصرّف 
صحيحاً نافذا. وذلك لا يكون من قبل قضاة الجورء ولا ايكون من قبل 
الأئمّة يه فيتعيّن أنه منصوبٌ من قبل الأب أو الجدّ. ويكون المراد بكونه لم 
يوص أنه لم يوص ببيع الجواري والماليكء وإن كان خلاف الظاهر بدواً؛ 
لقوله (أو لم يوصي». إِلَّا أنَّ ذيل الرواية قرينة عليه. 
وإذا كان القيّم من قبل الأب نافذ التصرّف»ء فلا يُعقل أن لا يكون 
الأب نافذ التصرّف في أموال ولده عرفا وعقلاً» وعليه فولاية الأب من 
الواضحات في ضوء هذه الأخبار. 
حول الإشكال في ولاية الجِد 
وأمّا ولاية الجذ ومّن بعده. فلا تستفاد من هذه الروايات. نعم؛ تستفاد 
من روايات أخر إذا لم يكن فيها إشكالٌ كما في الرواية المتضمّنة لقوله: «أنت 
ومالك لأ فهر نين يوكو الأعذييا آم لايمكو 6 23 تري الرواناف الأعرى: 
ما المراد بقوله «أنت ومالك لأبيك»؟ 
فمنها: ما رواه الشيخ بإسناده» عن عدّةٍ من أصحابناء عن سهل بن 
زياد» عن أحمد بن محمّد بن أبي نصرء عن أبي المعزى (أي: عبيد بن المثنى)» عن 
عبيد بن زرارة (وهي صحيحة بحسب النظر). عن أبي عبد الكل فال: 
«إني لذات يوج عند زياد بن عبد الله إذ جاء رجلٌ يستعدي على أبيه. فقال: أصلح الله 
الأمير؛ إن أبي زوّج ابنتي بغير إذني. فقال زياد لبلسائه الذين عنده: ماذا تقولون فيما 
يقول هذا الرجل؟ فقالوا: نكاحه باطلٌ». قالعاشل : «ثُمَّ أقبل عل فقال: ما تقول يا 


أبا عبد اللّه؟ فلمًا سألنى أقبلت على الذين أجابوهء فقلت طم: أليس فيما تروون أنتم 


ا ا" 
نيك وتياك جامم اللمة 





عن رسول اليه : أنَّ رجلاً جاء يستعديه على أبيه في مثل هذاء فقال له يسول 
اللمتكللنه: أنت ومالك لأبيك؟ قالوا: بى. فقلت لهم: فكيف يكون هذا وهو وماله 
لأبيه ولا يجوز نكاحه؟؛ قال للا : «فأخذ بقوهم وترك قولي» . 

ومنها: ما ورد في الباب نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد. عن النضر 
بن سورد عق القايت بن شل نوعن عبيدبو ززارة عن أن عبد اود 
قال: «إذا زوّج الرجل ابنة ابنه؛ فهو جائرٌ على ابنه». قال: «ولابنه أيضاً أن يزوّجها. 
فإن هوى أبوها رجلاً وجدها رجلا فالجد أولى بنكاحهاء''". 

ففي الرواية الأول نهد أن الإمام أنا عبد الله علئيِةٍ استدل على أ اقلق 
فلابدٌ أن يكون استدلاله مقبولاً عرفاًء فلو كان النبى :لقت قد قال: (الجد أحق 
0 الأب». لما كان فيه إشكال. ولكن الإمام ادل مبذه العبارة: «أنت ومالك 
لأبيك». فلابدٌ أن نرى طريق الاستدلال بناءً على أن يكون اللام مضموما. 

واكك الايد أشيفول:( قوفي فلركة أكون مالا جو 
طالهدوليس للق ) نان بوك ا لاف الشروروةورا لاف شاف العبارةاق آله 
نسب المال إلى الابن بقوله: (مالك). 

فلابدَ أن يُراد به معنىّ كنائيّء | لو قال أحدنا: (العبد وماله لمولاه)؛ 
نإنمكتاية خرع أن تمد فك صحيت..ولذا فالتعبير كناية غن أن أباك يون هو 


7” الكافي ©: 746. كتاب النكاح. باب الرجل يريد أن يزوج ابنته ...؛ المحديث‎ )١( 
كتاب النكاح. أبواب عقد النكاح وأولياء العقد؛ الباب‎ .14١ :7١ ووسائل الشيعة‎ 
6 1ع اشنوة:‎ 

(؟) تبذيب الأحكام /ا: 0780 كتاب النكاح؛ الباب ”7, الحديث 777؛ ووسائل السشيعة 
91 كتاب النكاح. أبواب عقد النكاح وأونكء الكو الات :15 ديك 
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الولي بالتصرّف فيك. وفي باب الكناية لا يكون المعنى المطابقي مرادا أساسأء 
كا لو قلت: (لا تستطيع النظر إلى ظله)؛ أو قلت: (لا تستطيع أن تقول له 
فوق عينيك حاجبٌ)» فلا يراد به المعنى المطابقي» بل امتناع التعرّض له 
عن 

إلذأن أؤلرية الاي عل الرلنه ف بعددوسعدار هده العارة وات 
ومالك لأبيك) لا ثلاثة احتاللات: 

الأوّل: أئََّا أولويّةٌ في باب النكاح فقط. 

الثاني: أئََّا في مطلق موارد اشتراكهما في السلطنة. ففي كل موردٍ كان 
للأب وللجد السلطنة على التصَ ف» كان سلوك الجد متقدماأ ونافذا دون 
الآ 

الغالق؟ أناا ف مطلق .ها للولك العمة فانبه قثلاب التضة ف أيفيا: 
غاية الأمر أن هذا المعنى الكنائي ببذه السعة لا يُعقل أن يكون مراداً؛ لكونه 
خلاف الضرورة أيضاً؛ فإنَّ الابن بالغ رشيدٌ على الفرض» فليس للأب أن 
يبيع عنه أمواله بلا إشكالٍ. فنأخذ بهذا الاحتمال في بعض الموارد؛ ا في الابن 
السفيه المتصل سفهه بالصغرء أو مطلقاً على القول به'". 

ومعه: فإمًا أن يُقال بالانصراف عن الأموال التي للابن» أو تخرج بتقييد 
القدرووة الفقوةةوى لكتى فك سات اللنو ا درفنا تلاسو الا سه لط ملت 
داخلة» ويكون تصد ف الحد مقدّما. 


)١(‏ أقول: لا يخفى ما فيه؛ فإنَّه خحلاف مورد الرواية نفسه. مع أنَّ السفيه لا تصرّف له 
لكالة إن الأب اول سيم أذ تليق أده حر ارعي واضريع زلانيد ا سد 
إلى مثل هذه الرواية (المقوّر). 

ْ لكل ومنالياك جامع الألمة 





0 ١1 


وهاهنا احترالٌ آخرٌ قد نراه بعيداًء وهو القراءة بفتح اللام؛ فإنَ الرواية 
م نتلقها بالقراءة حتى تكون مضبوطة, ولعل النص هو: (أنت ومالك ...) 
يعني: ما تستطيع القيام به من التصرّفات ثابتة لأببك. فكأنّه قال: (كل ما 
للابن من التصرّف فهو لأبيه)» فيكون كناية عن تقدّم الجد على الأب؛ أو عن 
مساواته على الأقل» يعني: من تقدّم منهماء كان فعله نافذاء ولم تتعرّض الرواية 
لصورة المز احمة. 

إلا أذ هله الروانة يعدا ضيقها إل الووارات الخ لالعحضل ننها امد 
واضحٌ قريبٌ إلى النفسء وإن حاول الشيخ محمد حسين الأصفهانيةاي2''' 
الجمع بينهما بكلام غير صحيح جذا. 

والغرض: أن هناك روايات ورد فيها هذا التعبير: (أنت ومالك 
لأبيك)»؛ أو ما يقرب منه. ومنها ما يجيز تصرّف الأب في أموال الابن» مع نوع 
من التعارض يرتفع بالجمع العرثي. 

وقد مرّ: أن الرواية السابقة تشمل بإطلاقها صورة ولاية الابن على ابنه 
في نفسه وماله. وهذا الإطلاق وردت عليه بعض التقييدات,. كالتصرّف في 
نفس الولد بإيجاره أو بيعه, وفي ماله ببيع داره أو فرشه. فترفسع اليد عسن 
الإطلاق بمقدار التقييد. ونأخذ بالباقي. وني محل الكلام - أعني: ولاية 
الابن على ولده- لم تقع الولاية مورداً للتقييد. بل لعل نفس هذه الجملة 
متضيراقة عر تصن قن الأنن ف أموالة لابو زةكاقتواعيهاً أن الول سر 
في ماله ونفسه. وليس لأحدٍ ولاية عليه» مضافاً إلى أنَّه نسب المال إلى الولد في 


(0 أنظر: حاشية كتاب المكاسب (للمحقّق الأصفهاني) ؟: 2507-5180 شروط 
المتعاقدين. أولياء العقد. ولاية الأب والحد. 
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العبارة» فيحصل هذه العبارة نحو من الانصراف عن ذلك. نعم يبقى باب 
الولاية مندرجا نحتها وغير خارج بالتقييد. 
ع كٌّ 7 

وهناك روايات أخر مطلقة كالرواية السابقة» فإليك طائفة منها: 

فمنها: ما روي عن عبد الله بن جعفر في «قرب الإسناد»” ''» عن عبد الله 
بن الحسن (وهو مشهور لم يوثق)؛ عن علي بن جعفر» عسن أخيه موسى بسن 
جعفر ل قال: سألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابتنه. فهوى أن يزوج 
أحدهماء وهوى أبوه الآخر: أ أحق أن ينكم؟ قال: «الذي هوى الجدّ أحقّ 
بالجارية؛ لنّها وأباها للجت)»”" . 

ا و 1 ا 0 ب 

ورواها على بن جعفر في كتابه ؛ وبذلك يرتفع الضعف الناشئ من 
عبد الله بن الحسن. 

55 5 2 عم ال 7 8 

ففيها تعليل وكناية عن أنه في صورة تزاحم الأب والجد يكون الجد 
مقدّماء وبذلك نفهم ولاية الأب وولاية الجد وأنْ لكل منها له أن يتصرف في 
نفسهء ولكن ولاية الحدٌ مقلدمة. ويُستفاد منه أن كل تصبّ ف للابن يمكن أن 
يقوم به الأب. إلا ما أشرنا إليه من المعهوديّة والانصرافء فتبقى الولاية على 
حاها. 

ومنها: ما ورد في الباب 58 من كتاب العتق: محمّد بن الحسن بإسناده.» 
عن محمد بن أحمد بن يحيى» عن محمد بن الحسين. عن أبي الجوزاءء عن 
)0١(‏ قرب الإسناد: 186,. باب ما جاء في الأبوين؛ الحديث .١١78‏ 
(؟) وسائل الشيعة .54١:5١‏ كتاب النكاح؛ أبواب عقد النكاح وأولياء العقد. الباب 

.8 الحديث‎ "١ 
.١19 قسم المسائل الحديث‎ ٠١9 مسائل على بن جعفر ومستدركاتها:‎ )( 





الحسين بن علوان» عن زيد بن علي» عن آبائه» عن علي كله قال: «أقى النبيّ 
رجِلٌ فقال: يا رسول اللّهسَك* ! إِنَّ أي عمد إلى مملويء فأعتقه كهيئة المضرّة لي. 
فقال رسول اللّه قاف : أنت ومالك من هبة اللّه لأبيك. أنت سهمٌ من كنانته «ِيَهَبٌ 
ِمَنْ يَمَاء إِناثاوَيَهَبُ لِمَنْ يََاءُ الذَّكُورَ :* أو يُرَوَجُهُمْ ذَكَْانا وإَِائاًوَيَجْمَلُ مَنْ يَشَاء 
عَقِيماً'". جازت عتاقة أبيك. يتناول والدك من مالك وبدنك؛ وليس لك أن 
تتناول من ماله ولا بدنه شيئاً إل بإذنه) '*. 

وظاقرءة أن الأمو ره كت قدو ان الفسق كان هر ابر قنك أده 
النبي مَيدئلاه ‏ واستشهد بالآية. وهذه الرواية ضعيفة السندء وليست مورداً 
للعمل؛ مع أنَّ هنالك رواياتٍ تدلّ على عدم نفوذ مشل هذا التصرّف من 
الأسء ولذا حملها صاحب «الوسائل)”" على محامل غير عرفية. إل أن عدم 
العمل ببذه الرواية لا يطعن بالقاعدة المستفادة من الروايات السابقة. 

ومنها: محمّد بن الحسن بإسناده» عن موسى بن القاسمء عن صفوان؛ 
عن سعيد بن يساره قال: قلت لأبي عبد اللْمنال : الرجل يحجح من مال ابنه 
وهو صغير. قال: «نعم, بحج منه حجة الإسلام). قلت: وينفق منه. قال: 
١)‏ نعم) . 2 قال: إن مال الولد لوالده. 6 رجلا اختصم هو ووالده إلى النبى مياه ؛ 
(0) سورة الشوويية! انان 0-18 
(0) تبذيب الأحكام 8: 777؟؛ كتاب العتق والتدبير والمكاتبة؛ الباب »١‏ الحديث 87. 

وؤهانل اقبي :قن كتاب العتق الباك 4517 اديت ١‏ : 
(") أنظر: وسائل الشيعة *77: 0١٠؛‏ كتاب العتق. الباب 517 ذيل الحديث ١‏ . 
(4) قرأ السيّد في نسخته «نعم بالمعروف». وهو غير موجود في نسختنا. وربم| يكون زيادة 
من السيّدء والله العالم (المقرّر). 
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فقضى أنَّ المال والولد للوالد»" '. وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عل 
بن الحكم عن عمرو بن حفص عن سعيد بن يسارٍ مثله'". 

وهذه الرواية ليست مورداً للعملء فتحتاج إلى تأويل» مع أنَا معارضة 
بروايات أصح منها سنداً. وفي الباب 8/ من أبواب ما يُكتسب به روايات 
غديدة تدل غل ذلك “7 

ومنها: ما ورد في الباب 8/ من أبواب ما يكتسب به من كتاب 
التجارة: محمد بن الحسن بإسناده» عن الحسن بن محبوب» عن العلاء بن 
رزين» عن محمّد بن مسلمء عن أبي عبد الله قال: سألته عن الرجل عاج 
إلى مال ابنه» قال: «يأكل منه ما شاء من غير سرفٍ». وقال: «في كتاب عل ِلْهِ: 
أن لول له عنمن هالءوالده شه الأاراة ته والزالد يا خة هو سال انفد ها شاف .واد 


أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها. وذكر أن رسول اللْممَليه قال 
لرجل: أن ومالك لأبيك»””. 


(1) مهذيب الأحكام 5: 15. كتاب الحجٌ» الباب 2١‏ الحديث 5 4» ووسائل الشيعة :١١‏ 
١‏ كتاب الحج: أبواب وجوب الحج وشرائطه؛ الباب 5؛ الحديث .١‏ 

(1) تبذيب الأحكام 5: 2.17 كتاب الحجٌ؛ الباب »١‏ الحديث 58. 

(6) راجع الأحاديث الواردة في الباب 8/ من أبواب ما يكتسب من كتتاب التجارة من 
الوينان 151337 

(4) الكافي 6: 2.١177‏ كتاب المعيشة» باب الرجل يأخذ من مال ولده ...» الحديث 2 من 
لايحضره الفقيه ”: 57 5 كتاب النكاحء باب أحكام الماليك والإماء» الحديث 4071. 
إلا أنه ميرد فيه صدر الرواية» تبذيب الأحكام 3: 47؛ كتاب المكاسب؛ الباب 45, 
ادويق "كن الاتعيسع نع كاب الكاسبة الباب 1 الالدية ١ب‏ ووسائل 
الشيعة /11: 2757» كتاب التجارة» أبواب ما يكتسب بى الباب 4لا الحديث ١‏ . 


6ك 


انهه 






ل ساك الاين 

فهذا بنفسه يفْسّر هذه العبارة النبويّة» وهذه روايةٌ صحيحةً ونفهم 
منها حدود المراد وأنّه ليس المراد بيع الابن أو إيجاره أو بيع ماله. بل المراد 
التصبّ فات الأخرى. 

ومنها: ما عن أبي حمزة الث الي عن أبي جعفر له : «إنَّ رسول اللهتؤل9اه قال 
لرجل: أنت ومالك لأبيك»”". نّم قال أبو جعفرطئيه : «ما أحبٌ أن يأخذ من مال 
ابنه إِلّا ما احتاج إليه مما لابدٌ منه طوَالتَهُ لاَ يِب الْفَسَاة4)!". فهذا توضيحٌ 
وتقييدٌ للعبارة النبويّة» ونفهم من ذلك أن النبيه لم يقصد الإطلاق 
بشموله الواسع؛ لأنّ الله لا يحبٌ الفساد. 

وهناك رواياتٌ واردة في حدود تصرّف الأب في أموال ابن 
كاختصاصه بصورة الاضطرار أو الحاجة؛ وقد فسّر الإمام يِه كلام 
النبي قله » فلو أخذنا بهذا التفسير لعله يندفع الإشكال ويرتفع لولا سندها. 

ومنها: عن محمّد بن يحبى» عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم. 
عن الحسين بن أبي العلاء قال: قلت لأبي عبد اللْهمِشلْةِ : ما يحل للرجل من مال 
ولده؟ قال: «قوته بغير سرف إذا اضطرٌ إليه». قال: فقلت له: فقول رسول 
للْهَكاله للرجل الذي أتاه. فقدّم أباه» فقال له: «أنت ومالك لأبيك»؟ فقال: 
«إنّما جاء بأبيه إلى البي مله فقال: يا رسول اللْهسَْه ! إنَّ هذا أبي؛ وقد ظلمني 


ميراثي من أتي. فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه. وقال له: أننت ومالك 


(1) تهذيب الأحكام 5: 273257 كتاب المكاسبء الباب 47. الحديث 87, الاستبصار ": 
4 كتاب المكاسبء الباب 7 5؛ الحديث 7» مع فارقٍ يسير فيهماء ووسائل الشيعة 
1717 كتاب التجارة» أبواب ما يكتسب به الباب 8لاء الحديث ”. 

(6) سورة البقرة» الآية: 0 .7١‏ 
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لأبيك. ولم يكن عند الرجل شيء. أفكان رسول اللهساباه يبس الأب للاين»” '. 

ورواه الصدوق بإسئاده عن الحسين سن أ العلاء” ' . ورواه في «معاني 
الأخبار» ' عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى 

5 )4(. 

عن على بن الحكم. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى وبإسناده عن 
محمد بن يعقوب. 

والمراد بالاضطرار هو مطلق الحاجة الشديدة. وليس مرأده الاضطرار 
الذي يحل معه أكل الميتة» بل يشمل الغصب من الابن ولو من قبل غير الأب 
إذا كان فيط انإلية: 

كما أنَّ الرواية الواردة عن الإمام الرضاءِعيِ في الباب نفسه'” فيها كتب 
بن عسائلة: :تذكر الطازع وذكرو افيها نفس الككعنة اللسابتة القائلة بأن الاين 
موهوبٌ لأبيه» مع بعض نكات الجعل. 
)١(‏ الكافي 4: 2.١177‏ كتاب المعيشة؛ باب الرجل يأخذ من مال ولده .... الحديث 8. 

ووسائل الشيعة /ا١:‏ 776» كتاب التجارة؛ أبواب ما يكتسب به الباب 8لا 


الحديث 8. 

(0) مَن لا يحضره الفقيه : /ا/10, كتاب المعيشة؛ باب المعايش والمكاسب والفوائد 
والصناعات؛ الحديث 71539, 

(©) معاني الأخبار: 6 »١15‏ باب معنى قول النبي تله للرجل ... «أنت ومالك لأبيك». 
الحديث .١‏ 


(4) تبذيب الأحكام 5: 45 7 كتاب المكاسبء الباب 47) الحديث 487» والاستبصار 
*: 4 5» كتاب المكاسبء. الباب 5 ؟» الحديث 1 . 

)6( أنظر: وسائل الشيعة /177:11ء كتاب التجارة» أبواب ما يكتسب به الباب 8لا 
الحديث 9. 





وعليه فنفهم من مجموع هذه الروايات ثبوت الولاية للجد وجواز 
التصرّف في أموال ولده بمقدار ما يحتاج إليه ويضطرٌ. وني بعض الروايات أنه 
إذا دفع الولد نفقة أبيه. لم يكن للأب أن يأخذ منه شيئاً. فلا يتحضّل من هذه 
الروايات أمرٌ على خلاف القاعدة. إِلّا مسألة الحجّ والعتق الضرريء. وهي 
ليست مورداً للعمل. ومعه لا حاجة إلى تأويل العبارة النبويّة به| ذكره الشيخ 
المحقق محمّد حسين الأصفهاني2:3”''. بل الكلام مجرّد إطلاق وتقييدٍ كسائر 
التقييدات الواردة في الروايات. ومعه تكون الولاية''' والتصرّ فات الاعتبارية 
مشمولة للإطلاق غير خارجة بالتقييد. والرواية بهذا المقدار موردٌ للفتوى. 

حول شمول الولاية الهدٌ الأعلى وعدمه 

هذا بالنسبة إلى الأب والجد. وأمًا أبو الجدذ ومن بعده فهل يمكن أن 
تكون هذه الأخبار شاملةً له؟ أم إنَّهِ يرد عليها إشكالٌ عقَلٌٍ من سنخ 
الإشكال في الإخبار مع الواسطة:ء والإشكال على استصحاب الآثار مع 
الواسطة. والإشكال الذي ذكرناه في رواية الفضولي فيمن تاجر بعال غسيره. 
فأجازه الإمام شل ؟ وبيان الإشكال: أنَّ العموم أو الإطلاق هل يتمّح 
الموضوع وينقح الحكم معاً أم لا؟ 

وبالجملة: فقد وقع الكلام ني أن الجدٌ وإن علا هل يمكن أن تستفاد 
ولايته من الروايات أم لا؟ وهل يرد على الاستفادة منها- على تقديرها- 
إشكالٌ عقَلّ أم لا؟ فهاهنا مقامان: 
)١(‏ راجع حاشيته على كتاب المكاسب ؟: 1/8 737/771 شروط المتعاقدينء أولياء العقد. 

ولاية الأب والجد. 

(؟) يعني: ولاية الوالد على ولده (المقرّر). 


خولبولابة الأبيخوالحمد ا ا يي ا ا 1 1[ 1[ ذز 1 7 


أمَا دلالة نفس الروايات بحسب الفهم العرفي فلا ينبغي أن يكون ملا 
للاشكال. وعلى فرض حمل قوله: «إنَّ الجارية وأباها لجدهاء. أو «أنت ومالك 
لأبيك» نفهم منهم| الشمول للجد وجد الجدّ مه علا؛ فإن الجميع يصدق 
عليهم الجدّء بل يصدق عليهم الآباء أيضاً. فيثبت أن الجدّ مهما علا فحكمه 
تافذ وق الصشير: والمورد وإن كان من صور التعارض بين الأب والحدٌ الأدنى. 
إلا أنه يفيد قاعدةً كليةً في مورد الجدّ الشامل لمن قبل الجدٌ الأدنى من 
الأجداد. بل إن مناسبات الحكم والموضوع تثبت ذلك؛ إذ نفهم أن الأجداد 
الإشكال العقلي أيضاً؛ إذ يكون للأجداد كلهم التصرّف في عرض واحدٍ. 

نعم لو قلنا بأنْ الجدّ هو الجدّ الأدنى فقط. فإنّنا نفهم من التعليل أن 
المراد ليس هو الرجل الذي خخاطبه النبي سَكْفه ببذه العبارة» كما أن الأكمّة اه 
طبّقوها على رجالٍ آخرين غير من أورده النبسي زه في حقه. والعقلاء 
١‏ 5 ا 5ااع 24 : 2 3 ع في 
يفهمون منها الأعمّ لكل أب وابن. ففي كل مرتبةٍ من الأجداد هناك أب وابن. 
فتضيدق أنه فو ورمالة لآبيه. وهذا الفهم العقلائي لا ينبغي الوإشكال فيه. 

وإنما الكلام في الإشكال العقلي هناء وهو الإشكال في الإخبار مع 
الواسطة وإجازة المالك للمعاملات الفضولية المتعاقبة» كما في رواية عروة 
اناف 0 

ويمكن التأمّل فيه: بأن في المقام فرقاً بين الموردين» ففي مورد الإخبار 
مع الواسطة يرى العقلاء أن قوله: (صدق العادل) - لو كان موجوداً- 





(1) أنظر: غواللى الليال 87 ”كاباني التجازة المتديك 6155 مفستدرك الوبيائل 1: 
5 » كتاب التجارة» أبواب عقد البيع وشروطه. الباب 18. الحديث .١‏ 
1 





ف ل لتر البافين 
مختصٌ بالإخبار بلا واسطةٍ؛ ويكون الثاني مصداقاً تعبّدياً للمسألة. ومن هنا 
وقع الإشكال في أنه كيف ينقح الموضوع والحكم؟ وأجابوا عنه بالانحلال 
والقضية الحقيقيّة؛ إذ في كل مرتبة يحدث مصداقٌ جديدٌ. وقد أجبنا في محله أنه 
ليس عندنا دليلٌ على حجّيّة الأخبار حتّى يقع الإشكالء وإِنّا الدليل كلّه 
منحصهٌ في السيرة العقلائية. 

وأمَافي المقام فالفهم العقلائي والعرف لا يفرّق بين الأجداد 
المتصاعدين؛ فإنّنا إن فهمنا ذلك من نفس الرواية» فلا إشكال» يا سبق. وإن 
خصّصنا الجدّ بالأدنى فهو بعد الفراغ عن الدلالة العقلائيّة. ولذا في الموارد 
التي دلت الأدلة على معنى ماء لا نرفع اليد عن ححيّته ما لم يثبت الدليل على 
الامتناع. وهاهنا دليلٌ لفظيٌ فيكون هو الحجّة؛ فم ل يثبت الامتناع يجب 
التمسّك به. 

وقكد ةك يآن الروانة عون الوالاية هذ الفردوماسن فنذ| التدليل 
يراد جعل الولاية للثانى على نفس ما جعلت له الولاية من الأوّلء فيكون 
الدليل متكفلاً لتنقيح الحكم وال موضوع معاً. 

ويمكه وان عكه نا بالانتحاال» كن ذكدر يعدا ف أل نشول اللا 
حاجة إلى ذلك؛ فإنَّ هذه الولاية حكمٌ إلمي؛ وليست كالإمامة المجعولة مسن 
قبل النبي شه والقضاء المجعول من الإمام؛ بل يأتي إلى النظر أن الولاية 
حكمٌ إلى شاملٌ لولاية سائر الأجداد على الطفل. والنبيّتلاقه لم يجعل 
الولاية بهذا التعبير» إن لم يكن معلوم العدم؛ وإِنّها قوله كاشفٌ عن حكم ' 
رع سان عالر ل يناي ويعه اله شكال عتتى تسطاع إل دتس ]ةلا 
تكون الولايات طوليّةٌ حتّى يقع الإشكالء بل كل جد من الأوّل جائز 
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التصرّف في مال الطفل بدليل سابق» فجمعها في العبارة وقال: «أنت ومالك 
ويلك ا 

نعمء لو أردنا تثميم الولاية بهذا الدليل» وقلنا بأنّه لا يشمل غير الأب 
والجد الأدنى» فيرد الإشكال في الأخبار مع الواسطة والفضولي. وقد تقدم: 
أن إجازة الفضولي لا تكفي حتى مع القول بالانحلال أو العموم؛ بل ولو 
قال: (أجزت تمام المعاملات)» بل تممناه بمجرّد الرضا المحرز الوجود. كما 
اناا ذكرنا وتعير الواتجن | له انس ععدة ا ترس 21 ع كو نلعلا براق 
في المقام فعندنا كبرى كلَيّةٌ يفهم العقلاء منها الانحلال وأنَّ كل من في 
السلسلة مندرجون تحتهاء وكل فردٍ مصداقٌ للتعليل» فالإشكال العقلي 
مرتفع» ولا مانع من الالتزام بنفوذ تصرّف الحدٌ مهما علا. 

حول اعتبار حياة الأب في ولاية الجدّ 

وأمًا البحث في ولاية الحذ بعد موت الأب فهو مبتن على مطلب هو أنه 
مزعب الاركرن الال ونة در سودي الى كدر فمايف اد ناف 
فترتفع ولايته بعد موته أم لا؟ وهذا مبتن على أن ولاية الجدّ هل هي طوليَةٌ في 
ولاية الأب أم لا؟ يعني: أن لد ول على الأب با هو ول الصغير: فلو 1 
تكن هذه الواسطة في الحياة لم يكن للجدّ ولاية. 

وبناء عليه فإذا كان عددٌ من الأجداد على قيد الحياة» وانقطع واحدٌ 
منهم في الوسط. فَإِنّهِ ينقطع ما قبله من الأجداد, فهنا أيضاً نقول: إِنّهِ إذا مات 
الأب فلا ولاية للجدّء أو أن الأب والجدٌ وليان في عرض واحدٍ. ولا نفهم مما 
تقدّم أن من له الولاية عليه فالجدٌ ولح عليه» بل نفهم أنَّها وليان في عرض 


واحل. 





١١‏ سي م و ميا دي قري بع ةقاي اليم ب بكار القامر 


وليعلم: أن عبيد بن زرارة حين تمَسّك بالعبارة النبويّة هل أراد إثبات 
الأحقيّة بعد الفراغ عن الولاية. أم أراد إثبات الولاية للجدٌ ومّن بعده حتى 
نفهم ولاية الجدذ بعد موت الجذء أو ولاية المتقدمين من الأجداد بعد سقوط 
الحلقات من الوسط؟ 

نعم نُوحظ التعبير باعتبار حياة الأب في ولاية الجدّ في كتاب التكاح 
واختلف الأعلام في تفسيره» ونسب إلى المتقدّمين' '' أنه يُعتبر فيه حياة الأب. 
كما عنون الشيخ ذلك في «الخلاف»' '"» وذكر بأنّهِ تنتفي ولاية الج عند موت 
الأب. كما تسب صاحب «الجواهن"" ذلك إلى جماعةٍ منهم الشيخان. 
وتمسّكوا برواية الفضل بن عبد الملك الآتي ذكرها. 

ما فيه| نحن فيه من التصرّفات المالية فلم يقع خلافٌ في ولاية الجدٌ من 
قبل أصحابناء وصاحب «الجواهر»' ' في كتاب النكاح ذكر من الأدلة على 
ولايته هناك بأنْ الإجماع قائمٌ على نفوذ تصرّفاته الماليَّة وعدم الفرق بين 
صورة وجود الأب وعدمه. فا أفاده الشيخ محمد حسينةاي”'“ الأصفهاني 
من وجود الخلاف بين الفقهاء المتقدّمين والمتأخرين في هذه المسألة وتمسّكهم 


)0( القل: الكافي (للحلبي): 1347. النهاية (للطوسي): 417. المهذب 5 46 وغيرها. 

0( أنظر: الخلاف 5: 10 5» كتاب النكاح. المسألة /7ا١.‏ 

(6) أنظر: جواهر الكلام 17١:74‏ كتاب التنكاح, القسم الأوّل» الفصل الثالث. 
الفصل الأول. 

(4) أنظر: المصدر المتقدّم. 

(66 أنقلر اسسالنية كناك :الكاسب لمحت الأعاقيان )انا كترود الين دين 
أولياء العقد. ولاية الأب والحد. 
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برواية الفضل يخ عبد اللك: ف غير له مع أن هذا كله أجَنينّ عبن المتسألة: 
بل ل يحتمل ذلك أحدٌ في المقام. ولعلّه يصرّح بذلك بدون مراجعة الأدلّة 
والأقوال. 

ولو أردنا أن نفهم المسألة في ضوء رواية عبيد بن زرارة '' و«قرب 
الإسناد»' "أ فهل نفهم ترتّب الولاية أم لا؟ فإن فهمناه فلابدٌ مسن الالتزام - 
مع قطع النظر عن التسالم الموجود- بأنّهِ إذا سقط واحدٌ من سلسلة الأجداد 
سقط ولاية مَن قبله من الأجداد وبقيت ولاية مَن بعده. 

وعليه فاحتالاات القضية ثلاثة: 

الأخ كايو الا سس قل الزابيطةن الحروقي نولاب مده 
كوو ولد ارهاوهوذا ويقاء: 

الثاني: أن ولاية الأب واسطة لثبوت ولاية الجدّء والواسطة في الثتبوت 
يمكن أن تسقط مع بقاء الحكم لذي الواسطة. 

القائف: أن امسا هو يات الوسناطة امنا يل كنا أن الأيدوة: 
فكذلك الحدء فلا فرق بينهما من حيث الولاية. 

وميش] زذء الكت الاهيهو العنارة الوارة قف روانة سد فر ورارةةافان 
فقهاء العامّة بعد أن افتوا بالبطلان وعلم أئَِّمِ لا يرون ولاية الجدّني حياة 
الآب. احتح عليهم الإمام تي بقول النبي مَلدلله : (أنت ومالك لأبيك». فاذا 
يريد أن يقول؟ هل يريد أن يقول: ما دمت تستطيع أن تتصرّف فعلاً» فيثبت 
هذا التصرف لأبيك؟ أم يريد أن يقول: ب أنَّك أنت ومالك لأبيك. فيثبت له 


)١1(‏ تقدّم تخريجها آنفاً. 


3( 0 ل يه اننا إلىاأن م 4 يه 
عر ١‏ مايه ومفللان جاع الله 





5 000 
مائبت لكء بل أولى منك بالتصرّف؟ 

فإن فهمنا الأوّلء كان ظاهراً في التبعيّة» فيكون نظير باب النتكاح؛ بل 
أوسع؛ لأنَ الكلام هناك في الاختصاص بحال الحياة» وهنا أعمٌ مما لو اتتفت 
الولاية بموتٍ أو سفهٍ أو جنونٍ أو غيرهاء ويكون مسن قبيل الواسطة في 
العروض - وجودا وبقاءً- أو الثبوت. 

وإن فهمنا الثاني عرفاً من العبارة» فكأنّه يريد أن يقول: إِنَّك ومالك 
لأبيك. وإنّك لا شيء في مقابل الجدّ. وظهورها العقلائي بهذا المعنى لا 
بالمعنى الأوّل. 

هذا مضافا إلى أن رواية:«قرب الأسنقاة” الي يروهاصاحب 
«الوسائل»”" من كتاب عل بن جعفر مباشرةً - فتكون بذلك صحيحة- 
لنهم متها أن البحث فيها عن الأحقية بعد الفراغ عن ولاية الأب ني 
موضوع النكاح؛ لقوله ط : «لأنّها وأباها للجد». فلمًا كان الحفيد وأباه 
للجدّء يفهم أن الحفيد كما هو لأبيه» فكذلك هو لجدّهء وتصرّفهما معاً نافد 
فيه بل الجد أولى. 

كما نفهم من كلتا الروايتين ولاية الأجداد المتصاعدين؛ فإِنْ كل واحدٍ 
منهم هو وماله لأبيه؛ فإِنّ الرواية وردت في البالغ لا في غيره» فكل متقدّم أولى 
من المتأخر عنه. ' 

هذا هو حال الروايات؛ مع أن المسألة ليست محل خلاي. 

وما رواية الفضل بن عبد الملك فضعيفةٌ في نفسها سنداً مع أنَّا مختصة 
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بباب النكاح. مع أنَّا ىا قال صاحب «الجواهر»''' لا مفهوم لماء بل نفهم 
منها أنَّ ولاية الأب ثابتةٌ حال حياة الأب بلا مفهوم. 

رانك ل ورور الوقن بو عه سارها 
صاحب «الوسائل» في الباب الحادي عشر من أبواب العقد وأوليائه» عن حميد 
بن زياد (وهو واقفيٌ ثقةٌ)» عن الحسن بن محمد (وقد وُنّق)؛ عن جعفر بن 
سماعة (ولم يوثّق» وبه تكون الرواية ضعيفةٌ)؛ عن أبان عن الفضل بن عبد 
الملك. عن أبي عبد اللْايهِ قال: دإِنَّ الجدّ إذا زوّج ابنة ابنه وكان أبوها حيّاً وكان 
الجد مَرْضْيّا جاز». قلنا: فإن هوى أبو الجارية هوى. وهوى الْجدٌ هوىء وهما 
سواء في العدل في الرضا؟ قال: «أحبّ ِل أن ترضى بقول ال 

وأمّا الاستد لال بولاية الأجداد الآخرين بقوله تعالى: لوَاَوْنُوا الأَرْحَامِ 
بَعْصْهُمْ أل يبَعْضٍ في كِتَابٍ اللَِّه'” فغير تام إن لم نخصّها بها تعرّض له في 
كتاب الله من خصوص الميراث. مع أن الجدّ المتأخر قد يكون أقرب إلى الولد 
من الحد الأعلى. 

بقي الكلام في مسألة اشتراط تصرّفات الجدّ بكونه عادلاً مرضي 
ومسألة اشتراطه بوجود المصلحة أو عدم المفسدة أو عدمها” . 


)١(‏ أنظر: جواهر الكلام 17/1:19, كتاب النكام. القسم الأوّل؛ الفصل الثالث؛ 
الفصل الأوّل. 

(؟) الكافي 4: 27947 كتاب النكاح, باب الرجل يريد أن يزوج ابنته ..., الحديث 5. 
تبذيب الأحكام /!: 741؛ كتاب النكاح, الباب 7لا الحديث ٠‏ 5» ووسائل الشيعة 
٠‏ ©" كتاب النكاح, أبواب عقد النكاح وأولياء العقد؛ الباب ١»الحديث‏ 5. 

() سورة الأنفال» الآية: 6/ا. 

(4) قلت له (دام ظله) بعد البحث: ورد في رواية عبيد بن زرارة قوله نل : «أليس فيا 


0 ا 
فبك ومنتادات جامع الالمة 
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حول اشتراط العدالة في الولي 
وقع الكلام في أن ولاية الأب كالجدٌ وسائر الأجداد هل هي مشترطة 
بالعدالة. أم تثبت له الولاية ولول يكن عادلا؟ تمسّك الشيخقنيظ'' بالأصل 
على عدم الاشتراط؛ ولم يذكر ما هو هذا الأصلء وتسّكوا من الطرف الآخر 
باكنتزاظ العدالة لأصول أخرق. والعمدة في المقام هو تقيق مراد الشيخ من 
الأصل. ويمكن تقرير هذا الأصل بعددٍ من الوجوه: 
والاتار :تابط فون الولاية كقيه ووقهوميباو اخمرى لظ 
الولاية المجعولة للأب والحدٌ من قبل الشارع, وثالثةٌ نلاحظ جعل الشارع 
للولاية: 
تقرير الأصل في كلام الشيخ الأعظم 
وعلى كل حالٍ فيمكن تقريب الأصل كا يلي: 


تروون عن رسول النمتئته» فنعرف أنَّهِفِهِ احتج بالرواية من طرقهم؛ فتتسقط عسن 
الاعتبار. 
فقال (دام ظلّه): نعم, قد يُقال: إِنْ ها مفهوماً في عدم ورودها من طرقنا. فقلت: كلا. 
لامشورم فاهو ان لاردهن الأنسة لال يرروايات خرن وروت انها عه العنارة التر ب 
فقال: إذن. نفهم منها صدورها عن رسول اللهتوي . 
أقول: هذا لا يمكن؛ باعتبار ظهورها في الاحتجاج والإلزام؛ مالم ينضمٌ إليه صحّة 
أسناد الروايات من طرقنا أو شهرتبها في نفسها كقرينة على ثبوت هذه العبارة النبويّة 
(المقوّر). 

ا *: 350 كتاب البيع؛ الكلام في شروط المتعاقدين: الكلام في 
عقد الفضولي» مسائل متفرّقة. مسألة: في ولاية الأب والجد. 


حول ولانة تراك 1 

التقريب الأول آن ثقال: إن عتوان ولأية الأ غتوان ثابتٌ فين الآرل 
قبل جعل الشارعء لم يكن مشروطاً ومقيّداً بأمر كالعدالة. وبعد أن جعل 
الشارع المصداق, أي: الولاية» فإِن جعله على العادل» فقد حصل تقييدٌ على 
هذا العنوان, لكدّنا نشكٌ في أن هذا الاشتراط حاصل أو لا. وحيتتطٍ فنلاحظ 
المفهوم إلى زمان الشارع ونقول: إِنّه غير مقيّد. 

رأخرى امعط ارلا لعن الع دنه فاون ال ننيدو الوماناة 
فإذا شككنا في أنه وقف على أولاده مطلقاً أو على أولاده العدول. فنقول: 
الجعل على الأولاد مهملاً معلومٌ. ونشكٌ في القيد الزائدء والأصل أن الجعل 
غير مقيلٍ بقيلٍ زائدٍ. 

وقد يقال باستصحاب المجعول. وسيأتي الكلام فيه بعد مناقشة هذين 
الاستصحابين. 

نّم إن القاعدة العامّة في الأصل المثبت: أنَّنا إذا استصحبنا موضوعاً 
ووقع تحت كبرى كلَيّةِ شرعيّة شاملةٍ له لم يكن مثبتاء وإذا لم تكن عندنا كبرى 
شرعيّة لكنّها كانت عقليّة كان مثبتاً. فإذا قال المولى: (يجوز الطلاق عند 
العالال)0 تستصعب ل كان عنادلك تلان حو ضال: رتنا ذا أردن) اد 
لمعه فد للف فإن كان غلدنا ررض قرع تقول [ذ كانيتك عدالة زد 
ناك كد فاق كانهو يان أن (عدالة زيل اح فووصادل لا غبالة )اتقو هن 
حكم العقل. فلا يثبت بالاستصحاب. فيجب أن ننقح موضوع الكبرى 
الشرعية وهي: (كان زيد عادلاًء فالآن هو غدل 

وفي المقام لولم يكن عندنا إلا إشكالٌ واحدٌّء كان كلا التقريبين 
الايصحات مدت أ التقديني الآ لقبينان اال قبعدة أن و لاينة الاك 





فق اميس يني كناب السك اللدرة الاضن 
كانت غير مقيّدةٍ بيء؛ فالآن هي غير مفيّدٍ: لإئبات أن زيداً ولي مطلقاًء من 
الأصل المثبت. نعمء لو كان زيدٌ وليَأًعادلاً نع ارتفعت عدالته جاز أن 
نستصحب كونه ولياً. وأما التقريب الثاني فه| يمكن أن يُقال فيه: إن الجعل تعلق 
بالولاية ولا يعلم أنه تعلق بأمر زائل» ففستصحب عدم تعلّقه بالزائد. فإِنَ تعلق 
الجعل بالزائد وعدمه ليس له حكدمٌ شرعيء وليس عندنا كبرى مفادها: (إذا ل 
يتعلّق الجعل فكذا). وإنَّا هو حكم العقل بأنَّهِ إذا لم يتعلّق الجعل بالقيد؛ فلابدٌ أن 
يكون المجعول مطلقاء فيكون مثبتاً وإن كان له حالةٌ سابقةٌ بالنحو الذي مر بيانه. 

التقريب الثاني: وبالجملة فتقرير استصحاب الولاية المجعولة أن يقال: 
إنَّ الممجعول من جعل الشارع: ونحن نعلم أنه تعلّق الجعل بالولاية» غاية 
الأمر أنّنا لا نعلم أنّه جعلها للعادل أو للأب وإن لم يكن عادلاً. وهذا الوجود 
الاعتبارى الول يكن أن نقنين البهتونقول: إن اقطتزاظ الغوالة معد الارل 
لم يكن ثابتاً لهذا الموجود (مشيراً إلى الماهيّة)» وبعد أن تتحقق نشكٌ في أنه صار 
مشروطاً أم لاء فنستصحب. 

وهذا نظير استصحاب عدم القرشية أو عدم القابليّة للتذكية أو عدم 
تخالفة الشرط للكتاب. وعحصّل هذه الاستصحابات: أن الشيء تارةً يكون 
لازم الماهيّة؛ وأخرى يكون من عوارض وجود الماهيّة في الخارج. ومثال لازم 
الماهيّة أن الزاوية نساوي قائمتين: أو الأربعة زوج. ومشال ما يكون مسن 
عوارض الوجود: القرشيّة للمرأة. فه! كان من لوازم الماهيّة لا يعقل أن يكون 
له حالةٌ سابقةٌ. فقابليّة التذكية من لوازم الماهيّة» فلا يمكن أن يجري فيها 
الاستصحاب. وأمّا إذا كان من عوارض الوجود كالقرشيّة والقابليّة - بناءً 
على كونه من عوارض الوجود- فتقول: إن هذه المرأة قبل الوجود لم تكن 
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بنجمة إل قتريثن» وبعد أن وعدت تنك أنيا اصبحت نسي أء لآ 
فنستصحب عدم القرشية ونثبت ها الحكم. 

فهنا أيضاً نقول نظير ذلك: إِنّ الولاية حين تجعل في الخنارج يُعتبر في 
ثبوتها للموضوع العدالة» وليس اشتراطها بذلك من لوازم الماهية» بل هي 
نظير عوارض الوجود, فنقول: إن هذه الولاية قبل تحقّقها الاعتباري من قبل 
الشارع لم تكن مشروطة بالعدالة» وبعد تحققها نشك في أنا هل اعثيرت أم 
لاء فنستصحب عدم كون الولاية مشروطة إلى هذا الزمان ونثبت أنَّ هذه 
الولاية الجزئيّة المجعولة لهذا الإنسان غير مشروطة بالعدالة. 

وفي المقام لا يمكن لنا بيان سائر التفصيلات والمقدمات الكشثيرة الي 
ذكرناها في الأصول”" إِلّا أنه نذكر في المقام ما يناسب الغرض. 

ففي مثال القرشيّة ما يمكن أن يكون هو موضوع الحكم الشرعي 
تصوّرا عدّة احتالات: 

الأول: أن يكون بنحو الموجبة المعدولة» أي: المرأة غير القرشيّة تحيض 
إلى خمسين. 

ول اقول» اقوس معدولة: لأنّ الموضوع دائاً من المفاهيم المفردة. 

الثاني: أن يكون بنحو الموجبة السالبة المحمول. أي: المرأة التي لم تكن قرشية. 

الثالث: أن يكون سالبة بنحو حفظ الموضوع وفرض وجوده. أي: 
المرأة لم تكن قرشية. 

الرابع: أن يكون السلب تحصيليًاً بحيث يناسب مع وجود الموضوع 


١ ِ‏ 
)١(‏ أنظر: مناهج الوصول ”: 14-5759 5, أنوار الهداية 57: 1١7-1١١‏ الاستصحاب: 
.٠١ 5-48‏ وغيرها. 
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وعدمه. نحو: المرأة لم تكن قرشيّةَ ولو بسلب الموضوع. 

إلّا أنّ الأخير لا يُعقل أن يكون موضوعاً؛ لأنْ الشىء العدمي لا يكاد 
يكون موضوعاً للحكم الثبوتي إلا بعد الوجود كما سيأتي. 

وماتعقل أن كرو هر الوهتوععر القضانا الأرل#فإن اعت اج 
الاحتمالات الثلاثة» فلا يمكن أن يثبت للمرأة شيءٌ قبل وجودها؛ إذ الشيء 
المعدوم المطلق لا يمكن أن يثبت له شيء» فتثبت له صفة (غير القرشيّة) أو 
(التي لا تكون قرشيّة). ظ 

وإذا قيل: إِنّا حال عدمها إمَا قرشية وإمًا غير قرشية. 

أقزل: لأ كفى: أن تنهن الوخية هدر البالة التعطلة الناسنة مع 
ارتفاع الموضوع. وأمّا المرأة غير القرشيّة فموجبة. والموجبة يستحيل أن 
تناقض الموجبة» بل العدم بمعنى: أنه لا قرشي ولا غير قرشيّ. نعمء هي حال 
العدم ليست قرشيَّة؛ لأنه لا قضيّة ولا موضوع ولا محمول ولا نسبة. وأمًا 
اعتبار الوجود الموضوع فلا شك أنه لا معنى له. 

وأمّا الرابع - أي: بأن نستصحب ونجلب السلب التحصيل إلى زمان 
الوجود- فنقول: هذه المرأة ليست قرشيّةٌ في الأزل ولو بسلب المحمولء 
وهذا كاف في المسألة. 

أقولة لقانت لذينا آمارة لكالك كافية #ولكبو باليكتظيحات العتى 
الأعمّ ل يثبت المعنى الأخصٌء كاستصحاب جامع الحيوان لإثبات وجود 
الفيل؛ فإنَّه مثبتٌ. وفي المقام نتيقن بالسالبة المحصلة الأعمّ من وجود 
الموضوع وعدم فنتيقن بها سابقاًء فلابدٌ أن تكون موضوع شكنا لاحقاً: 
وإثبات هذا المعنى لفرده الموجود مثبتٌ؛ فإِنَ انطباقها عليه عقإٌ لا شرعيّ. 


حول ولاية الأب والجد 00 


ونا ليه :قا ليل مر التعخو ابقنا باط . 

التقريب الثالث: الاحتمال الآخر للأصل في كلام الشيخ 233 أنّه لا 
يريد أن يستصحب الكون الناقص؛ كما في الاحتمالات السابقة» بل يريد أن 
يجلب الكون المحمولي لى إلى هذا الزمان؟ فإن الاشتراط بالعدالة كالانتسات إلى 
تكسن لأموى لخادل وليك رازه تلم كن فا وحرة فالان عي 
كنا قر سرجورفة الابكسعايم ١‏ ان تيد اناتديك أن هذ سيول 
بدون شرطء وإئباته باستصحاب عدم الاشتراط مثبت. وكذلك الحال في 
اناك قوق الراة اميت قرش بابعيدان عدم الآقناك؟ فإن الخصحات 
الكون المحمولي لإثبات الكون الرابط من أوضح أنحاء الأصل المثبت. 

لان قال صول غر قات وكوك نان لنسالقه وا سمداةاق القتام ير 
إطلاق الأدلة والروايات. 

نقد ما قرّره الآخوند الخراساني في العام والخاض 

وقد أفاد الآخوند الخراساني233''' في باب العام والخاصٌ ما حاصله: 
أنّهِ إذا ورد عام وخاصٌء فيمكن لنا في الجملة أن نحرز موضوع العام 
المخصّص؛ فإنَّه وإن كان التمسّك بالعامٌ في الشبهة المصداقيّة ممتنعاً بلا 
إشكالء إلا الشركون دعا بالعاء شيع وجوه الا بخصحات الوضوعن: 
وسسكو القن لديا بصم يهان عدم الترقة بو اقنا 223" : الهبوود" أن 


)١(‏ أنظر: كفاية الأصول: 577 المقصد الرابع؛ إيقاظ. 

0( أنظر : المصدر المتقدم. 

(") راجع الروايات الواردة في وسائل الشيعة ”: 0 7”» كتاب الطهارة» أبواب الحيض» 
البانب 3 
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المرأة ترى الدم إلى الخمسين» خرج منه القرشيّة» ونحن وإن لم ننقح القرشية 
بالأضلء الا أن أسن عدم الالسات بو كرأ وكتريش لهجالةٌ سيابقة: 
فنستصحبهاء ونتمسّك بالعاءً» وهو أَتَهَا لا ترى الدم. والسرّ فيه: أن المرأة 
الى لآ يكو بينها وبين قريكن ني تكرن مدرحة مك مادل عل أن المراة 
ترى الدم إلى حمسين. 

وبعبارة اجر حاول الآأخوند الخر اسان ليك استصحاب عدم 
الانتساب إلى زمان الحياة وينقح بقاؤه تحت العامّ. 

فإن أخذنا بظاهر كلامه؛ لأن الظاهر م فيرد عليه إشكالٌ واضح؛ 
إذ المرأة التي لا تكون من قريش قضيّةٌ موجبةٌ سالبة المحمول» وإثبات ذلك 
باستصحاب السلب المحمولي من أسوأ أنحاء الأصل المثبت. 

التقريب الرابع : وهاهنا تقريبٌ آخر لعلّه أيضاً لا يبخلو عن إشكال. 
وذلك بأن يُقال: إِنّنا نلحظ تصوّراً أن الموضوع مركّبٌ من المرأة ومن عدم 
انتسابها إلى قريش. والمرأة محرزة بالوجدان لناء وعدم الانتساب بالأصل» 
فيتمٌ الملوضوع بضمٌ الوجدان إلى الأصل . 

ومع قطع النظر عن الإشكال المشترك ني الموضوعات المركبة نقول: إِنَّ 
الجزء الآخر هل هو عدم الانتساب حال الوجود أم حال العدم أم الجامع 
بينهما؟ أمَا كونه حال العدم فلا يُعقل أن يكون موضوعاً ولا جزء الموضوع. 
كا هو واضحٌ. وأمًا كونه جامعاً بين حال الوجود وحال العدم مناسباً معهماء 
فهذا الجامع لا محالة يتعيّن بأحد فرديه. وهو ما يكون حال الوجود؛ 
لاستحالة تعيّنه بالفرد الآخر. ول يبق إِلَّا القسم الثالث» وهو أن يكون الجزء 
الآأخر هو الانتساب حال الوجودء فيكون الموضوع هو المرأة وعدم انتسابها 
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إلى قريشء على أن يكون زمان الوجود قيدا. 

وما قد يُقال من أنْ القضايا الحينيّة قضايا مشروطةً؛ مبنىٌّ على تخيّل أن 
القضيّة باستعمال لفظ (ا حين) تكون حيبق مع أنَّ الشرطيّة والحيتيّة أمدٌ 
واقعىّ. فقولنا: (كان زيدٌ عادلاً فالآن هو عادلٌ)»» لا دل للزمان في 
موضوعه أصلاًء فتكون القضيّة حينيّةً. وهذا بخلاف المقام؛ فإنَّ عده 
الانتساب إِنَّا يكون في حال الوجود لا في حال العدم. إذن فزمان الوجود له 
دخلٌ في ا موضوع. فا هو المتيقّن هو عدم تحقق الانتساب قبل وجود المرأة, 
وإِلّا فبعد الوجود شكٌ في الانتساب. وإنَّا كان اليقين حال العدم باعتبار أنه 
لا انتساب ولا امرأة ولا قريش» فيصدق بأنَّ انتساب المرأة إلى قريش لم يكن؛ 
واليقين متعلّقٌ بعدم الانتساب حال عدم الموضوعء وأنت تحاول استصحابه 
إلى زمان وجود الموضوع. فيثبت عدم الانتساب حال الوجود. وهو من 
الأصول المثيئة الشائعة. 

فقد انقدح: أنَّ الأصول غير تامَة» والعمدة في المقام هو إطلاق الأدلّة 
وحيث أنكره البعضء فهل هو متوفر عندنا أم لا؟ 

حول دلالة الروايات في المقام 

فمنها: رواية محمد بن مسلم في باب القضاياء وقد سبق الحديث عنهاء 
وسندها 0 وفيها: «لا بأس به؛ من أجل أنََ أباه قد أذن له في ذلك وهو حن)"". 
فإن كان مراده كونه نافذاً إذا كان عادلاء فلابدٌ أن يقيّدء وليس عدد العدول 
غالباً حبّى يقال: إنَّ الإمام استند إلى الأغلبيّة إن لم يكن الأغلب بالعكس إِلّا 


)١(‏ تقدّم تخريجها آنفاً. 5 : ع 
تلط ومنتاياك جاخ الالمة 
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أن وو فيو العافل لسى كادرا دل بدى لصدات همه تقيوات رخاتت راذا 
فترك الاستفصال مع لزوم التقييد - على فرض الخلاف- يدل على الإطلاق. 

وعليه فنفهم أن كلّ ما أذن فيه الأب من أموال الابن فهو نافدٌء سواء 
كان عادلاً أولم يكن. وإطلاقها ثابتٌ بلا إشكال. ويحتاج في التقييد إلى دليلٍ؛ 
إن ل نقل إنَهِ من تقيبد الأكثرء ولذا فهو غير خخالٍ من الإشكال. 

ومنها: رواية خالد الطويل الواردة في الباب نفسه من «الوسائل». 
وفيها قوله: «أمَا قول ابن أبي لي فلا أستطيع ردّه. وأمَا فيما بينك وبين اللّه عر 
وجل فليس عليك ضمانٌ»'"". فإنّه نفى الضمان بلا استفصال» ومقتضى 
الإطلاق عدم الفرق بين العادل وغيره من الآباء. 

ومنها: رواية عبيد بن زرارة التى ناقش فيها الإمام الصادق كله علماء 
العاثةة ناا أيقا عطاق اير الهة أن قوله نراقت وماناك لأ نييلت" مطدن فده 
حيث العدالة وعدمها. 

وعليه فالإطلاق تامٌ وَإِنَّا الإشكال في المانع؛ إذ ادّعي وجود المانع 
العقلي. كا في «الإيضاح)»'"؛ مستدلاً عليه بآية النب وآية الركون'” إلى 
الظالمين» فهل يشكّل ذلك مانعاً عن الإطلاق أم لا؟ 


)١(‏ تقدم تخريجها آنفاً. 

)١(‏ تقدم تخريبها أنفا. 

(") أنظر: إيضاح الفوائد 778:7: كناب الوقوف والهداياء اللقصد الرابع؛ الفصل 
الرابع» المطلب الثاني. 

(4) أي: الآية: 1 من سورة الحجرات. 


(6) أي: الآية: ١١7‏ من سورة هود. 
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والغرض: أنه بعد أن اقتضى الإطلاق ولاية الأب والجدٌ والأجداد 
المتقدّمينء لابدَ من إقامة الحجّة على الخلاف حتّى نرفع اليد عن هذه الحجَيّة: 
إمَا بقرينةٍ عقليّةِ أو شرعيّة» وإِلّا فنتمسّك بالإطلاق. 

ّم إِنَّ الأدلة التي أقيمت على اعتبار العدالة تختلف من حيث النتيجة لو 
تعونان ينها قفي أن غير العلدل لبن وتثاء اذ اضمل طلقا المطابة 
كان عمله باطلاً» فهو كالأجنبيّ لا ولاية له» بل العادل هو الوليّ. وذلك كآية 
الركون إلى الظالمين؛ فإئََّا لو تت دلالتهاء كانت العدالة أصلاً موضوعيا؛ 
وذلاك أن عه الوالانة الفاسيق ركو لقو الفانيق :كةو الر كنوة إل الفلبار 
حراةٌ. وليس هذا تحريأ على الله تعالى؛ لعدم معقوليّة شمول التكليف في الآية 
لقو | عرميسنى: أن غدل الولانة لقنا قبي الله لا تعد القسيم. 
ومعحاض سيد أن عم القابيق دبيزاء كان تم تسمرانقا لملم 
الصغير أو لم يكن- ليس نافذاً» وأنَ تصرّفه باطلٌ؛ لأنّه تصرّفٌ في مال الغير 
بلا ولاية. 

وأمًا إذا تمَسكنا بآية النبأ - ىا تُقل عن الشيخ في تقريرات اللقطة' '- 
فإئّا لا يُستفاد منها أن العدالة لا موضوعيّة» وإلَّ) ذلك باعتبار الإيصال إلى 
الواقع؛ باعتبار أن تصديق كلام الفاسق لا يوصل إلى الواقع» وقد يحصل منه 
الندم. وبيانه: أنَّ الفاسق لا يبالي أن يعمل بالصلاح أو لا يعمل؛ فلا نستطيع 
أن نقول: إِنّه ليس بِوَيّء بل لابدٌ من التثبّت في إخباره. 


شروط المتعاقدين. القول في أولياء التصرّف. 
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تقرير دلالة العقل على اعتبار العدالة 

وقد يتمسّك بدليل العقل حسبا ذكره في «الإيضاح»'" بما حاصله: أن 
الصغير الذي لا يستطيع دفع المفسدة عن نفسه يستحيل من حكمة الباري 
تعالى أن يجعل عنه وليّاً في إقراراته وإخباراته مع أنّه غير مبالٍ بالعصيان 
والمفاسدء فمحال على الله أن يقرّر أو يشرّع مثل هذا العمل والسلوك. 

وهذا الوجه لا يستفاد منه اعتبار العدالة بالنحو الذي يُعتبر في الصلاة 
أو الطلاق» بل يكفي أن يكون الول أميناء ولا يُستفاد منه اعتبارها بنحو 
الملوضوعية. 

فم) أفاده المرحوم الميرزا النائيني3ني'" - من أن هذا البحث لا ثمرة 
دنه ل5 :]13 قلعا باعضان الضلبعة فمعاملة الفاسق سس وذ اقلقا انه 
يُعتبر عدم المفسدة فكذلك. وإِلّا فمعاملته باطلة- محل إشكالٍ طرداً وعكساً؛ 
إذ ما الدليل على ما ذكر؟ فإن لم يجعل الله تعالى الفاسق وليّأء فلا يصمٌ عمله 
وإن كان فيه مصلحة. فإذا جعل شخصٌ وليَاً فلا يعني ذلك أن معاملاته في 
الواقع باطلةٌ» بل بمعنى: أن نظره هو المتّبع في تتشخيص المصلحة والمفسدة 
وإن كان مخالفاً للواقع . 

ما الوجه العقلي الذي ذكره صاحب «الإيضاح» آنفاً فنقول في جوابه: 
إِنّنا في الأحكام التي يجعلها الشارع حين) نلاحظ أنَّ عدم جعلها أكثر مفسدةً 
من جعلها وإن كان في جعلها مفسدة أيضاًء ودار الأمر بينهماء كان الجعل 
)١(‏ أنظر: إيضاح الفوائد 378:1» كتاب الوقوف والحداياء اللقصد الرابع: الفصل 

الرابع» المطلب الثاني. 

(1) أنظر: منية الطالب :١‏ #77: كتاب البيع» الكلام في شروط المتعاقدين. 
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فرحا لاغالة: إذاذانالأفر ين جهل الؤلآية عل تجو الاطلاق أو مقييدة 
بالعدالة وكان الأب الفاسق قد لا يبالي بالمصالح والمفاسد. إِلَّا أنّ عدم جعل 
الولاية له بمعنى التقييد بالعدالة يستلزم فساداً أكبر» على ما سنذكرء وحكمة 
الباري تعالى تقتضى أن يأمر با هو أقلّ مفسدةٌ لا محالة» فهنا إن ل ندّع أنَّ 
الجعل للعادل أكثر مفسدةً من الجعل المطلق, فلا أقل من احتماله. 

والوجه في ذلك: أنّ هذا الحكم ليس مجعولاً على فردٍ معيّنِء بل هو سار 
على الأمّة الإسلاميّة كلها أو على مجموع سكّان الأرض إذا انتشر الإسلام إن 
شاء الله تعالى. فالشرع لا يخلو أمره من حالين: إِمَا أن يجعل الولاية للأب 
والجد العادل دون الفاسقء وإمًّا أن لا يجعل للفاسق الولاية» بل يبمل أمسره 
ليعمل ما يشاء. فإن أهمل أمره؛ كان كما لو جعل له الولاية؛ إذ الفاسق يصنع 
ما يشاءء سواء كان وليّا أو لم يكن. وإذالم يبمله. فإمًا أن يكون للمسلمين 
حاكجٌ شرعيٌ عادلٌ مستندٌ في عمله إلى القضاة والعسّال» وما أن لا يكون 
ذلك» بل يكون الوضع على ما نحن عليه الآن'"". 

فإن كان هناك حكومة عادلةٌ» فلابدٌ أن نلحظ المفسدة التي تترنّب عند 
عدم ولاية الأب الفاسق؛ فإنّه لابدٌَ للعّال والقضاة من أن يحفظوا أموال 
آلاف الأطفال حال وجود الأبء وبعد موته إذا لم يكن الجدّ عادلا أو شك 
في عدالة الأب أو الجذء فيكون من وظيفة الحاكم أن يسد سائر الأبواب 
بمجرّد أن يحتمل وجود الأطفال'" وتهموت الأَمى أو يكون الأب فاسقاء أو 
)١(‏ أقول:لم يتكلّم السيّد الأستاذ على التقدير الأخير: إِمَا غفلة وإِمّا باعتبار وضوح 

نتيجته. فتأمّل (المقرّر). 

() لا يخفى ما في هذا الفرض ١«المقرّر).‏ 





م ١‏ 7ن در امقر 2ق 216 لو يي انرق لاإ 1 حا مقطا مرف عرو وات درن فض عزن حم د تع ا ا 2 كتات البيع - ا خزء الشامرح 
تبحر ف إل الفسق و وهكذا: 

فإذا جعل الشارع ذلك» حصلت اختلافاتٌ عظيمة بين الناسء 
وعطّلت أمور الدولة لأجل كثرة الأطفال واليتامى؛ بل إن هذا أيضاً لا يكفي 
في المطلوب؛ لأنّ الفسّاق إذا علموا من الحاكم هذا القرار» أكلوا المال قبل أن 
يصل خبره إلى الحاكم؛ لوضوح أن اق لحرو الكل الود واكم 
كل الأحوال. ولا يجوز للشارع عق لا أن يخلط أمور المملكة» و لحصل 
الاختلاف بين الناس في سبيل الأطفال واليتامى» فيصرف نصف ميزانية 
الذولة لأا 3 للقه فكو لبس 2ن الاين عيود وجو اسييى وض البيعده 

فإذا احتملنا ذلك» بل احتملنا أن هناك مصلحةً عند الله لا نعلمهاء 
يكفى في الأخذ بالإطلاق الذي هو حجّةٌ في نفسه. وعليه فقول في الجواب 
عا أفاده في «الإيضاح»: إِنَّهِ يستحيل عدم جعل الولاية المطلقة. 

الاستدلال بأية الركون على اشتراط العدالة 

وأمّا قوله تعالى: لوَلِاَ تَرْكَنُوا إلى الَذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسََكُمُ التَارُ4'" فقد ذكر 
في «امجمع البيان)7" أنه ورد عنهم اكز أن الركون إلى الظام المودة والنصيحة 
والطاعة. ومن مناهى النبى مَللهُ الواردة في «الفقيم»”" و«الوسائل»'”ا النيتو 


:1117* سووة هودء الآية:‎ )١( 

(1) مجمع البيان 27٠7:‏ تفسير سورة هود. 

(6) أنظر: مَن لا يحضره الفقيه ‏ : ١‏ باب ذكر حمل من مناهي النبي مله . 

(4) أنظر: وسائل الشيعة /11: »١1875‏ كتاب اذاه الوانيها لتيب نه الحنات 27 
الحديث .١‏ 
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عن مدح الظالم والتواضع له والطاعة له. إن الله تعالى يقول: #إوَلا تَرَكنُوا إِلى 
الَّذِينَ طَلَمُوا فَتَمَسََّكُمُ التَاريُه. 

ومن الآية نفسها نفهم هذا المعنى؛ إذ ورد بعدها قوله تعالى: ##وَمًا لَكُمْ 
مِنْ دُونٍ اللَّهِ مِنْ أَوْلِياءَ نُمَ لا ُنصَرُونَ؛. إِنْ المسألة التي تكون بهذه العظمة لا 
تثبت لمن لم يرد السلام مثلاً لِيُقال بأنّه لا يجوز أن نقول له: صبّحكم الله 
بالخير! وإنَّا يدور الكلام حول الظلمة؛ والأمر بمقاومتهم مقاومة سلبِية؛ فإن 
الظالم إذا واجه وجوهاً مكفهرّةٌ فإنّه يبقصر في ظلمه لا محالة؛ وإنَّها حصل 
الظلمة على القَوّة والقدرة على أثر التشويق والتأييد من قبل الناسء فكانوا 
يجمعلون لهم الأحاديث؛ حتى قال الخليفة نفسه: «إِنْ قفاك لقفا كاذب على 
سول اللقرلئلة' ".فللا تشمل الآينة النافسق الرتكب لبعضى الصغائر 
والكبائر. وعليه فالآية أجنبية عن المقام. 
جعل الوصاية. وأمّا شمول النهي للشارع المقدس فلا معنى له. كما لا معنى 
لشمول التقبيح له أيضاً؛ فإنّه يعمل على مصالح كبرى قد لا تكون مدرّكة 
لعقولناء وليس لنا أن نقيس أفعال الشارع بأقوالنا وأفعالنا وعقولنا القاصرة. 

ا ان : 1 ل 0317 

ولذا ترى أنه تعالى يرسل موسى إلى فرعون لعله يذكر أو يخحشى . 
وهذه غاية العناية منه عرّ وجل مع علمه بعصيانه. فلاذا نقول: إِنّه يستحيل 
على الباري أن يجعل كذا وكذاء أو يجب عليه أن يجعل كذا وكذا. 
01 لطر تاو 11 قارو د 1401 


(؟) إشارة إلى قوله تعالى: فقولا له فَوْلاً ينا لَعَلَّهُ يَتَدَكدُ أو يَخْقَى»4 [سورة طه. الآية: 
00 





١1‏ 011 0ك كتاب البيع - الجزء الثامن 
الاستدلال بآية النبأ على اعتبار العدالة 
وأمًا آية النبأ فالاستدلال بها عقيدٌ. إن فالمقيّد غير موجود. والإطلاق 
ثابتٌء فيلزم الأخذ به. 
ولغ لطر كرا لحتقين :22 إل آبة النيا ونه أفناد: أن الاق ف 
إخباراته وإقرارته لا يجب تصديقه عقلآء وعليه نصّ الكتاب”''. وعليه 
فالظاهر أنه يشير إلى آية النبأء فيكون تصديق الفاسق منافياً لمدلول الآية. 
إلا أن في الاستدلال بها نظرآء وذلك أنْ لنا موضعين من الببحث: 
أحدهما: أن نبحث أن إخبارات الفاسق وإقراراته هل تنائي الآية أم ل 
وثانيه|: أن نبحث في أنه هل يُستفاد من الآية أنْ أفعال الولى كإخباراته 
كا نُسب إلى الشيخ ليك '' في بحث اللقطة؟ وهل يمكن التعدّي من بحث 
اللقطة إلى المقام أم لا؟ 
أمَا تقريب عدم قبول إخبارات الولي الفاسق فبأن يُقَال: إن جعل 
الولاية لشخص. ملازمٌ شرعاً لقبول إقراراته بالنسبة إلى ذلك الشىء؛ فنفهم 
من كله ل الرواناك وات مظلقا وتنى كان فاسنفاءالملذرمنة الشرعة أن 
إخباراته - يعني: الأب والجدّ- وإقراراته نافذةٌ مقبولة. إذن فالروايات تدل 
بالملازمة الشرعيّة على قبول قول الولي» فاسقاً كان أو لم يكن. 
ح : نه : 
)١(‏ أنظر: إيضاح الفوائد 57:7» كتاب الوقوف والمداياء المقتصد الرابع. الفصل 
الرابع» المطلب الثاني. | 
(؟) حكاه عنه في هداية الطالب إلى أسرار المكاسب 7: 7777 كتساب البيع. الكلام في 
شروط المتعاقدين. القول في أولياء التصرّرف. 


حول ولاية الأب واللجد لاحن نو لان اوماق سخا لق عمط سطع اما و ادك لو ا ا ا 11217 


ومعه فيتعارضان بنحو العموم من وجه. وإذا تعارضت الآية مع الرواية. 
تقدّمت الآية» ولم تتقدّم الرواية إِلّا بعلاج. 

رئيس الدلحم يا حر القاييق ل لقعي قبن مقبرل وز كان ولي كان 
قوله مقبولاً؛ لأنَّ الأحكام الواردة على ال موضوعات تارةٌ تكون حيئيّةٌ: كما لو 
قال: (الغنم حلالٌ)» ولا إطلاق لما لحال كونها موطوءةٌ؛ لأنَّا في مقام بيان 
حكم الذات» لا في مقام بيان الحكم الفعلي. فلو ورد: الموطوء محرّم إن 
النسبة وإن كانت هي العموم من وجب إِلَّا أُّما ليسا متعارضين؛ لأنَّ النسبة 
بينههما هي العموم من وجه. 

إلا أنَ الحكم لو تعلّق بموضوع لم يطرد القول بأنّه من حيث الذات كذا 
ومن حيث العارض كذا؛ فإنَ هذا جار في الأحكام الحيثيّة دون الأحكاء 
الفعليّة. والمراد بآية النبأ على تقدير دلالتها أنَّ إخبار الفاسق لابن من التثبّت 
منه إن أوجد احتمالاً وإلّا فإ وجوده كعدمه. إذن فالآية مع الرواية عامّان 
من وجوء فإذا ل يوجد عندنا علاحٌ» فلابدٌ من تقديم الآية. 

وأمّا إذا قلنا بأنّه لا ملازمة شرعيّة بين جعل الولاية وقبول قول الولي. 
فلاتعارضى بين الندلتلين إلا أن الحبيعنة تون أن قدرة فاقد :نا قد لكين 
إخباراته غير نافذة. 

وهاهنا موضعان من البحث: 

أخدها حول مناه الآ ب الكريية واته هل تناد متها أن فقول 
الفاسق مطلقاً غير معتبرء أم لا يُستفاد وإِلّا الآية تتعرّض للذهاب إلى الحرب 


زر هم و 


أن تُصِيبُوا قَؤْمأ يجَهَالَةِ فَتُصْبِحُوا عَلَ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ4'" وأن قول الفاسق لا 


(1) سورة الحجرات. الآية: 5. 
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فسن العوين عليه فى الأمون الوكة #العدي البحرب ومثازلتاوى الشطاق 
ول الأووف من الناس بل ابم اتيت في ابه بل لا ينبي حي 
التعويل على كلام العادل وإن كان ثقة. بل البيّنة كذلكء مالم ينته التثبّت إلى 
العله؟ 

قالآية فرط يعطاتم الأعوروو لست ف مقام أن كلام الفاسق غبر 
معتبرء فا 93 كلام العادل معتير. 

ومعه لا تقع المعارضة بينها وبين تلك الروايات» بل الروايات تدل على 
حجية قول الولي بلا معارضء والقواعد العقلائية تقتضي العمل بخبر الثقة 
عادلاً كان أو فاسقاً بل كافراًء ولم تتعرّض الآية لذلك. حتّى يدور الأمر بين 
تخصيص الآية أو ردع بناء العقلاء بالآية ليقع البحث عنه طرداً وعكساً. 

تاقبيداة إن اعمفنعا ع :لكو ذلا يدلالة لآق قار رككرن عواد لل 
لفظطي قاكل: (من ملك شيئاً ملك الإقرار به" '» وهو غير ثابتٍ وأخرى يوم 
الإجماع على ذلكء وثالثة ينعقد الإجماع على خصوص الفسّاق. فإذا كان 
الإجماع قائأ على خحصوص الفسّاقء فإنّه يقيّد الآية؛ باعتباره يكشف بالدليل 
المعتبر رضا الشارع. ولو كان في المقام دليل لفظيّ» كانا عامّين من وجو 
فيكون الكلام هو الكلام» ولابدٌ من تقديم الآية أيضاً. 

نعمء لو دلّ دليلُ في خحصوص امالك الفاسق على اعتبار الإقرار» أمكن 
التمسّك بأخبار الولاية نحو قوله عليه الصلاة والسلام: «أنت ومالك 


)١(‏ هذه القاعدة من القواعد الفقهيّة المشهورة المتداولة على ألسنة الفقهاءء. واستدلالهم 
مها كاستد لاهم بالآية والرواية. وإن لم ترد في بر أو أثر معتير. راجع ما أفاده السيّد 
البجنوردي ف القواعد الفقهية »١١ :١‏ قاعدة من ملكء. الحهة الثالثة. وغيره. 


حول ولاية الأفث والجد ا 1 ا 0 


لأبيك»'". وحيتئذٍ نقول: إن الآية ودليل نفوذ الإقرار وإن كانا عامّين من 
وجهء ولكن في خصوص هذا المورد مما يرتبط بالمالك وروايات الولاية الدالة 
غل العنويل بمنولة اللاللقه ركنن إقترارة مسموعاء ومحدوسا تت العقوان 
المخصّص. وأمًا إذا كان هناك إجماعٌ. فلا نعرف حدوده. مع أنه لم يقم إجماغٌ في 
حن الفاسيق. 
ما نقل عن الشيخ الأعظم والتأمّل فيه 

م إِنّهِ نُقل عن الشيخ الأعظمك2 في بحث اللقطة'" أنّه أللْحَقّ أعال 
الفسَاق بأقوالهم في عدم الاعتبار بثلاثة طرق: 

الأوّل: أنّه لو كان التثبّت في الأقوال لازماء فهو ني الأفعال ألزم؛ إذ لا 
فرق بين الأفعال والأقوال. 

الثاني: أنّ معنى الجهالة الوقوع في خلاف الواقعء وهو كما يكون في 
الأقوال يكون في الأفعال. 

الثالث: أن الندامة في الاتكال على الأفعال أشدّ منه في الاتكال على 
الأقوال. 

ولا وجه لما ذكر من رأس؛ إذ لا يُعرف الفرق بين الأقوال والأفعال. 
فذو اليد الفاسق وإن لم نقبل قوله. لكن نقبل عمله؛ والشارع يرتب عليه 
الأثرء مع أن إنكار مثله يلزم منه تغيير الفقه واضطراب سوق المسلمين, ولا 
أن أن مراد الشيخ ذلك ما تقدم. 


)١(‏ تقدّم تخريجه آنفاً. 
(؟) حكاه عنه في هداية الطالب إل, أسرار المكاسب 5 كتاب البيع. الكلام في 
شروط المتعاقدين» القول في أولياء التصرّف. 
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0 اا‎ ١.5 


نُمَ إِنّهِ ليس مطلق الجهالة عله بل إصابة القوم بجهالة هي العلّة. نظير 
الحرب معهم وقتلهم؛ ولا يمكن التجريد عن الخصوصيّة. كا أن الندامة في 
الآية ليست مطلق الندامة؛ بل الندامة العظيمة الناشئة من القتل اللجماعى بغير 


0 


ما 


حى. 

وما دل على التقييد رواية الفضل بن عبد الملك'' المتقدّمة التي ورد 
فيها: «وكان أبوها حيّأء وكان الجد مرضيّأه. وقال: دوهماسواءٌ في العدل 
والرضاء. إِلَّا أنه عي حامة ستننداء مع أن العلامة'' ادّعى الإجماع عل أن 
الفسق ليس مانعأء والعدالة غير معتبرةٍ في النكاح. ولذا أعرض الأصحاب 
عن مضمون الرواية. 

ثم إِنّ هل يمكن أن نرفع اليد عن إطلاق تلك الأدلّة بهذه الرواية؟ 

أقول: الجمع بين المطلق والمقيّد وإن كان عقلائيّاً إِلَّا أن ذلك ليس 
مطرداً وإِلَّا يكون تامّاً فيا لو كان العامّ أو المطلق وارداً في مقام بيان القاعدة 
العامّة والجواب الكل الجامع عن سؤال. وأمًا لو كان السائل يسأل عن مورد 
ابتلاء» ما كان للإمامءف أن يصرّح بالمطلق ليصدر المقيّد بعد ذلكء وإِلّا كان 
تغريراً بالجهل» فلا موقع حينئذٍ للجمع العقلائي العرني» بل يقع التعسارض 
بين المطلق والمقيّد. والمقام من قبيل محل الابتلاء؛ لآنّه سأل: (أنا ضام أم 
لا؟) فقال الإمامءاله: (كلاء أنت لست ضامناً), فالمقام من قبيل المعارضة لا 
الإطلاق والتقييد. فتقدم تلك الروايات المطلقة حينئل. 


30( أنظر: تذكرة الفقهاء 5 4 », كتاتت النكاح. الركن الثاني الببحث الخامس. 


حول ولاية الأب والحد 100111[ [ز[ز[ [ [ [ [ [ 0 
حول اعتبار المصلحة والغبطة في تصرّف الول 

نُمّ هل يُعتبر في تصرّفات الأب والجدّ في أموال الطفل غبطة الصغير 
ومصلحته؛ فلو لم يكن غبطة ومصلحة ولو بدون المساد. لم يكن التصرّف 
نافذاً» أم يُعتبر أن لا يكون مضرًا بالصغيرء سواء كان تصرّفاً مالياً أو بدنياء أم 
لا يُعتبر فيه شىء» بل يكون تصرّفه مطلقاً نافذا؟ 

فلابدٌ من النظر في الروايات الواردة من جهتين: 

الأولى: أنه هل فيها إطلاقٌ من هذه الجهة أيضاًء مضافاً إلى إطلاقها من 
جهة العدالة أم لا؟ وهل فيها إطلاقٌ لصورة ما إذا كانت مفسدةٌ في البين» 
حتّى يكون حك متى يرد القيد. 
0-3 الثانية: أن إذا بنينا أنه لا إطلاق في الروايات»؛ فهل هي مقيّدة بغير حال 
الضرر أو حال الغبطة أم لا؟ 

وكيفما كان» فإذا لم نستفد الإطلاق من الروايات. فالقدر المتيقن من 
الولاية هو حال الغبطة والمصلحة. ومقتضى الأصل في ما عداه عدم النفوذ. 

فقه الروايات الواردة في المقام 

والروايات في المقام عديدة: منها ما ورد في التصرّفات الاعتباريّة في مال 
الصغيرء ومنها ما ورد في التزويج» ومنها الروايات الواردة في أكل مال 
الصغير. أما الطائفة الأول فقد يُقال: إنَّ فيها إطلاقاً دالاً على النفوذ. 

فمنها: رواية حمّد بن مسلم المتقدّمة في باب الوصيّة: أنه سكل عن 
رجل أوصى إلى رجل بولده وبال همء وأذن له عند الوصيّة أن يعمل بالمال 
را كرا يي ال ل ا جر ا يد 


١ 
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ومورد الرواية هو التصبّ ف على وجه المصلحة للطفل؛ باعتبار الإفادة 
من ماله في المضاربة» وعدم تعطيل المال» وهو وإن كان جعلاً للمال في مورد 
الخطرء إِلّا أنَّ مثله عمل عقلائيٌ للاسترباح؛ فيه صلاح مال اليتيم. 

ولكن هل يُستفاد من التعليل إطلاق قولهطلةِ : «من أجل أنَّ أباه قد أذن 
له في ذلك وهو حيّ»؟ فنقول: إِنَّ موردها وإن كان هو المضاربة» وفيها المصلحة 
للصغيرء إلا أنَّ تمام العلّة والموضوع في التفوذ هو إذن الأب خاصّةً فيشمل 
صورة عدم المصلحة؛ بل صورة الضرر أيضاء كى! بنى عليه الميرزا النائيني قليظ 
في بعض تقريراته '". وهذا نظير ما لو سأل الراوي عسن حكم الخمرء فقال 
الإمام: (كل مسكر حرامٌ) فنفهم أنَّ الحرمة تدور مدار المسكر دون الخمر. 
وكذا الكلام في أخبار الاستصحاب'” الدالة على دوران الحكم مدار اليقين 
والقناء ودر اخصوصن الزردو اق الوضدع أو أن هد تارق عبن قال 
الخمر وروايات اللاستصحاب؛ لدلالة مناسبات الحكم والموضوع فيهما عل 
التعميم. وأمّا في المقام فيُّقال: إن المضاربة فيها خصوصيةٌ وربحٌ غير مترقبٍ 
في التصرّفات الأخرء فيشمل سائر موارد التجارات والمنافع: وأما التعميم 
لكل موردٍ أجاز فيه الأب ولول يكن فيه مصلحة أو حسّى إذا كان فيه 
مفسددٌ فلا إشكال أن مورد الضرر لا يشمله. وأمّا موارد عدم النفع وعدم 
الضرر ففيها إشكال. ورفع اليد عن هذه الخصوصيّة مشكلٌ بنظر العقلاء 
)١(‏ تقدّم تخريجها آنفاً. 
() أنظر: منية الطالب :١‏ 4 7 كتاب البيع؛ الكلام في شروط المتعاقدين. 
() تقدم تخريجه آنفا. 
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باعتبار وضوحهاء فلا يمكن التعدّي منها إلى سائر موارد إذن الأب. 

نبا كرو الانبازي لز الى" وللاعظ: أننا لا تسن الأعل 
الإذن وعدم الضمانء وليس فيها كبرى يستفاد منها الإطلاق. 

ومنها: الروايات المشتملة على الكبرى المدلول عليها بالنبوي المشهور: 
«أنت ومالك لأييك»'"» كرواية عبيد بن زرارة "2 والتعليل الوارد في رواية علي 
بن جعفر بِأئّهَا وأباها للجد؛ إذ يفهم منها الإطلاق وإن وردت عليها القيود 
الكثيرة 00 قولهماءة لله : وأنت ومالك لأبيك» فكأن التصرّ ف في ولده بإجارة 
أو في ماله ببيع» كأنه تصرّف في مال نفسه. ومن الواضح أنَّ امالك له التصب ف 

في أموال نفسه حتّى مع الضررء فضلاً عن عدم المصلحة. . نعمء هناك روايات 

أخر تحدّد التصرّفات بنحو معيّنِء كصحيحة أبي حمزة الثغإلي التي ورد فيها: «ما 
لق ام عام سا اعد ب امن الدا نار ب و 
الْمَسَاد ”20 . 

ولا يبعد أن يُستفاد أنَّ ما هو الموضوع غير ما فيه الفساد. وأمًّا ما لا 
صلاح فيه ولا فساد وإن لم يكن فيه مصلحةٌ فهو داخل في ما هو الجائز 
فنفهم أنَّ تمام التصرّفات في أموال الصغار يُشترط فيها أن لا يكون فيها فساد. 


)١(‏ تقدّم تخريجها آنغاً. 
(0) تقدّم تخريجها آنفاً. 
() تقدّم تخريجها آنفاً. 
(؛) تقدّم تخريجها آنفا. 
(0) سورة البقرة» الأية: 6 .7١‏ 
(0) تقدّم تخريجها آنفا. 





١6‏ مجم امح بقجرة و ماقام اسه وا سوم وين كتاف النيد دادر العاين 
ومنه نفهم الكبرى الكلْيّة في التصرّفات الماليّة وغيرها؛ إذ لا يمكن أن يقال: 
(إِنَ الله لا يحب الفساد) في الماليّات دون غيرهاء بل الدليل محكمٌ في سائر 
الموارد وإن لم يكن التصرّف مالياء فيكون التقيبد بععدم الفساد لا بوجود 
الصضلحة. 
وهذا التقيبيد ضروريٌء مضافاً إلى أنّه لا يمكن فهم الإطلاق من 
الروايات الواردة في المقام أصلاً» فإنَّهِ خلاف الضرورة» ىا لو ضرب الطفل 
ضرباً مبرحاً أو آجره لحمل متاع ثقيل أو بطريق غير شرعيّ, أو ألقى أمواله 
في البحرء أو أباحها للناس مانا 
نم إن ُستفاد من بعض الروايات أَنَّهِ إذا لم يكن غبطةٌ ولا فسادٌ كان 
التصرّف جائزأء كرواية تقويم الجارية الواردة في الباب ٠8‏ من أبواب نكاح 
العبيد» عن محمّد بن يعقوب. عن محمّد بن يحبى؛ عن أحمد بن محمّد. عن علي 
بن النعمان» عن أبي الصباح. عن أبي عبد اللهالِ : في الرجل يكون لبعض 
ولدةسجارية وولده صغارٌء هل يصلح أن يطأها؟ فقال: «يقوّمها قيمة عدل, ثُمَّ 
يأخذهاء ويكون لولده عليه ثمنها»”'". 
فلو باع على نفسه. لابدٌ أن تكون قيمته قيمة عدلٍ» فكذلك لو باعها 
على الغير ولا يجوز دون ذلك. ما نفهم أنه لا يلزم الزيادة عليها؛ لتكون فيها 
مصلحة زائدةٌ للولد» فيصحٌ سواء كان البيع بقيمة العدل صلاحاً أو لا. 
)١(‏ الكافي 6: 47/١‏ كتاب النكاح: باب الرجل تكون لولده الجارية ...» الحديث 7 
#بذيب الأحكام 4: 5 ١٠؛‏ كتاب الطلاقء الباب 4 الحديث 75» الاستبصار ": 
5 كتاب النكاح. أبواب المتعة, الياب .٠١١‏ الحديث "» ووسائل الشيعة ١؟:‏ 
كتاب النكاح, أبواب نكاح العبيد والإماءء» الباب »5٠‏ الحديث .١‏ 
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منها: ما ورد في باب ثبوت الولاية للجدّ من أبواب أولياء العقد من 
أبوها أن يزوّجها من رجل ويريد جذها أن يزوّجها من رجل آخر. فقال: 
«الجدّ أولى بذلك ما لم يكن مضارأه”". ولم يقل: (إذا كان التزويج نافعاً). 
بالإجارة ونحوهاء في ما عذا مورد الضرر. 

٠ ١ 

إلا أنه وردت روايتان قد يستفاد منههما جواز التصرّف ولو في مورد 
الضرر: 

الأولى: رواية سعيد بن يسار المتقدّمة: قال: قلت لأبى عبد الله: الرجل 
يحح من مال ابنه وهو صغيرٌ. قال: «نعم؛ يحج منه حجة الإسلام». قلت: وينمق 


منه؟ قال: «نعم ...2 الرواية ". 


والثانية: رواية زيد بن علي عن علي كيه : قال: «أتى النبيّ ليله رجل 
فقال: يا رسول اللهتّؤلته : إِنّ أي عمد إلى مملوكي فأعتقه. كهيئة المضرّة لي. 
فقال رسول اللهمَيكه : أنت ومالك من هبة الله لأبيك. أنت سهمٌ من كنانته: 
يهب لِمَنْ يَمَاءُ انا وَيَبُ لِمَنْ يَقَاء الذكُورَ * أ يُرَوْجْهُمْ ذكْرَانا ونان َيجْحَلُ مَنْ 
)١(‏ الكافي ه: 744, كتاب النكاح؛ باب الرجل يريد أن يزوج ابنته ..., الححديث 2١‏ 
تبذيب الأحكام /: 2734٠‏ كتاب النكاح, الباب 77, الحديث 78) ووسائل الشيعة 
كتتاب النكاح. أبواب عقد التكاح وأولياء العقد, الباب »١١‏ الحديث ؟. 
() تبذيب الأحكام 4: »١15‏ كتاب الحج الباب 2١‏ الحديث ‏ 5» ووسائل الشيعة ١١‏ : 
١‏ كتاب الج أبواب وجوب الحج وشرائطه. الباب 75, الحديث .١‏ 
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يَشَاءُ عَقِيما"''. جازت عتاقة أبيك. 8 والدك من مالك وبدنك» وليس لك أن 
تتناول من ماله ولا بدنه شيا إل بإذنه!" 

فيك لواب وار ووه الغو يدلا اد الاج اناك با 
ليست مورد عمل الفقهاءء لا الشيخ” ' وحده؛ وما عمل به الشيخ ونقله 
المفيد هو خصوص احج من مال الابن» وخالف بذلك المشهور. 

وأما الرواية الثانية» فمضافاً إلى ضعف سندهاء فقد أعرض عنها 


المشهور ولم تكن مورد عملهم. وإن أطلق الشيخ في «النهاية»'' القول 


بالصحّة في العتق. 
وأما القول بالتعدي إلى غير العتق فلم يقل به أحدٌء مضافا إلى 
امنا رضعها يوازاك ادر 
فتحصّل مما تقدّم: أنَّهِ يجوز للأب والحدٌ التصرّف إذا لم يكن فيه مفسدةٌ 
ومشه دولا تير فنة الصلحة: 


المراد من النهي عن الاقتراب من مال اليتيم 


بقي في المقام قوله تعالى: إوَلا تَفْرَبُوا مَالَ الْيَتِيم إلا بالَي هي خسن 014 


(1) سووة الكورع + الأيتان :45 حدة: 


(1) تقدّم تخريجها آنفا. 

8 انطازة النوا نا ى عدقه الققهر الشاوى 4 فوم كناب لاسي يات ا ون الريسل أن 
يأخذ من مال ولده. 

(4) أنظر: النهاية ق عرده الققه والفتاوى 6ق كنات التق والقندين والمكاتية :بات 
العتق وأحكامه. 


6 سورة الأنعام» الذي 11 


جر لبولاية الأنى. واد 11000000 0 


وسيقع الكلام حوطا مفضلاً في بحث عدول المؤمنين؛ إذ إنّم تعرّضوالما 
ولذكر معانيها هناكء وإِنَّا نتعرّضى هنالما هو المهمّ في المقام. 

فنقول: إِنَّ النهي عن قرب مال اليتيم ليس على وجه الحقيقة» بل هو 
كناية قطعاًء أعني: أن يكون كنايةً عن التصرّفات الخارجيّة. كما وردت 
الأشارة الد سف الوواناف الدالةاعل أن كما وها يخا ننه صف 
فتصرّف في الدار وفرشه وطعامه وشرابه» فقال ناش : «إن كان في دخولكم 
عليهم منفعةً لهم؛ فلا بأس. وإن كان فيه ضررٌ فلا»'''. فإذا أخذتَ هديّة إلى اليتيم 
ودخلت داره» كان تصرفك في داره شفقة لا ظلمأء لكي ينطبق عليه قوله 
تعالى: «إنَّ الَّذِينَ يَأكُنُونَ أَمْوَالَ الْيتاى ظُللْما إِنّمَايََكُنُونَ في بُظونِهمْ نار وَسَيَضْلَونَ 

فإن كان ذلك هو موضوع الآية» فلا يناني محل البحث في مسألتناء أي : 
التصرّفات الاعتباريّة والمعاملات التى يقوم بها الأب والجذ؛ فإنَّهِ إذا صححت 
المعاملة صار هذا للمشتري وذلك لليتيم فلا تصمّ التصرّفات الخارجيّة إلا 
بالتيى هي أحسن. وإذا شملت الآية النفقة» كانت مخصّصة بالروايات لا 
حالة. 

وأمًا إذا كانت التصءّ فات شاملة للتصرّ فات الخارجيّة والاعتباريّة» فقد 
سق ا اتلنابآن الأزاير لبس كال عل الله التهر يد والنهني الوضيعي: 


(1) الكائفي 06 كتات المغيشة ناس أكل مال اليتيم؛ الحديث 4» تهذيب الأحكام ”: 
84 كتانب المحكاسب» اليات *4 الحديث 1/8 . ووسائل الشيعة 11 كتانب 
التجارة. أنواننها كيه الياأب ١‏ الحديث 3 
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فليس قوله: (لاتصل فيا لايؤكل لحمه) مستعملاً في النهى الوضعيء 
وقوله: (لا تشرب الخمر) مستعملاً في النهي التكليفيء بل النهي موضوعٌ 
للزجرء والأمر موضوعٌ للبعث. ولكن إذا نسبناه إلى شيءٍ يستفاد منه النفسيّة. 
فيفهم منه العقلاء أنه حرامٌ أو واجبٌ. وإذا نسبناه إلى شىءٍ ينّصف بالصحّة 
والبطلان» يستفاد منه الشرطيّة والمانعيّة» أي: الحكم الوضعي. وعليه فإذا 
فهمنا من بعض مصاديق الأمر الحكم التكليفي ومن بعضها الحكم الوضعي. 
لم يكن من استعمال اللفظ في أكثر من معنى” '» فيكون بالنسبة إلى التتصرّفات 
الخارجيّة مستفاداً منه الحرمة وبالنسبة إلى التصبّ فات الاعتباريّة البطلان. 

ولو قيل: أن اليتيم هو فاقد الأب بلا واسطة» فيقال له (يتيم) ولو كان 
له جد فهذا الحد قد أجازت الروايات تصرّفه من دون تقييد بالأحسن» 
فيكون بينها وبين الآية عمومٌ من وجه؛ فإِنْ الروايات لها إطلاقان: 

أحدهما: أئَّا أجازت تصرّف الحدّ في مال الصغير يتييأً كان أو غيره. 

وثانيها: أئّا أجازت تصرّفه مقيّداً بعدم المضرّة» سواء كان فيه مصلحةٌ 


والاذعطاف مو بيت الكللك كاتديكهزا أو يرف وكيا غامة 
باليته 
وحينئذٍ يقع البحث في أن الآية هل تريد أن تقول: (أَبّا الناس! لا 
تتصرّ فوا إلّا على الوجه الأحسنء سواء كان المتصرّف جداً أو غيره)». أم أئَّا 
تعيّن نحو التصرّفات المجازة الممروغ عن صحتها في الشريعة» كتصرف 
الأولياء الات وغيره: ونخصّهي] إذا كان فيه مصلحةٌ لا أئهنا تريد أن تنهى 


)١(‏ فإنَّهِ لا يفرق ذلك بحسب المراد الاستعمالي (منه دام ظلّه). 
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عن التص فات الأخر؟ 

نعل الوجه الأول تكو التضفآت الاغتارية واتقارستة عدمة لذ ان 
الروايات حاكمةٌ على الآية؛ إذ الحكومة ليست عنواناً مستقلاًء بل هي عنوان 
يندرج فيه التقييد والتخصيص والتخصّص والوروهد. فهنا يقال: إن الآية تمنع 
عن التصرّف في مال اليتيم» والروايات تجعل مال اليتيم مالا للجد» نظير 
فولهمّقا#له : «أنت ومالك لأبيك؛», أو «الجارية وأبوها للجدّ». فتكون حاكمة على 
مدلول الآية» على إشكال في دلالة الأوّل على ذلك"" . 

وَأمًا إذا قلكناكإن الآبنة خاظر؟ إل السسة نات المحانة قرعا كرون 

تقريب الحكومة من كلا الطرفين. أمّا من هذا الطرف فكما سبق بيانه. وأمّا من 

. الطرف الآخر فباعتبار أن الآية تتعرّض لا لم تتعرّض له الروايات» فتكون 
الآنة مقلم فزن الروانات دلشاعل اله غوز للسد الثمة ف مال اشر 
سواء كان يتيمً أو لم يكنء فيها أفادت الآية: التصرّفات في مال اليتيم كذا 
و 

فإذا تعارضت هاتان الحكومتان؛ فالظاهر أن المخرج عن ا موضوع 
مقدٌّ؛ فإنّه يخرج الجد عن هذه المطالب. فلو كانت الآية ناظرةً إلى نحو 
التصرّفات في مال اليتيم الشاملة للتصرّفات الاعتباريّة» فهي شاملة للوصيّ 


69 قزل ولك الست الأسهاة ذعر ان قرلده رأئه ومالك لأسلهة رودل صرق فقس الخال 
للأب اعتباراً وانعزال اليتيم عنه. لا أئّها تدلّ على الملكيّة المشتركة بينهما. 
ولا أعلم ما إذا كان سيّدنا الأستاذ ملتزماً بإطلاق هذا التنزيل؛ مع أنّه يلزم منه 
تأسيس فقهِ جديدء ى) هو واضحٌ (المقرّر). 

(؟) لايخفى: أن هذا يعود الى التقييد محضاً (القرّر). ‏ 2 إ' 


هه 


انمه 






ذف بن م خم :هم 
2 15 أن جأمع 
الك الاك بعييا اي 
3 ير #0 ٠‏ 


+ جم ير حو ٠‏ و بده بعد عسوم بورع - 1 


١05‏ وق فر ادي را مع عع يها عا يعات نت عار بعك جاوز ازاك رلا رت ا وعد لجو و لبه 0 4ج ماع لماه 16 مز :5 واه واي لورة كتاب البيع - الجاء الشاهة 


والحاكم وعدول المؤمنين ونحوهم. فيبقى هؤلاء تحت إطلاقهاء ويكون الجد 
مستثنىّ من ذلك. فينزل مال اليتيم منزلة ماله. 

هذا على تقدير التسليم أن قوله تعالى: لا تَفْرَبُواكِ أعمّ من النتصرّ فات 
الخارجيّة والاعتباريّة» وحمل (الأحسن) في الآية على أفعل التفضيلء» أي: على 
ما فيه المصلحة؛ إذ تكون الآية حينئلٍ مقدّمة. 





يها 


لمهيد 
البحت حول ضرورة الحكومة الإسلامية 

ولا بأس أوَلاً بذكر مقدّمةٍ نافعةٍ حول مسألة ولاية الفقيه بنحو لا 
تحتاج معه إلى مزيد برهانٍ. بحيث ينحصر الاستد لال عليها بمقبولة عمر بسن 
حنظلة الآ ذكرهاء حتى يُقال بأنََّا غير تامّةٍ سنداً ودلالة. 

فإليك بيان المقدمة في عدة نقاطٍ كما يل: 

الأول أن التحسمرين شعرو ]بعد ارو اللي نان القن ةاشاة: 
هم هي قوّة الإسلام الراسخ في نفوس المسلمين» وكان أقوى ما تذرع به 
المستعمر إلى ذلك الحين أن قال: إِنَّ الإسلام ليس فيه تعاليم اجتماعيّة: بل 
يقتصر في أحكامه على العبادات وأحكام الحيض والنفاس ونحوها ما يتكفل 
ارتباط الإنسان بربه فقط. 

وربها كان هذا الإشكال وارداً في حدود مسلك من يقتصر في دراسته 
على ذلك. ولا يشعر بالحاجة إلى الأحكام الاجتاعيّة في الإسلام. 

مع أنْنا نتعجّب كيف نبع الإسلام في مجتمع كانت جزيرته العربيّة 
مكلف كانت وول الفرس :والروم ال مسحكية: وبجاء مع النك راكاد 
عادلة تتكفل حياة الإنسان قبل ولادته وتواكبه إلى ما بعد وفاته وضم سائر 
مفاصل حياته. 
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الثانية: ١‏ نهم ادّعوا أن الإسلام وإت كان يحض الشريعاته الا أن 
قوانينه ناقصةً لا سيّا في مجال القضاء والأحكام الجزائيّة: فصاروا إلى أخذ 
القوانين من أورباء فكان أنصار المشروطة في إيران يأخذون من السفارة 
البلجيكيّة كتاباً في القانون» ووضعوا على أساسه القانون الإيراني» وما رأوا في 
هذا الكتاب من نواقصى ت رحموها من المصادر الفرنسية والإنجليزية. 

ولم يمض زمنٌ حتى أصبحوا يشعرون بالنقص والقصور الموجود في 
القوانين والإجراءات التى اتخذوهاء فالدعوى التي يمكن أن يحكم فيها 
الحاكم الشرعي ويقضي مما في يومين. كانت تبقى معطلة ومعلقة عندهم 
عشرين سنة» مما عطّل حاجات الناس وتلف أوقاتهم وأموالهم. 

الثالثة: ّم قالوا: إِنْ الأحكام الجزائية الإسلات توبالمف عت 
قال بعضهم بأنَّ هذا العنف ناش من طبيعة الأعراب. مع أ نهم كانوا يقتلود 
عشرة أشخاص إزاء تهريب عشرة دراهم من الهيروئين (الحشيشة». ولكن إذا 
شري شارف اتن انان ميوطاء قان الت عتنا عله ) 

مع أن أكثر المشاسد ناشئة منه نظير حوادث الطرق وحالاات الانتحار 
والقغل وغيرها. 

دعق الخووت الندلنة ف الفصر اديت التى تبعهلك الات ل 
ايوم لاس وعدم ولككن إذا خرج اليش الإسلامي لبسط الحق 
وقتل جماعة من المجرمينء كان ذلك نحوا من العنف والخشونة. 

0 
الاجتاعية الإسلامية؛ نضطرٌ للأخذ ايقس أن بشن الننياء الى 





شه كانوا جنداً مقاتلين» ولو سمح للإمام الباقرءكلة لكان 
كذلك. وهذا كله من الاعوجاج الناشع من الغزو الفكري الأوروي. 

وأخرا يوا إل الشهرمؤاذعوا أن هذا ناريك لالكرنم وق راتكه هه 
أنَّ القمر من خلق الله تعالى» فليذهبوا إليهء وأيّ صلةٍ لذلك بهذه الدعوى 
وبالقوانين الجزائيّة والقضائيّة والمعامليّة والعدل المطلوب في الدنيا والآخرة؟ ! 

الرابعة: أنَّ البرهان المقام على لزوم نصب الخليفة من قبل النبي كاله 
يؤكّد معنى تأسيس الدولة الإسلامية» ويؤكد وجوبه. 

والبة ق ذلك أن القائوة وده لا كني يميد و تعلق العدل ما 
يحتاج إلى قَوَةٍ مجرية» وحكومةٍ منفذة. يي ل 
النبي ماله يه بمنزلة عدم تبليغ رسالته؛ فإ تعيينه نصف أمره بسل روح أمره. 
ولا تقوم القوانين إِلّا به. ولولا القوّة المجرية كان التشريع ناقصاً. 

الخامسة: أءّ َم انطلقوا من لا شيء في الدعوى ضدّ الإسلام وبيان أنَّه 
دين سيّئ. فوظيفتنا هو عرض الإسلام بوجهه الصحيح وتفاصيله العادلة 
أمام العالم. ولا تتخيّلوا أكم لا تستطيعون؛ فِإِئَّم بدأوا من الصفر قبل 
ثلائائة سنة» ودأبوا على العملء. حتّى استطاعوا أن يربوا أجيالنا على ما 
يريدون عن طريق المدارس التي أسّسوها. وقد بدأت هذه المدارس بمدرسة 
واحدة لم نحسٌ بخطرها وأهتيّتهاء ول نلتفت إليهاء وإلّا لمنعنا عن قيامها. 
فاذاوا 13د أنو» كذ انوا مرو مك اك اسار 7 

لفك #القافلة نيان طالب الخو و العلمتة كي أن تكورة مقصا عن 
المجتمع والسياسة من الأفكار الخطرة المنحرفة التي استطاع زرعها فينا 
الخارجون عن الدين» وهم يريدون بذلك القضاء علينا وقتل الإنسانية فينا؛ 





1 ار بلع صقانت اللي 2 الدع التامره 
فإئّم يخافون (الإنسان) ويسدون أمامنا طرق الكمالء ولا مانع لديهم بعد 
ذلك أن نعمر المساجد بالصلاة والعبادة. حين وصل القائد البريطان إلى 
بلادنا وسمع المؤذن يؤدْن سأل: إذا قام بهذا العمل فهل يضر بالدولة 
البريطانية؟ فقيل له: كلا. فقال: فليفعل ما يشاء. 

إذن فالإسلام له في كل جوانب الحياة أحكامٌ يجب أن نأخذها بنظر 
الاعتبار؛ حتى ندرك معنى الولاية» ولا يتوقف إثباتها على التمسّك بإطلاق 
مقبولة عمر بن حنظلة ونحوها. 

وفي الكلام عن ولاية الحاكم لابدّ أن نثبت أن الإسلام ليس عبارةٌ عن 
أحكام ذات صلةٍ بعلاقة الفرد برئه؛ وإنَّما جاء لتشكيل حكومة كبيرقٍ 
وأحكامه منسجمة مع هذه الرغبة. ولا يحتاج ذلك إلى إقامة برهانٍ؛ لأنّنا حين 
ننظر إلى صدر الإسلام. نرى أن النبي مَرله شكّل حكومة. وبعث الولاة, ول 
يختلف اثنان في لزوم الحكومة من بعده ونصب الخليفة؛ وإنَّا وقع الخلاف 
فيمن يتكفل هذا الأمر. 

ولم يحدث خلاف في ذلك إلى آخر الأمرء بل يمكن أن يستشهد لذلك 
بعدد من الأحكام الفقهية. 

فمن ذلك بيت المال في الإسلام؛ إذ حين ننظر إلى الميزانيّة التي بيّنها الله 
تعالى» نراها من الكثرة والعظمة بحيث تكفي لتمويل كل مرافق الحكومة 
والحياة» وليست المسألة مقتصرةً على الفقراء أو السادة الذين يكفيهم سوق 
بغداد وحده. مع أنّنا لم نفكّر بالمقدار الضخم الذي يجسى من سائر امالك 
الإسلامية أو ممالك الدنيا إذا عم الإسلام وجه الأرض إن شاء الله تعالى. 

وقد يُتصوّر رئيس الدولة الإسلاميّة الذي ندعو إليه رئيساً ذا قصر 
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وبلاطٍ كرئيس أمريكاء إلا أن رئيسنا من التزم بتعاليم الإسلام» فلم يتميز عن 
غيره في دولته. وكان بلاطه المسجد. يدير ره ويجند الجيوش للحروب. 
وقد كان النبي قف لا يعرفه الغريب الداخل إلى المسجد من بين أصحابه. 
على ما يروى”". كما أنَّ أمير المؤمنين كي بعد أن بويع له بالخلافة» ذهب إلى 
أرض له فزرعها وأجرى عليها ماء ْم أوقفهاء وكان حاله أسوأ في طعامه 
وشرابه ولباسه من سائر أهل مملكته ''. وببذا النحو من الحكم غزا الإسلام 
أقوى امبراطوريّتين في عالم الظلم والفساد؛ لأنّه كان يملك المعنى والحقيقة 
والويهان. 

فلو كان الرئيس كذلكء وكان العّال على بيت المال نحت إرادته 
وتصرّفه وأمره» فكم سيكون بسط بيت المال ووفور خيراته! 

وأما الجزية التي تفرض على أهل الذمّة فمن وظائف الوالي» كالحكم 
على رؤوسهم وأراضيهم أو مواشيهم أو على الكل بالتقسيم. والأراضي 
الخراجيّة التي محيت الآن؛ لعدم وجود الدولة الإسلامية» فأمرها ووضع 
الخراج عليها إلى الوالي» وتشكّل مواردها أموالاً عظيمة وميزانيّة كبيرة. هذا 
بعض أحكام المال. 

ومنها: الأحكام المرتبطة بحفظ الثغور في الدولة الإسلاميّة. قال تعالى: 


(1) أنظر: كنز الفوائد 0 فصل من أخبار الوافدين على رسول الله 2 ...» خمبر 
أبي تهيمة ال هجيميء بحار الأنوار 1/7: 1500 كتتاب العشرة:؛ أبواب النوادرء البساب 
/ا”. وغيرهما. 

(8) ار رداك ليزه ام 3 كتات:الر قوق والسندقالك» البذات 5 لايك 4 


وخيره. 
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عدا ْم اتطفم من قو ون ربا لحيل ُو به وله عوط 
وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعَلْمُونَهمُ م الل َعْلَمُّهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ شَيْءِ في سَبِيلٍ الله مُوَفُ 
ِلَتِكْ وَأَنْثْهْ لآ تُظْلَمُونَ74". 

يعني: أعدوا أقصى مقدار يمكنكم توفيره من القوَة؛ حتى لا يؤخذ 
لمسلمون عل حين غرَةه ولا يوجد نف قليلٌ من اليهود القسادمين من بلاه 
اميرك بحر قرا السيعن الاقمى ىالب ق :للك هو أن السلمين انوا وهنا 
زالوا في خلافٍء وليسوا يدا على من سواهم, ولا حكومة إسلامية عندهم. 
وكانوا مشغولين بالتناحر والتنافر» وهم سبعمائة مليون يحكمهم مليون ونصف 
من اليهودء وقد كانوا عدداً قليلاً أزالوا أعظم امبراطوريّتين في العالم يومئظٍ. 

ومنها: القضايا السياسيّة في الإسلام: كالحدود والقصاص التعزيرات. 
وهي كثيرةٌ جداً ابتداءً من كتاب الحجر وانتهاءً بكتاب الديات. 

ولم تكن هذه الأحكام أحكاماً مجرّدة بل كانت ذات تطبيق عملي. 
وتتوقف في تطبيقها على وجود الحكومة؛ فالمسألة ليست مسألة فقاهة وتبليغ 
الأحكام؛ بل مسألة حكومة؛ ولهذا وقع الخلاف في تعبين الحاكم, وإِلّا فه) كان 
أسهل أن يبلغ كل واحدٍ فقهه. 

إذا تم ذلك نقول: لقد جاهد النبي َيه جهاداً عظيأ في تبليغ أحكام 
وبع سس سي ابررمرم 
إليها الأمّة بينها رسول الله مايا من حون حرام حتى أرش الخدش' '". فهل 


(1):سوؤرة الأتفال» الاانةة 5: 


١‏ راجع الروايات الواردة في الفصول المهّة في أصول الأئمّة به ١‏ ممه ؛ أبواب الكليسات 
التملفة ا أصى لالققه وم اتاسنا انان م ل ]لاديف ٠‏ با -؟"الا. وغيرها. 
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في زمان الغيبة الصغرى أصبحت الأحكام نما لا يحتاجها المسلمون؛ ليقع 
المهرج والمرجء ويفعل كل شخص ما يريدء فلا تجبى الأموالء ولا تُشكّل 
الحكومة» ولا يدافع عن الثغور؟ 

فلو قيل لكم: (شكّلوا حكومة) فهل يمكن لكم أن تقولوا بأنّ وظيفتنا 
الدعاء؟ مع أنَّ وظيفتنا السيف وتشكيل الحكومة» ولعن الله كل من أوهمنا 
أن وظيتس] جافت بالنضاة. 

وهل هذا هو شأن الدين الباقي إلى يوم القيامة؟ وهل جعل الشارع 
حكمه مختضّاً بالقرنين الأوّل والثاني من العصر الإسلامي. 

فإن قلتم: إنَّ أحكام الإسلام نسختء كان خلاف الضرورة. وإن 
قلتم: إنَّما باقية» فهي تحتاج إلى حكومةٍ» والأفراد عاجزون عن التطبيق قطعاً. 

فهل نستطيع أن نمنع النصارى عن دق الناقوس وبناء الكشائس» مع 
أئْم يفعلون ذلكء؛ فيي) يسيطر اليهود على سوق إيران» كما كانوا يسيطرون 
على سوق بغداد» وأسّست إسرائيل قواعد لما في إيران» فيها قوّةٌ وسيطرة 
كبيرةٌ» ونحن المنكرين لذلك لا قوّة لناء ومّن لديهم القوّة غير منكرين له إن ل 
كرة اعمل يعس لوونائذلك الخلاك لاحكرءة لناولا قزذولا في 
لأحكام الإسلام ودولة الإسلام. 

فأيّ وظيفة للمسلمين ولعلماء الإسلام ولمراجع الإسلام في دفع هذه 
البلايا؟ وهل التكليف ساقطٌ عنًا؟ لقد شرعوا من الصغر وبنوا أوّل مدرسة 
بشكل غير ملفتٍ للنظر؛ لبناء جيل جديدٍ من أولادنا بلا دينء بعيداً عن 
اميد و لاعن ور اندر ينال بكذنا لعف كيالا بجر ابن راردا 
هي للتخريب والقتل فيا بينهم؛ لأنََّا من صنع أيادي المستعمرين. 
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نلو كان للم لمن العالقين ثلا زلبون نسوة حكرية العندل 
والإسلام لما استطاعت أمريكا وروسيا أن ترتكب في حقهم مثل هذا الغلط. 
وما ذلك إِلّا لأئّم منعوا تطبيق الإسلام من أصله وحالوا دونه بعد وفاة 
النبي قله مباشرة حتى انقلبت الخلافة إلى ملكيّة وكسرويّة» وحتى وصل بنا 
تقال إل ماوعلا اليه 

والغرض: أن للاسلام أحكاماً حول الحكومة تتوقّف على وجودها في 
تطبيقهاء ىا دلّت الروايات على لزوم الإمامة في كل مكانٍ وزمانٍ. 


مسألة ولاية الفقيه 
ضرورة الحكومة الإسلامية 


تقدّمت الإشارة إلى سعة أحكام الإسلام» وبيان أن وجوب التبليغ 
ثابتٌ أيضاً؛ فإنَّ الآية''" شاملةٌ لكل من يصل إليه. 

وفي «الكافي»'" عقد باباً في الردّ إلى الكتاب والسئة وأنَّه ليست مين 
الحلال والحرام وجميع ما يحتاج الناس إليهء إِلّا وقد جاء فيه كتابٌ أو سنَةٌ 
وفيه روايات: 

فمنها: ما عن أب عبد اللْهملئيةِ قال: «إِنَّ الله تبارك وتعالى أنزل في القرآن 
تبيان كلّ شييء حتّى واللّه ما ترك الله شيئاً يحتاج إليه العباد؛ حتّ لا يستطيع عبد 
يقول: (لوكان هذا أنزل في القرآن) إِلّا وقد أنزل الله تعالى فيه»”" . 

ولااشك: أن مما يحتاج إليه العباد هو التكليف في زمن الغيبة» بم فيها 


)١(‏ لعل المراد آية النفر في قوله تعالى من سورة التوبة: طوَمًا كان الْمُؤْمُونَ ِينفِرُوا كاف فول 
َفْرَِنْ كُلَّ فَرْفَةٍ مِنْهُمْ طائِقَةٌ لِيتََقَمُوا في الدَّمِنِ وَلِيِنَذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَمُواإِلتِهِمْ لَعَلّهُمْ 
يتَحْدَرُونَ#. (سورة التوبة» الأية: ؟75١).‏ 

(1) أنظر: الكافي :١‏ 54: كتاب فضل العلم؛ باب الردٌ إلى الكتاب والسنّة ... . 

(*) الكافي :١‏ 54, كتاب فضل العلم؛ باب اللسرد إلى الكتاب والسنة ..., الحديث 2١‏ 
الوافي :١‏ 576: كتاب العقل والعلم والتوحيد. الباب 57؛ الحديث ١‏ وبحار 
الأنوار 76: /ا*77ء كتاس الإيان والكفرء الباب 75. 


إٍْ جُ 4 ١‏ ا 
مبكة ومنتديات جامع الألمة 
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اد الحكوميّة العامّة» فكيف نوع الحكومة وشكلها! 

نم إن نوع حكومة بع وي 7 
ليست حكومة استبداديّة ليكون السلطان الحاكم مستبداً برأيه. فيقتل من 
يريد» ويكرم من يريد؛ فإِنَ الاختيار ليس بيد الحاكم الإسلاميء بل لله عسز 
وجل وللقانون الإسلاميّ» كما كان رسول اللهتلفيةة . 

وليست الحكومة الإسلاميّة حكومة مشروطة (بركانيّة): بأن يتتخب 
جماعة لجعل القوانين وتحميلها على الآخرين؛ بل ليست كذلك بالضرورة. 
وليست حكومة (جمهوريّة) بأن يكون الرئيس متتخبا والقوانين مجعولة. 

وما يمكن أن تكون عليه حكومة الإسلام هو أنَّا حكومة القانون 
الإليّ التي تتبع في سياستها الكتاب والسئة» ويكون كل الناس تابعين لما 
ابتداة من الرئيس وانتهاء بالأمّة: فالسلطان الإسلامى يأمر بأمر الثه: وليس له 
0 لمحت الف يلد له استخلفه الله في الأرضء وكان تابعاً لقانونه» 
باللا ا ا ار المؤمنين لتله . 

ومثل هذه الحكومة لابد أن بت يتمتع رئيسها بخصوصيتين أساسيتين: 

الأولى لى: العلم بالقانون. فلا يجري القانون بخلاف مجراه. 

الثانية: العدالة» بحيث يجري القانون بشكل عادل. 

ويلاحظ: أنه بعد النبي مياه لم يقع خلافٌ بين المسلمين في أن الحاكم 
يجب أن يكون الأفضل. وان كان النقاش في الصغرى» أعني : في المصداق 
ومن هو الأفضل: هل هو أمير المؤمنين أو غيره؟ 

وقول القائل'': (الحمد لله الذي قدَّم المفضول على الفاضل) لا يمكن 


(1) أي: ابن أبي الحديد المعتزلي في مقدّمة شرحه لنهج البلاغة :١‏ ". 
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قبوله» وإشكالات الشيعة على عدم جدارة من تولّ الخلافة ناشئة من عدم 
علمه بالتعاليم الإهيّة أو عدم تطبيقه للقانون على الوجه الصحيح. إذن فهو 
ليس لاثئقاً للامامة. 

ولاوغل امول ترف ل الإناية عن سين الذر كفن كنا لعل 
الغمب رونا تاؤقكة ورزائلة تعاقودقائق فاته ين بحت القلند يا صنو ل تالعقائن: 
وأن الزاخة الأ مصدرهه ارجف أو لدوم للع رضرها اعد 
ازقناظ للك كلدوال تابينة العاقة المساميةه ل وسونوعن) وعنمها هل جد 
0 

يغذاف الركناق عاارتتضيه] العة ل ركنا كان التكورمة إذا كانت تانود 
وليست شخصيّة كان عليه أن يعلم الأحكام اجتهاداً أو تقليداء فلا يتصدى 
القكرهة مو ووة أنتكون لانن لاوغرظة العذلة كنرف فزن للبت 
بالمعاصي ليس أهلاً لأن يقيم الحدود؛ ويشرف على بيت المال» ويعطى بيده 
لسار طلسن وقد كان بهذاو اكميها إل زهان القينة: 

وأمّا بعد الغيبة فبعد العلم ببقاء الأحكام وضرورة الحكومة الإسلامية 
وعدم الإهمال المؤدّي إلى احرج والمرج» ولزوم الدفاع عن الإسلام والمسلمين 
عند اهجوم شرعاً وعقلاًء فلابدٌ أن يتصدّى للرتاسة الحاكم الشرعيّ الجامع 
للشرائط» فيجمع الأموال الكافية لكل ذلك من الوجوه الإسلاميّة الصحيحة 
من أصغر كاسب في الناس إلى أصحاب الملايين؟؛ ليصرفها على الحدود وحفظ 
الثغور وعلى المنافع العامّة والمرافق العامّة» كتعبيد الشوارع وصنع الذرّة» أو 
الأمر بالنفير العام وتجنيد الناس إن احتتاج الأمر. وإذا انق أنَ الماليّات 
الشرعيّة ل تسع ذلك؛ فيجب على الحاكم لأجل حفظ الإسلام أن يجبي 





12 لصوم ده جز كتانب لتم انرو التاميق 
ضرائب إضافيّةٌ» ويأخذ من أموال الناس؛ فإِنْ مثل هذا الهدف تبذل في سبيله 
الدماء فضلا عن الأموال. 

والنبي 2 عيّن - بضرورة المذهب- شخصاً للإمامة من بعده إِلّا 
نّم منعوا عن ذلك, وقتلوا نطفة الإسلام من أوّْل وجودهاء ولو كان قد 
تقلد أمى الزدتين الخلانة 1 وصال الأمسر ]ل سنازبة؛ فإن ذلك لكان 
باعتبار المذة التي مضت بعد النبي َه إلى خلافة أمير المؤمنين. وتأييد عمر 
وعثمان له وتمكينه من الشام فلو كانءائية قد تسنّم الخلافة» لما حصلت هذه 
الفجائع» ولما حدث من بعده ما حدث للحسن والحسي ناكا وخمروج الأمر 
عن اليد. 

له إن لعز وجل طن اشخاضا حتون لاشرام ستلى زماة القية 
ونصٌ عليهم الرسول:#َقيوّله. وبعده لم يرتفع التكليف. فيلزم تأسيس حكومة 
تحفظ الثغور وتطيّق الأحكام. إِلَّا أنه عر وجل لم يعيّن للولاية شيخصاً بعينه: 
وإنَّا الول هو العنوان» أي: من كان لائقاً للرئاسة وجامعاً لذينك الركنين 
السابقين. فإذا استطاع فردٌ لاتق الوصول إلى الرئاسة العادلة» وجب على الجميع 
إطاعته واتّباعه» وتكون ولايته إلهيّةَ لا محالة» وطاعته طاعة لله عزّ وجل. 

فالعالم العادل غير المعيّنء له نفس الولاية التي كانت ثابتةً للنبيّ ليه 
وليس كما قيل: أنَّ الاختيارات التي كانت ثابعةً للنبي لله له أكثر ما كان ثابتاً 
لأمير المؤمنين» واختياراته أكثر ثم هو ثابثٌ للفقيه؛ فإنَ صلاحيّات الحكومة 
على حدٌ سواءٍ في الجميع. 

وعليه فيجب أن يكون في كل البلاد والمناطق فقيهٌ عادلٌ لا يرجع إلى 
فقيه آخر» يتصدى بنفسه لحباية الأموال من منطقته وصرفها عليهاء با لها من 
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مصالح وحاجات وترجع سائر المداطق إلى حكومةٍ مركزيّةٍ كبرى. وهذا 
واضح شرعاً وعقلآء ولايحتاج في إثباته إلى مقبولة عمر بن حنظلة. 

ولمسن لزاه أن عن زقسا النعافظة ل التقون الول اطق عيب 
أن يكون فقيهاًء بل السلطان نفسه يجب أن يكون فقيهاً. وأمًا إذا لم يكن فقيهاً 
ورجع إلى الفقهاء - ىا يجب على هذه الحكومات أن تفعل لو كانت ملتزمة 
بتعاليم الدين الإسلامي- لكان ذلك مضعّفاً للحكومة الإسلامية. 

وأمّا القاضى في الحكومة الإسلاميّة فإن كان الرئيس هو الإمام المعصوم 
كإزا له نضية وغزلهبواقا :زان الفية قل يتهيم أن للرقن ملم التقيه 
الآخر من القضاء. إِلّا إذا اقتضت مصالح المسلمين ذلك. 

فقه رواية العلل 

وفي «العلل»”" باب غلل الشرائع وأصول الإسلام: حدّثنا عبد الواحن: 
بن محمد بن عبدوس النيسابوري المطار روفن كال عن الصيرة "إن 
روايته أصمٌ من غيره» وصحّحه العلامة' "» وهو من مشايخ الصدوق 
ومورد اعتهاده» وكان الصدوق يترضى عليه) قال: حدثني أبو الحسن عل 


بن محمّد بن قتيبة النيسابوي (صحّحه العلامة”» واعتمد عليه النجاثى في 


.5 باب علل الشرائع وأضرق الأناف الحديث‎ ,”57 :١ علل الشرائع‎ )١( 

(1) أنظر: عيون أخبار الرضَاءظيِة ؟: 1717» الباب 5 ؛ ذيل الحديث 7. 

7 أنظر: تحرير الأحكام الشرعيّة 4: /1*؛ كتاب النذره المقصد الخنامسء الفصل 
الأوّلء البحث الحادي عشر. 

40 أظرع رجال التاذية: قيجاء القسم الأزل» الففيق السنايم والعقروةة الات الزابةة 


ترجمة يونس بن عبد ال رحمن. 
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وهال 2 وهو من مشايخ الفضل بن شاذان) في حديثٍ طويلٍ ورد في أوَّله 
مسائل عن النبوّة» عن الفضل بن شاذان أنّه سمع مولاناعلّ بن موسى 
الرضاءائُ يقول في مواطن متفرّقة ما يلي '': 

«فإن قال قائل: ولِمَ حمل أُولي الأمر وأمَر بطاعتهم؟ قيل: لعللٍ كثيرة. 

فنهاة أن الخلى لتنا وققواعل جد عتدوده مرو أن لااربهدوا تلك العدودة ا 
فيه من فسادهم؛ لم يكن يثبت ذلك ولا يقوم إلّا بأن يجعل علسيهم أميناً يأخذهم 
بالوقت عندما أبيح لهم؛ ويمنعهم من التعدّي على ما حظر عليهم؛ لأنَّهِ لولم يكن 
ذلكء لكان أحدٌ لا يترك لدّته ومنفعته لفساد غيرهء فجعل عليهم قيّمأً يمنعهم من 
الفسادء ويقيم فيهم الحدود والأحكام. 

ومنها: أنّنا لا تجد فرقةٌ من الفرق ولا مله من الملل بقوا وعاشواء إلا بقيّمِ 
ورئيس لما لابدّ لهم منه في أمر الدين والدنياء فلم يجزفي حكمة الحكيم أن يترك 
الخلق مما يعلم أنه لابدّ لهم منه ولا قوام م إِلّا بهء فيقاتلون به عدوهم؛ ويقسّمون 
به فيئهم» ويقيمون به جماعتهم؛ ويمنع ظالمهم من مظلومهم. 

ومنها: أنه لولم يجعل م إماماً قيّماً أميناً حافظاً مستودعاً لدرست الملّة وذهب 
الدين» وغيّرت السنن والأحكام؛ ولزاد فيه المبتدعون» ونقص منه الملحدون وشبّهوا ذلك 
على المسلمين؛ إذ قد وجدنا الخلق منقوصين محتاجين غير كاملينء مع اختلافهم 
واختلاف أهوائهم وتشتّت حالاتهم. فلولم يجعل فيها قيّما حافظاً لما جاء به الرسول 
الأول لفسدوا على نحوما بيّناه وغيّرت الشرائع والسنن والأحكام والإيمان» وكان في ذلك 
)١(‏ أنظر: رجال النجّاشئي: 517/8/5968. 


(5) أقول: لا تصريح ولا دلالة فيها على أنَّ المنكلّم فيها هو الإمامءكله؛ بل لعلّه شخصٌ 
آخر (المقرّر). 
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فساد الخلق أجمعين ...» إلى آخر الرواية المنقولة عن «العلل» بلفظه. 

أقاالتقرة الأول هن الزوايةقلآن الاملام مساء إل فت شرق عل 
مصالح المسلمين وحدودهم؛ فِإِئّهم لا ينزجرون عن اتّباع الشهوات إِلَّا 
يزاجر وحاكم وهذا غير خاصٌ بزمانٍ دون زمانٍ. 

وأمًا الفقرة الثانية منه فلن كل فرقةٍ تحتاج إلى رئيس يديرها ويشرف 
على مصالحها العامّة» وإِلَّا لحصل الهرج والمرج؛ والإسلام في ذلك كغيره 
لابن له من رئيس؛ سواء قبل الغيبة أو في عصر الغيبة؛ لأنَ الله تعالى قد جعل 
هذا الحكم في المرتبة السابقة؛ ولذا نصب الإمام موسى بن جعفر مَل بولايته 
العامّة حاكاً وقاضيأء ولكن بعد أن توفي هل نقول بارتفاع الأحكام أو 
بالإجمال؟ والجواب عنههما معا بالنفي. وهل نقول بكفاية الأحكام من دون 
رئيس؟ وهو أيضاً متعذّرٌ؛ لتوقف عدد كبير من الأحكام على وجوده. 

وما الفقرة الثالثة فلأنَ الولاية هي ذلك. وبدونها يحصل الفساد. كا 
حصل فعلاً؛ فإِّنا كنا لا قيمة لنا ولم نكن على مستوى المسؤوليّة» بل كنا نمنع 
المباحثة في هذه المطالب. فدرست معالم الإسلام» وغيّرت أحكامه؛ وشاعت 
بيننا القوانين الخارجية؛ ى| أراد الاستعمار ذلك؛ لعدم وجود القيّم. فهل 
يمكن أن تذهب الأحكام والله ورسوله والأتمّةءكل: لا يبالون بذلك؟ 

والقيّم يجب أن يكون صالحاً وأهلاً لتوني الولاية: وإِلّا فحكّام الجور 
ليسوا قيّمِين ولا صالحين. وإنَّما حكموا جبرء وإذا لم يكن القيّم الصالح؛ 
ليحصل ما قد حصلء فهل يرضى العقل بذلك؟ 

وإذا لم يظهر الإمام المنتظر (عجل الله فرجه) إلى مئات السنين - كم 
تقد الميعين الرواناة الدالتهل إن ا سوروفة اقرط التيناقة ونصاءة 
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على يوم القيامة بقليل- فهل نبقى بلا حكومةٍ ولا أحكام, مع أن الله تعالى قد 
فرضها وشرّع لنا أحكامها؟! 

لايقال: إن الرواية الواردة في «الفقيه»!" - أعنى: قول هلاه : «اللهُمَّ 
ارحم خلفائي)'“- مرسلةٌء بل هي مما يحكم بها العقل؛ لآن عل العيناه أن 
يقوموا بها كان يقوم به النبي مَللِيِهِ من المسؤوليّة. ولذالم يضح لي لماذا قال 
الشيخ قلتكك”" بأن إثبات الولاية العامّة المطلقة للفقيه دونه خرط القتاد. مع أن 
خلافه دونه خرط القتاد. 

اختصاص المراتب السامية بالمعصوم لل 

اعترض البعض: أنَّ لازم ما تقدّم هو مساواة الفقيه مع الإمام؛ فيدور 
أو خفض مستوى الإمام ل إلى مستوى الفقيه ونكران ما رزقه الله تعالى من 
المراتب العالية. 

ويمكن الجواب عنه: بأنّ محل الكلام ليس في المراتب العالية المعنوية 
الروحيّة التي يتصف بها أو يختصّ بها النبي مله والأثئمةءيئة:. أعني: تلك 
المرتبة الث تدل عليه عملة من الأخبار: 

فمنها: ما يدل على أئّهم كانوا أنواراً بعرشه محدقين قبل خلق الخلق ". 





.2419 باب النوادر؛ الحديث‎ »4 7١ مَن لا يحضره الفقيه ؛:‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة /77: »4١‏ كتاب القضاءء أبواب صفات القاضىء الباب8, الحديث .6١‏ 

ره أنظر: كتاب المكاسب 7: 5067, كتاب البيع؛ الكلام في شروط المتعاقدين, الكلام في 
عقد الفضولي» مسألة: في ولاية الفقيه. 

() كها ورد في الزيارة الجامعة الكبيرة حسبا روآه في الفقيه ؟: 1 كتاب الحج. زسارة 
جامعة لجميع الأئمّة نز . تهذيب الأحكام 48:5. كتاب المزار» الباب 47» الحديث :١‏ 
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ومنها: قول جبرئيل : الودنوت أُنملةٌ لاحترقت» مع أن هذه المرتبة كانت 
ابتةً للزهراء يف من دون أن تثبت لا الخلافة أو الإمامة. وإنَّما الكلام في 
الحكومة والولاية التي هي أمرٌ عقلائيٌ اعتباريٌ» قد يكون بالنصبء وقد يكون 
بالوراثة أو الاتتخاب أو غيره والتي بها تسد الثغور ويقوم الحاكم بمصالح 
الولو نعوالر لاذ عل الفيغان»وحاية الذكاة واتكييي وائامة الليدزة. 
وبلحاظ هذه الولاية لا يُعقل أن يكون هناك فرق بين النبيّ لاله والأئم ةف 
والفقيه؛ لا أنَّ الفقيه يضرب الزاني مائة سوط والنبيّ ليله يضربه مان وخمسين؛ 
لأنّه أشدّ في الولاية» والفقيه يأخذ العشر من الزكاة والنبية] الله يأخذ أكثر ما 
يأخذه. بل هذه الحكومة التي نتكلّم عنها إنَّ) هي في إجراء القوانين» وهي واحدةٌ 
لا تتغيّر في الإسلام» سواء كان المجري هو النبيّ أو الإمام أو الفقيه. 
ولاتضز وال هذا الع ايكون اعد وتنا والاخر إكبد ولانة وان 
كان يتصوّر فيها السعة والضيق» فالنبيّ والإمام ولايتهما عامّة حتّى على 
القضاة والولاة» بخلاف الفقيه؛ فإنّه لا يستطيع أن يعزل الفقيه الآخر. 
كلاج اللكرنة اببية ‏ اأعار عن كا لي كات وات رتفد 
أمرا خسيسا' بالنسبة إلى المقامات المعنويّة الكبرى الثابتة للأئمّةفك ؛ ولذا 








الوافي 5 ١‏ لكا سات رالمبرارار اوزاف راجا بار عور تجاه 
والمساجد» الباب . الحديث 0 


(1) مناقب آل أبي طالب مه :١‏ 150. فصل: في معراجه. وبحار الأنوار 14: 0787 
كتاب تاريخ نبيّناتقة. أبواب أحواله من البعثة إلى نزول المدينة» الباب 7؛ الحديث 81. 

(؟) هذا لا يخلو عن إشكال؛ فإنَّ قيادة العالم قيادةٌ عادلةٌ من أكبر كالات الإنسان. بها فيها 
الإماماكة (المقرّر). 








9 ب 55 59 ياي , الما م 
٠‏ أده 3 لمانا 6 لها انيع اليه 
و 14 2 0 


764 رن ىا عع اجر عن ممماووور + املق ووتوون موص حس- 


١/5‏ فانم مم فو يم رةه ول رار ةو ةرررم مو ةرور روج راو رومت ا امل ما مه مم رية كتاب البيع - الجزء الثأمن 


قال أمير المؤمنين ءا [مشيراً إلى نعل لا قيمة له]: «والله لهي أحبٌ إلي من 
إمرتكم إلا أن أقيم حم أو أدفع ياطلة 7" وقال: «لولا حضور الحاضر وقيام الحجة 


الك رم 


5 لألفيتم دنياكم أزهد عندي من عفطة عثئز ) 
مسع أن المقامات المعنوية لا يمكن الإعراض عنها ولا غصبها ولا 
التنصيب فيهاء ىا نصب النبى كله عليالل# سلطانا على المسلمين من بعذه. 
ا 5 ءٍِ م ء 3 
عن أن انذاكوةة ليت الأفر العظلسة ناتباثانة أنه ارفس :رونا ريسن 
أمريكا غصباً وظلم. 
الأدلنّ على الحكومي والولابي 


ويدلٌ عليها النصوص الواردة في الحكومة والولاية مسن السنة و«نمح 
البلاغة» . 

« فمنها: ما ورد عن مولانا أمير الم منين ماللا في مجح الملاغة0”: 

«اللّهمَ نك تعلم أنه لم يكن الذي كان منّا منافسةً في سلطان» ولا التماس 
شيءٍ من فضول الحطامء ولكن لنرد المعالم من دينك؛: ونظهر الإصلاح في بلادك. 


)١(‏ نبج البلاغة: 1 /اء الخطبة 77 شرح نبج البلاغة 5 82 شرح الخطبة 57. وبحار 
الأنوار ؟*: 5لاء كتاس الفتن والمحن» أبواب ما جرى بعد قتل عثهان .... الباب ١‏ 
الحديث .6٠‏ 

(؟) هذا باعتبار انحراف المجتمع (المقَرّر). 

(5) معاني الأخبار: 0757 باب معاني خطبةٍ لأمير المؤمنين كي علل الشرائع ١51:١‏ 
الباب »١77‏ الحديث ؟١1١»ء‏ نبج البلاغة: وفيا اقل وان الا 6 

(4) نبج البلاغة: 3184 المخطبة 151 . 


فيأمن المظلومون من عبادك وتقام المعظلة من حد ودك. 

اللَهمَ إني أوّل من أناب» وسمع وأجابء لم يسبقني إلا رسول اليه بالصلاة. 
وقد علمتم أنه لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم والأحكام 
وإمامة المسلمين البخيل؛ فتكون في أمواهم نهمته؛ ولا الجاهل فيضلهم بجهله. ولا 
الجافي فيقطعهم بجفائه» ولا الحائف لادول فيتّخذ قوماً دون قوم ولا المردشي في 
الحكم فيذهب بالحقوق ويقف بها دون المقاطع؛ ولا المعظل للسئة فيهلك 
ل 
ويُلاحظ تأكيد كلامه ا على أمور عديدةٍ حول صفة الول الحساكم: 
تدور كلها حول أمرين هما: العلم والعدالة. والجافي هو الحاكم الذي يحجب 
رعيّته عنه. ولا يقضى لهم الحوائج والمصالح. فيعطلهم بجفائه. والجائف 
للدولة هو الذي يتصل ببعض الدولء وينقطع عن بعضء ويرجح بعضها 
على بعضرء مع أن الحاكم ينبغي أن تكون كل الدول عنده على حدٌ سواو إن 
كان في ذلك مصلحةٌ للإسلام أو المسلمين» وإن كان في الانقطاع مصلحةء 
انقطع عن الجميع. وعليه فيجب أن يكون الوالي عادلاً بالنحو التامّ الذي 
ذكره أمير المؤمنين له في دستوره العظيم لمالك الأشتر'" الذي لم يكن مختضّاً 
به بل شاملا حتّى للفقهاء. 


)١(‏ شرح نبج البلاغة 8: 777, شرح الخطبة 217١‏ وبحارالأنوار 5 7: 2١١١‏ كتاب 
الفتن والمحن. اليات الحادي والثلاثون. الحديث 8 . 
ك4 الح ال 1 ا ار لعي 71 ار بويا لجرا و 


هعاب النتن والهن أزواب الأمون والتكن :تدادنة شة بعد الرجوع عسن قتال 
الخوارجء الحديث 85ل. 





4 اق دج أكتابب المع ]دوه الاين 

فيستفاد من ذلك: أن الخلافة إنَّ) هي لنظام الأمة. 

© وفي خطبة الزهراء ع ما يدل على ذلك”". 

ولم يخالف ني ذلك أحدّء أعني: أنَّ الخلافة إِنَّ) هي لحفظ النظام. 

إن قلت: يمكن حفظ النظام بواسطة الحكومات الجائرة. 

قلت: فهذا مما لا يمكن قبوله؛ بل لا يمكن القول به. 

وإن قلت: إِنَّ حفظ النظام واجبٌ» ولكن لا يجب علينا. 

قلت: هذا أيضاً غير مكن؛ لتوقفه على وجود الوالي للمسلمين العالم 
العامل؛ ومعه لا حاجة للرجوع إلى الروايات» وإن كنا سترجع إليها ونجدها 
دالة على المطلوب بلا إشكال. 

»فمنها:ماورد في «الوسائل»”' في الباب الحادي عشر من كتاب 
القضاء: محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين 2 : «قال رسول 
اللْممَْتِِهِ : (اللّهمَ ارحم خلفائي) ثلاثا. قيل: يا رسول هتلاه ومن خلفاؤك؟ قال: 


5 ل 1 5 - : 5 . 0 
الذين يأتون من بعديء يروون حديثي وسدّتي». ورواه في «عيون الأخبار) ىما 


فو 


مر. 


(1) أقول: لم أجد- بعد الفحص- في الخطبة ما ينطبق على ذلك إِلّا قولهايٌِا: «ففرض الله 
الإيمان تطهيراً لحكم من الشرك ... والعدل تسكيناً للقلوب» وطاعتنا نظاما للملّة؛ وإمامتنا 
أماناً للفرقة» والجهاد عرّاً للإسلام؛. (المقرّر) [مَن لا يحضره الفقيه 378:7: أبواب 
القضايا والأحكام؛ باب معرفة الكبائر .... الحديث »544٠‏ كشف الغمّة :١‏ 487. 
خطبة الزهراء يت ]. 

(؟) تقدم تخريجها آنفاً. 

(") عيون أخبار الرضاءكي ؟: /ا”ء البابس ١"؛‏ الحديث 45. 


كال ولاية الفقيه 000212011 ا ااا اا 


»وق «معاني الأخبار»”": حدثنا أي لاز قال: حدثنا عل بن إبراهيم بن 
هاشمء عن أبيه؛ عن الحسين بن يزيد النوفلٍ» عن علي بن داود اليعقوبي» عن 
عيسى بن عبد الله بن حمّد بن عمر بن عليّ بن أبي طالب. عن أبيه؛ عن جده. 
عن عل بن أبي طالب : قال: ... وروى الحديث بنصه. 

* ورواه في «عيون الأخبار»' '' بطرقٍ ثلاث وني «المجالس»'". وكذا في 
0 

وهذه الأسناد وإن لم تكن معتبرة: إِلّا أن الكثرة عاضدةٌ لها لا محالة. 

ومرسلات الصدوق”” ليست أقل من مرسلات ابن أبي عمير في الاعتبار؛ 
فإنّه إنَّا أرسلها لأنّه كان يعرف الرجالء أو كان لديه قرائن حسّيّة غير 
اجتهادية على الصحة. وليس الصدوق كالشيخ والمفيد اللذين كانا يعتمدان 
عل الأجنياةة قن السدوق كان عدا وخير ا . 

نعم لو قال: (روي). فإنَّه لا ينفع. وأمًا لو قال: (قال). فإنَّه يكون محل 
الاعتهاد. 

وأمّا من حيث الدلالة فالروايات الواردة قد يختلف الاستناد إليها في 
مقام الاستدلال؛ فإِنَّ بعض المطالب الذهنيّة المركوزة تمنع عن الاستظهار من 
الرواية على ما هي عليه. ومن الغريب أن الكلمة بالنسبة إلى بعض أحواله 


. معاني الأخبار: 5/ا". باب معنى قول النبي لله : «اللّهُمَ ارحم خلفائي»‎ )١( 
كيا مر آنفاً.‎ )0( 

() الأمالي (للشيخ الصدوق): .18١‏ المجلس الرابع والثلاثون الحديث 4. 
(؟) من لا يحضره الفقيه 4: .57١‏ باب النوادر. الحديث 6419. 







(6) أي: [المرسلة] إرسال المسلمات (المقرّر). و0 ظ 
| قن ومنتديات جامع الألمة 


لا ا 


1 1 0 
ال إن مفادها بنحوء وجالسية إن بعض آخر يقال: إنَّ لها مفاداً آخر! 

ولو قال النبي تيلا : (عإَ خليفتي». لفهمنا أنّه أسند إليه خلافة 
البلبونق والايم فيهيرا ذلك بلسي نالو :إن فلك التق اريم 
خلفائ) محمولٌ على النقل وتبليغ الأحكام. 

وهذا غير صحيح؛ فإنَّه مع [التنزّل] وغضٌّ النظر عن أن التبليغ مسافٍ 
لفهوم الولاية: فإِنّنا لا ينبغي أن نفهم من الخلافة معنيين متبايئين؛ فإنّه لا فرق 
بين (خليفتي) و(خلفائي)» فا لا نفهم من (خليفتي) التبليغ وحده. 
فكذلك في المقام. 

على أنَّ للخلافة معن واضحاً في الأذهان غير غامضء وكان جميع 
الكلقادى نهم الأمرتوة والع مونو لمعا نتونة و ريتوت المبلطة دعر 
نَم خلفاء رسولتله» ولم يكن مفهوم الخلافة غامضاً أو مجملاًء ولم تكن 
مرتبطة بالتبليغ والنقل. على أنَّ هؤلاء الخلفاء لم يكونوا يعلمون المسائل لكي 
يبلغوهاء فكيف تحمل قوله: (علَ خليفتي) على هذا المعنى المعلوم. وقوله: 
«ارحم خلفائي) لذ ما غعلة: 

إدافلت: انا 2 واه بان ب 

قلت: هذا القول لا يتم أيضاً إِلّا إذا كان المراد بها المقامات المعنويّة إلا 
أنَّ موردها هو الخلافة التى هى أمدٌ اعتباريّ لنظم أمور المسلمين» ورسول 
للممَكقتة كان يعلم حاجة المسلمين على مرّ العصور إلى الخليفة» فصدر منه 
ذلك 





5 5-5 5 2 
نم إن قول هته : «الذين يروون حديثي وسنتي» ليس صفة لخلماء 
الرسول5 ؛ فإنَ الرسولةكقه لم يكن راوياً ولا ناقلاً لكلام نفسه حتّى 


فسالة ء لآنة الققة ا د المي راج جاو م ا ا ا 1 


يخلفوه في ذلك ولم يقل: (الذين يبلغون الحكم الشرعي) ليتمٌ المطلب بهذا 
النحوء بل المراد: أئَّهم يعملون عمله. على أن رواية الحديث منافيةٌ للخلافة!" 
5 

ومن هذه الرواية نفهم: أن الفقه والعلم بالشريعة معتيرٌ في الخلافة» ولا 
يُعقل أن لا يكون الخليفة فقيهاًء فلو لم يكن إِلّا هذه الرواية» لأثبتنا بها ولاية 
الفقيه المعتضدة بحكم العقل السليم والضرورة القطعية. 

ومما ينبغي أن يُعلم: أن الصدوق حينم روى هذه الرواية- في جامع 
الأخبار والمجالس وعيون الأخبار- رواها بخمس طرق مسندة:» وفي واحدة 
مدواة:والاي انون فين بعد زورون حدر ساق ووكلترنيا "اول احبر 
(فيعلمونها الناس من بعدي)'". وأمّا 2 ان فروأها الصدوق بدون هذه 
الزيادة. 

ويأتي إلى النظر أنَّا رواية واحدةٌ» وإذا دار الأمر بين السقوط والزيادة: 
كانت الزيادة خطأ غير محتملة» وخاصّةً إذا كانت جملةً في عدّة كليات؛ كما هو 
في المقام. ناذا كاقت زياد فلؤيد أكون عمدية من قبل تعفن الرؤاة 
الأوائل» إِلّا أن دواعي العمد غير موجودةء خصوص ا أنمارُويت بطرقٍ 
متعدّدةٍ في بلدانٍ عديدة» فاتّفاقهم على زيادة هذه الجملة خطأ أو عمداً خلاف 
العادة جذاً حتّى يقطع بعدمه. ولم يكونوا مجتمعين حتى يتفقوا على الزيادة. 
)١(‏ يعني: مفهوماًء وإِلّا كان منافياً لا سيأتي (المقرّر). 
(0) الأمالي (المجالس): .18٠١‏ المجلس الرابع والثلاثون؛ الحديث 5. 
(*) عيون أخخبار الرضَاءكيْةِ ؟: /ا”, الباب ١لا‏ الحديث 45. 
(4) من لا حضره الفقيه 4: *47: باب النوادرء الحديث 0918. 
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1 اسان ازا مرو ودج دعرو مويه عم و عط صطوتعه وجني كانت اليم + اجو التامن 

إذن فهذه الجملة سقطت من رواية الصدوق في المرسلة. ولعل السقط 
من قلمه أو قلم النسّاخ» وهو وإن كان خلاف الأصلء إِلَّا أنَّ خلافه مقطوع 
العدم. 

ولنفترضها روايتين» ونتكلّم على هذا الأساس. أمّا الرواية مع الزيادة 
فلا يمكن أن نقول: إِنَّ المراد الأعمّ ممّن يكتب الرواية في الكتاب من دون أن 
يكوق قاهنا لمارا للقت :والسمين فاهلا يدق يلك الهبيعلية للناس: 
وإنما يكون من قبيل حبس الصوته بل المراد بالتعليم هو بسط العلم بين 
القاسى :و الم اهيرع كن كانه يعم .بويت لماه ,ون بز يداك المقيول آن 
الإسلام حين جاء إلى كل العالم» فلابدٌ للمسلمين وخاصّة علمائهم أن ينشروا 
أحكام الدين إلى كل الناس» عن طريق الكلام أو الخطابة أو الكتابة» ولا يجوز 
إهمال الأحكام حتى تنسى وتهمل وتنعدم. 

ولو فرض أنَّ هذه العبارة غير موجودة فم| الذي يريد أن يقول؟ أمَا 
سنة رسول اللهمَقله فهي عبارةٌ عن أحكامه؛ فإئَّها سئة الله تعالى» وإِنَّا نسبت 
إلى الرسول باعتبار أنّه المبلّغ لها وإلى الأئمّةءة بذلك الاعتبار. ولذا يُقال: 
المذهب الجعفريّ؛ إذ لا طريق لنا إلى النبي 52 إِلَّا عن طريق أهل بيته» وقلّما 
يوجد طريق للنبي: اه لا يتصل بهم؛ مع أنَّ ما جعل الفقه الشيعي فقهاً هو 
عمل الأئمّةءاة: ومساعيهم المباركة. نعم كان الأئمّةءة: محاطين بحكام 
الجور وشدة التقيّة والخوف لا على أنفسهم. بل على المذهبء بحيث لو عملوا 
على خلاف التقيّة لاستأصلوا المذهب من أساسه. ول يكونوا يستطيعون بيان 
الأحكام بنحوها الواقعي إليناء بل كان أحياناً من باب التقيّة» ومن جراب 


مسألة ولاية الفقيه 1 1 1[1[ذ1[1[ز1 ز1[141[ 1 1ز[ 1 ز 1 0< ز 121 12 2 12 1 1 1 ااا 


النورة» وكان الفقهاء من أصحاب الأئمّة كمحمّد بن مسلم وزرارة يقصدون 
الحجّ في كل عام؛ ليقابلوا الإمامءشية ويكتبوا عنه المسائل. 

وشليه فمن له انيعو ل عله به رميول انا ؟ بل غاية ما يمكن أن 
يتقال: إن سندها صحيتٌ» وإِنَّا م تصدر عن تقبَّةٍ. فهل أراد رسول الله نفل 
الرواية» سواء كانت صادقة أو كاذبة مهما اتفق. أو إِنَّه أراد انتتشار أحكامه 
الواقعيّة بين الناس؟ فإنّه كان موظفاً بتبليغ أحكام الله تعالى. ليبقى هذا 
التكليف للأئمّةءة: وللفقهاء من بعد. 


5 ع و ل جاه عر اس كل 
وقد وردت روايات كثيرة فيمن حفظ أربعين حديثاء وأنه حشر 


فقيه”'» وليس المراد بها الراوي القائل: روي كذا وروي كذاء مع كونه 
جاهلاً بمعنى الحديث. بل المراد مَن كان لديه الخبرة في تشخيص سنة رسول 
للهسليآله في ضوء الملاكات والموازين التي أفادها الأئمةء اق . 

[ذنافيذه الرؤابة عو مرتلك قاذ بعد د الرواةفقيلز عن أن ذيلها 
لا يراد منه الرواية بلا إشكال. 

وقد دلّت آية النفر'" على أن الفقهاء بحسب أصل مهمّتهم ووظيفتهم 
إنَّ) [هو] تبليغ الحكم ونشر تعاليم الإسلام بين الناس» لا الانزواء والابتعاد. 
وعلماء الدين موظفون لتشكيل الحكومة الإسلاميّة» فيجب عليهم التبليغ 
أوَلاً؛ فإنَّ كل الذين سيطروا على الحكم كانوا جماعةً قليلين» بلّغوا آراءهم إلى 
الناس» ووسٌّعوا تبليغاتهم ودعايتهم» حتى استطاعوا أن يسيطروا على الحكم. 


كتاب العقل والعلم والجهلء أبواب العلم» وغيره. 


(؟) أي: الآية ؟؟١‏ من سورة التوبة. 0 / 
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فإن كان علماء الحوزة لا يستطيعون السيطرة على الحكم فعلاً فَإِنَهم 
يستطيعون التبليغ؛ فيجب عدم الاقتصار فيه على أحكام العبادات. بل ينبغي 
التأكيد على الأحكام القانونيّة والسياسيّة للإسلام. 

فإذا اتسعة: الشلشقات سترق 5 الأمَّةَ ستستيقظ فجأء ويستطيع 
بعض أفرادها السيطرة على الحكم بالإسلام. وليس ذلك من الممتنعات؛ كما 
قد يتخيّل» فكثيرٌ من الفقراء المدقعين أصبحوا تَجَارأً كباراً؛ بملاك جدَيّتهم في 
العمل. فلو كنًا مجدّين بالعمل» وفهمنا الواقع» علمنا أن للإسلام أحكاماً 
عادلة غير متوفرةٍ في قسوانين الدولء بلغها رسول اللهتتته في زمانٍ كانت 
البشرية تعيش مرحلة الوحشيّة والتخلف. 

والفوقي: ان هله الرؤابة تاقة يدا رولالة ١‏ أمنا مهدا ناففار تي 
الأسئاد وإرسال الصدوق لما إرسال المسلّات. وأمّا دلالة فإئّا بإطلاقها 
تشمل كل ما كان ثابتاً لرسول اميه من العمل والولاية» فهو ثابتٌ 
لخلفائه» وهم الفقهاء. إِلّا ما خمرج بدليل خاصٌء كجباية الزكاة ومحاربة 
مانعهاء وإعلان الحرب والصلح؛ فإنَّه أول من الناس بأنفسهم في باب 
الحكومة, وكون الفقيه غير قادر على ذلك لا يخرجه عن الولاية. ' 

» ومنها: ما ورد في «الوافي»''' في كتاب القضاء في باب فقد العلماءء عن 
«الكافي»” '' عن محمّد بن يحيى عن أحمد ( يعني : بن محمد بن عيسى) عن السرٌ اد 
(يعني: ابن محبوبء والسند إلى هنا صحيحٌ) عن علي بن حمزة (يعني: 
)١(‏ الوافي »١ 58:١‏ كتاب العقل والعلم والتوحيد؛ أبسواب العقل والعلم. الباب 5. 


الحديث ”. 
() الكافي 58:١‏ كتاب فضل العلم؛ باب فقد العلماء؛ الحديث 7. 


البطائني: وقد ضعَّفوه'”» إِلَّا أن شيخ الطائفة'" أفاد: أن أصحابنا كانوا 
يعملون بروايته» فلا ينبغي إهمال الرواية بلحاظه. وبعضهم وثقه "ل وبعضهم 
نال إنه أرق واه" #الروانة ميد ) قال#سيعت أن الس موسي :دز 
جعفرءثة يقول: «إذا مات المؤمن» بحت عليه الملائكة وبقاع الأرض التي كان 
يعبد الله عليهاء وأبواب السماء التي كانت يصعد فيها بأعماله وثلم في الإسلام ثلمةٌ 
لا يسدّها شية؛ لأنَ المؤمنئين الفقهاء حصون الإسلام» كحصن سور المدينة لها». 
وفي بعض الروايات الواردة في هذا الباب: «إذا مات المؤمن الفقيه؛ ثلم 
في الإسلام؛ الخبر'” . وفي بعضها «المؤمن»”'' فقط. وورد في هذه الرواية التي 
نحن بصددها (المؤمن)» وفي ذيلها (المؤمن الفقيه)» فيأتي إلى النظر أنه كان في 
صدرها (المؤمن الفقيه)» وسقط من قلم النسّاخ» مع أنََّا موجودة في روايات 


)١(‏ أنظر: رجال الكقّى: 758/4٠‏ رجال العلامة: 79» القسم الثاني» رجال ابن 
داود: 2754 القسم الثاني» مجمع الفائدة والبرهان 8: ».5١‏ مناهج الأخيار "8:١‏ 
ووضة القين 14255 4موغرها. 

() أنظر: عدّة الأصول :١‏ 55 الباب الثاني: شروط قبول الأخبار» الفصل الخامس: 
في ذكر القرائن التي تدل على صحّة أخبار الآحاد أو على بطلانها ... . 

80 ار قنشيم الال 0 1 

8 افارخوهال ارن القعاترع: 6 

(6) الكاني ١:78؛‏ كتاب فضل العلمء باب فقد العلماء؛ الحديث "» والواني ١58:١‏ 
كتاب العقل والعلم والتوحيد, أبواب العقل والعلمء الباب 5. الحديث .١‏ 

(5) قرب الإسناد: 07" أحاديث متفرّقة» الحديث ٠4١١.ء‏ الكاني :١‏ 8”. كتاب فضل 
العلم؛ باب فقند العلماء؛ الباب 0», الحديث ”. ووسائل الشيعة ”7: 3587» كتاب 
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أخرى» واحنال الزيادة بعيدٌ جَذاًء وليس متعارفاً؛ مع أنَّ احتيال السقوط 
واردٌ على أنَّ مناسبات الحكم والموضوع تقتضي ذلك؛ لأنَّ المؤمنين الفقهاء 
حصون الإسلام. كحصن سور المدينة ل هاء فيكون موت أحدهم ثلمة في 
الإسلام. 

فإذا كنا نحن وهذه العبارة الأخيرة في الرواية» فإنَّا نفهمها إذا فهمنا 
الإسلام ماهو؛ ليكون الفقيه سوراً له وحافظاًء ىا يحفظ سور المدينة إيّاها. 

فهل الإسلام عبارةٌ عن الأحكام التي نتباحث فيها؟ أو إِنَّ العمدة في 
الإسلام في الحقيقة ما تقدّم من تشكيل الحكومة العادلة الكبرى التي لأجلها 
شرّعت القوانين» لا بالنحو الامبراطوري ولوازمه الظالمة الفاسدة» بل كما 
لاحظنا النبي مده رئيساً للدولة الإسلاميّة» ورئيساً في سلوكه. وبقيت هذه 
السيرة محفوظة إلى زمان أمير المؤمنين ءاش . وبالرغم من اعوجاج المجتمع 
كان شل يعيش كأقل فردٍ في المجتمع سيرةً قال عنها: «ألا وإنّكم لا تقدرون 
على ذلك» ولكن أعينوني بورع واجتهادٍ وعمََةٍ وسداده" '"'. وكان يلبس ثوبا 
مقطوع الكمّء ومع ذلك كان يحكم دولة كبرىء وله ولاه في إيران ومصر. 

ومن شاهد تجارب التاريخ» لاحظ عدم وجود لوازم الامبراطورية: 
بأن صرف نصف بيت مال المسلمين على البلاط ومصالح الحاكمين الظلمة 
فيه فتضعف الميزانيّة» فنحتاج إلى الوقوف بِذْلَةٍ أمام أمريكا مسترحمين؛ لكي 
تقرضنا أو تعطينا بالمجّان. 


)١(‏ نبج البلاغة: 25117 الكتاب 45. بححار الأنوار ”7: 47/4» كتاب الفتن والمحن. 
أبواب ما جرى بعد قتل عثيان ...» الباب 74» الحديث 3587. ومستدرك الوسائل 
5ه كتاب الجهادء أبواب جهاد النفس. الباب *57.» الحديث 4. 
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بل الإسلام بعث لتأسيس الحكومة:» وقد أسّسها فعلآء غاية الأمر أنَّا 
اعون :ولس معت للك اله لآ تكوق لهسكومة» ول سكريعه تائم غنان 
أساس القانون السائد في كافة الأمور التي يحتاجها الإنسان في حياته الخاضّة 
ومع ره ونه علاقته بمجتمعه وعشيرته وأهله؛ وعلاقة المع 
بالحتمعاك لخم وأحكام الدولة» مع أن القوانين الحديثة ليس ها إلا عدد 
من الأحكام العامّة» دون أن تتعرّض للفساد الشخصي أو الجرانك الاجر ود 
آثار شرب الخمر وغير ذلك. 

هذا هو الإسلام. فإذا قبل: إِنَّ الفقهاء هم حصون الإسلام؛ فهل 
نقول: إن وظيفتنا الدعاء فقط؟ مع أنَّ الفقهاء يجب عليهم أن يحفظوا سائر 
جهات الإسلام» والفقيه الجالس في بيته المنعزل عن الناس لا ربط له بنشر 
قوانين الإسلام» ولا مهتم ور اليك ؛فهل هو حصن من حصون 
الإسلام وحافظ له؟ وأىّ شيءٍ حفظ؟! وهذا بخلاف أول الام الخاطلين 
من قبل الله عرّ وجل بالمحافظة على الدين. فلو قال سلطانٌ لشخصي: (أنت 
حصن المدينة)؛ فهل معناه أنَّهِ يجلس في بيته؛ أم معناه أنه يجب عليه أن يحافظ 
عليها؟ 

وليس هذا وصفأ تشريفيّاء كا يلقب به بعضنا البعض ونكتبه في 
الخطابات» بل كما كان رسول اللميَيه حافظاً للإسلام» كذلك الفقهاء في 
زمن الغيبة حافظون له وهم مكلفون بحفظه. ولابدَّ أن يفهم ذلك علاء 
الإسلام والحوزات الدينية. 

الآ انا قصرنا ياتا عل الاعف ن.زمقن الأموات الور وق عي 
العاف اهيلا م ا ويب والآيات 


م 


9 اانه جام الأنيك 
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الواردة في الحدود نحو قوله تعالى: #الزَانِيهُ َالَف قَاجْلِدُوا كل وَاحِدِ مِنْهُمَا مِانَةَ 


سور 
- 


جَله4' لم يبق منها إلا القراءة الصحيحة» وكأننا لسنا تمحاطبين بهاء مع أنَّ 
النبي كاله والخلفاء بعده كانوا يقيمون ذلك كله بل ليس للإمامة بحسب 
منصبها الاعتباري معنى إِلّا ذلك. 

إن قلت: لا نريد حكومة؛ بل الهرج والمرج. 

قلت: لكن على الأقل يجب علينا تبليغ الأحكام؛ فهل قمنا به؟ 

إذن فلماذا يُلاحظ في كل بقعةٍ من بقاع الإسلام خروج الشباب من دين 
الله أفواجأء فهل نحن الحافظون للدي ؟! 

كما نشهد في طهران دعاياتٍ مسيحيّةٌ ويبوديّة ويهائيّة تضرب الإسلام 
وأحكامه؛ وفي كل قرى إيران وغيرها تبليغاتٌ ودعايات سوءٍ تنادي بمحو 
الإسلام باسم الإسلام» وحرف الناس عنه. 

ليجب أن تموتواء بل يجب أن تحيوا وتعيشوا وتغيّروا فكركم. فقد 
نسيت حقائق الإسلام» وأصبح الإسلام غريباً. 

قاللي عددٌ من الأعلام: إذن ما هو الحل والتكليف؟ 

أنا أدلكم على الطريق» لكن لا تتوقعوا النتيجة بين عشيّة وضحاهاء 
نظير ذلك الرجل الحرم الذي كان يزرع جوزاً ويقول: زرعموا فأكلناء ونزرع 
فيأكلون. 

نحن الآن موظفون ومكلفون بأن نرفع الإبهام الذي ني أذهان الناس 
تجاه الإسلامء بالكلام والكتابة بمقدار الإمكان, فنعرّف الإسلام, وأنَّه هل له 


6 سورة النورء الآية:‎ )١( 
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حكومة وكيف هي وماهي قوانينه. وأنََّا قوانين عادلة لا تشبهها سائر 
القوانين» تتكفل بالفرد من قبل ولادته إلى ما بعد وفاته. بخلاف القوانين 
الأخري التي تتكفل قنَيئاً قليلا مخ ذلاق: 

والإسلام له روح معنويّةٌ يفقدها القانون الآخرء ىا في صلاة الجمعة 
والحسٌ؛ فإنَّا عبادةٌ وسياسة؛ فإِنَ الإسلام وقر هذه الاجتماعات؛ لنفكر 
ونتدبّر فيها نحن فيه. ولو أرادت الدول أن تجمع مثل هذا العدد من الناس» 
لصرفت الأموال الطائلة» وقد وفرها الإسلام بسهولة؛ حتّى تكون العبادة 
توأماً مع السياسة. ولكدّا لا تزداد إلا تباغضاً وتفرةٌ تجاه بعضنا الآخر. 
وخطبة الجمعة ليست عبارةً عن تلاوة سورةٍ وكلمتين» بل كانت تستغل في 
خدمة الإسلام وذكر مشاكله وعرض الحلول لما وإعطاء البرامج الاجتماعيّة 
والأمر بالتجهز للحرب وغير ذلك من الأمزن. 

فإذا عرضتم الإسلام وقوانينه على الناس وطلبة الجامعات منهم 
خاصّة؛ فستجدون أنصاراً كثيرين» ولا أقدر أن أقول أكثر من ذلك؛ فَإنني 
بالتجربة أخبركم أن عيونهم وأيديهم تمتذة إلى أقوالكم وتوجيهاتكم. اطبعوا 
الكتب ووزّعوهاء تؤثر تأثيراً بالغا. 5 وجدت الناس محتاجين جدَأ إلى من 
يتحدّث إليهم باسمهم؛ فإئَّم في حالة ضغطٍ وظلم., فإذا أثرت التبليغات 
والدعايات أثرها في فهم الناس والشباب والجراهير للإسلام حصلت اليقظة 
الأنيلقنةة فى الأ وسيل فلا قنك العيو ]لأف الطاوب حيدق مسي دق 
شخص للحكم ويطبق الإسلام. 

يجب عليكم السعي لتبليغ الأحكام؛ كما تعيشون الآن في ذكرى يوم 


١ن‏ دحل به أ مد مويه 4 برجن د سوسوويري ابوس 
يك 

1 55 > #»» 
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ل ااا 
عاشوراءء وتقيمون المآتم؛ إذ لا يمكن لأحدٍ أن يجعله يوماً منسيّاً عندكمء 
فكذلك يجب أن تكون التبليغات الإسلامية؛ فإنّ العمل الإسلامي أشدٌ 
وجوبا من الصلاة نفسها. 

وإذا اقتصر الفقيه على المطالعة في داره؛ فماذا ينتفع الإسلام منه؟ ولماذا 
يفتقده المجتمع وهو لم يقدّم له خدمة وم يؤثّر فيه أثراً؟ 

إذن فيجب أن يكون الفقيه حافظاً للإسلامء وإلّا فهو إِمّا ليس فقيهاً 
حقٌ الفقه» أو ليس مؤمناً حل الإيهان؟ فكونوا خدماً للإسلام؛ بحيث يفقدكم 
المجتمع الإسلامي إذا متم» ويستوحش الناس لفقدكم., وينثلم الإسلام. 
وليس ذلك إِلّا بالخدمة الحاسمة الكبرى للإسلام؛ فإنّه ليس هناك أغلى من 
دم لون كنس ود اريق فسيلة: 

فأنتم إنَّ) تكونون خلفاءً لرسولهءَظيِه. إذا علّمتم أحكام الإسلام؛ وإن 
حاول المستعمرون والمنحرفون فصلكم عن الناس وإبعاد الناس عنكم 
وإساءة ظنهم بكمء فلا تكونوا على مستوى هذا الظنء بل يجب أن ترفعوا هذا 
الإبهام من أذهان الناس؛ فإنَ الناس لا يعرفون رجل الدين؛ بل هو لا يعرف 
نفسهء وهذا أقعدوه عن عمله؛ وأفهموه أنَّ الكلام غير مناسب لشأنه حتّى 
أصبح لا يعرف الكلام؛ مع أنه مكلف ببيان الأحكام وحقائق الإسلام. 

إذن فهذه الرواية من الأدلّة الواضحة لو فهمنا الإسلام على واقعه. 
نعم, لو كان الإسلام عبارةٌ عن هذه الأحكام القليلة» لما كانت دالَةَ على شيء. 

» ومنها: ما رواه في «الكافي»''' بسندٍ موثق, ني باب المستأكل بعلمه 


.6 كتاب فضل العلمء باب المستأكل بعلمه والمباهي به. الحديث‎ 47:١ الكافي‎ )١( 


مسألة ولاية الفقيه ا ببب001010121212121 ا 0 


والمياهي به الحديث الخنامسء وفي «المستدرك)7) في الباب الخنامس والثلاثين 
من أبواب ما يكتسب به عن مولانا موسى بن جعفر ف وني الباب الحادي 
عشر من صفات القاضي» عن 5 عبد الشْهكلة, قال: «قال رسول اللمسله : 
الفقهاء أمناء الرسل: ما لم يدخلوا في الدنيا. قيل: وما دخولهم في الدنيا؟ فقال: أتباع 
السلطان. فإذا فعلوا ذلك؛ فاحذروهم على ديلكم» . 

3 روفي «الكافى"" اط معتيرةٌ عن أبي عبد الله اللا : «العلماء أمناء»” ". 

وغ[ الانعكهاذ هن الققيرة الأول سب الروابلة فشول اذ اتحطيصه 
عمل الرسل ببيان المسائل والتبليغ للأحكام؛ فكذلك يكون عمل الفقهاء. 


غاية الأمر أن النبى حَيَئِله والأئمة ءا 





١ر00‏ م 
ا كانوأ أمناء أبله» والفقهاء امناء الرسل . 
إلا أن الأمر ليس كذلك بضرورة الدينء بل بضرورة الأديان؛ وذلك 
أن تبليغ الأحكام الإهيّة وإن كان من أعماهم. إلا أن الأهمّ هو تطبيق المسائل 
التي بلّغوها في الخارج فليس تبليغ الأحكام غاية وهدفاً بحدٌّ نفسه. بل إنَّم 
كانوا مأمورين ببسط العدالة الإسلاميّة في تمام المرافق والمصالح. 
* ومن جملة القوانين التي جاء بها النبي لاله أنَّهِ رئيس لهم: لأَطِيعُوا الله 
ءءء في 42 5 ء ه عرو (4) 
وَأطِيعوا الرسول واولي الآمر منكم*» . 
)١(‏ مستدرك الوسائل :١‏ 5؟», كتاب التجارة» أبواب ما يكتسب بههء الباب ه*ا, 
الحديث 8. 
)١(‏ الكاني :١‏ 77 كتاب فضل العلم. باب صفة العلم وفضله وفضل العلاء» الحديث 0. 
0 الوافي »١47 :١‏ كتاب العقل والعلم والتوحيدء أبواب العقل والعلم, اليساب 5. 
الحديث ؟. 


(4) سورة النساءء الآية: 68. _ 7 
اشيكة ومنتديات جامع الأئمة 





وإطاعة الله بإطاعة المسائل والأحكام التي يبلغها رسول اللمنلقة. ولا 
تكون إطاعتها إطاعة لرسول اللمستله حتى لو صل زيدٌ بهذه النيّة كانت 
صلاته باطلة وإنَّا تحصل إطاعة الرسول لو أمر بتجهيز جيش أسامة وبادر 
إليها؛ لوضوح أنه لا يجوز لأحَبٍ التخلّف. فمثله ليس أمر الله. بل أمر رسوله 
بصفته ولي أمر المسلمين» وإطاعته إطاعة لله بالمعنى الثاني؛ لأنّه أمر بطاعته. 

وعليه فالتصرّفات المرتبطة بالحكومة ثما لا يمكن إجراؤها من قبل أي 
شخصء بل هي ثابتة للنبي مله والأئمَةنة من بعده. ثم نضّب الإمام كله 
مده تكفا اجر لاه اءندلك. 

ولاوتكن الاجفا عفن كرن الققياء معدا رسو انات لقدالة لز 
الأدوووو لذ ل سفظ نظام اللدولة و ١‏ ل حفط الأموالة ودكذ إل اناق 
بيان الأحكام وتبليغ المسائل؛ إذ لا يصمٌ ذلكء مع أن المراد هو أن جميع 
الأمور المرتبطة بالرسل با أئَُّم رسل» منوطة بالفقهاء, نظير التبليغ والتطبيق. 
فإذا قل( فلن .آم نعل "اده )» فليون مهاه أله افون سياف كايا نيل 
تطيقها أرضياء ومقتهى الأمانة عو التطيق وك دة:.:فنق اسسفس ضعت 
سوط. لا يزيده سوطأ آخراً ولا شتأ ولاسجناًء ولا أن يأخذ أكثر من 
الفرائفض الشرعية» أو يقسّمها على وجهها غير الشرعيء ولذا يجب طاعته في 
كل المصالح العامّة. كما كان يجب إطاعة الرسول تله . 

فإذا خالف القوانين وتطبيق العدالة فإِنّهِ يسقط عن الولاية بنفسه؛ ولا 
نكون الر يا غيعرله له الا نبا توآودة عل العو نوهدو اع ممه يادي 
حينئدٍء وكذلك القاضى إذا جار فى حكمه. 


/ 


ومعه يكرن المسلمون آمين أخرارا قصدوة :المقزونات الفرعة وقد 
تقدّم فيما سبق" ' ما أفاده الإمام الرضاءاكي من: أن الله لو لم يبعل أميناً حافظاً 
لاندرست معالم الدين» فلو لم يعيّن أمينا قيّأ أو عيّن شخصاً غير عادل. 
لاندرس الدين أيضاً.. . فقد أشار في تلك الرواية إلى القاعدة الكليّةء وهي 
الحاجة إلى القيّم والحاكم» فلو كان الفقهاء مبسوطي اليد لما كان الإسلام 
مندرساً. وهل الإسلام هو القرآن وكتاب «الكافي» فقط وإن وضعناهما على 
الرفٌ؟ ومن هنا فلو عطّلت الحدود والثغوره كان الإسلام مندرساً. 

وإَِّا يكون حفظ الإسلام بحمل الأمانة عن الرسلء وإيضاح القانون 
وتطبيقه. وليس منحصرا في التبليغ فقط. 

وسرٌ فهمنا للاختصاص بالتبليغ للمسائل هو أن الإسلام اندرس في 
أذهانناء وعشنا دهراً على ذلك, مع أنَّه لو كان ورد كما ورد في حقٌ زرارة 
وعديو هيل و اكالم مين انم انشاء الس محلالنة بوسر امم لنويرنا 
خصوص التبليغ» ولكن لم يرد ذلك في هذه الرواية. 

والأمانة وإن كان يُراد مها أن يكون الفرد أمينا ولو كان غير عادل لكدّنا 
نفهم أنّه لا يُعطى مثل هذا المنصب لشارب الخمر» فلو كان زيدٌ أميناً في 
الأموال» لم يكن ذلك كافياً وإلَّ) يجب أن يكون أميئاً في تطبيق حكم الله عر 
وجلء ولا يمكن أن يكون الفاسق كذلك. 

وأمًا قوله ءال : دما لم يدخلوا في الدنيا» فلو كانت بدون الذيلء لفهمنا 
منها المعنى الأعمّ من دنيا الحلال ودنيا الحرام» فالكاسب وإن كان يعمل 


)١(‏ كها في رواية العلل المتقدمة. 





عا" جائرا دل حيطا لا الداقد يعن ل اللاعادوالنقتهاء إن كابر قاسيد 
للسلطان ترتفع عنهم الإمامة الإسلاميّة المطلوبة» وإن كان الفقيه بحسب 
الظاهر عادلاً يجوز الصلاة خلفه جماعة. 

وأمّا الأمانة على إقامة الحدود والعدالة في تطبيق القانون فلابدٌ أن 
يكون مفادها أكثر من ذلك» فلو طلب الرئاسة ولو الرئاسة المباحة؛ لم يمكن 
تسليم الأمانة الكبرى إليه. 

وما ذكر في الرواية مصداقٌ لذلك. وهو الدخول مع الظلمة؛ مالم نعلم 
أنه معذورٌ شرعاًء كع بن يقطين. ومع الشك لا يمكن تسليم الأمانة 
الكبرى؛ فإِنَّ الفرد العادي إذا فسق لا يسقط إِلَّا هو. وأمّا الحاكم والقاضي إذا 
فسق» كشريح القاضي وأبي هريرة وأضرامهم, فالمفروض بهم أن يكونوا على 
مستوى تعاليم الإسلام وعظمته إلا نّم بانحرافهم يكونون على الإسلام 
ارات 

والقوقي: أن الققهاة نميو كنات القنامن يال الها آنا مت ايه 
بعض المباحاتء وأن لا يتّقوا في موارد يجب على غيرهم فيها التقيّة؛ فإنَّ التقيّة 
نا شرّعت في الفروع» ول تشرّع في الأصولء فلو كانت أصول الإسلام في 
خطرء فلا تقيّة. 


وعليه فهذه الرواية موثقة وتامّة سندا ودلالة”". 


)١(‏ قلت للسيّد الأستاذ دام ظله: إذا أصبح الحاكم غير عادلٍ في التطبيق» فمّن الذي 
يعزله؟ 
فقال: هو بحسب التشريع معزول. 


مسألة ولاية الفقيه ا 


فقلت "الفاتون ومحتداه يعني ل تخا إلى بن يك 

قال: الأمة تطبقه؛ إذ مَن الذي عزل عثان غير الأمة؟ 

تلكاله: أقاد مرا النائينىةت2 في رسالته «تنبيه الأمَّة وتنزيه الملّةه: أنَّ تأسيس 
البرلمان من ضروريات الدين. 

فقال: هذا غير سديد. 

فقلت له: نعم. في تشريع القوانين. وأمًا في إجرائها فلا بأس. 

فقال: نعمء إِلّا أن التطبيق من عمل الفقهاء. 

فقلت: فليكن أعضاء اليرلمان من الفقهاء. 

قال: نعم. 

فقلت: إذن لا يتم اختيارهم إِلّا بالاتتخاب. 

قال: كلا؛ فإنّهِ متعيّنٌ في نفسه دون انتتخاب. وما نقوله غير ما قالتكلاة . 

قلت له: هل العدالة والفقاهة المشترطة في الحاكم الإسلامي الأعلى مشترطة في عّاله 
ومعاونيه ووزرائه؟ 

فأجاب: كلاء لا يُشترط ذلك؛ فإنَّهِ إذا أرسل والياً إلى بعض البقاع, لا يشترط أن 
يكون فقيهاًء بل له أن يرسل معه فقيهاً قاضياً. 

فقلت له: فالعدالة؟ 

قال: معتيرةٌ جزماً. 

قلت نفدل الالال عن استر اول العدالةا و ختصوصى اناك الأغل الوان هل الائة: 
فيا الدليل على غيره؟ 

لوال عهى الأطراف وال انض عل 1010ةا ا لمحسي ررميل نخسا الرخصر 
ومعه قاضء فإنّه - يعني: والي مصر- يستقل بالأمر ولا يرجع إلى الحكومة المركزيّة 
الأ مواوة سيو ومس بكرن متنا سا لبر أ عل قالع الأكة تعهيي أن ركيون 
عادلاً (المقرّر). 
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١45‏ 211111101010010 كتاب البيع - الجزء الثامن 


فلنرجع إلى بيان الروايات التي يمكن أن يتمسّك بها في المقام» ولا بأس 
بالتعرّض لاء وإن كان الغرض قد اتضح فيها سبق. 

* فمنها: ما عن محمّد بن يحيى» عن محمد بسن أحمد؛ عن يعقوب بن 
يزيد عن يحيى بن المبارك (وهو مجهول)؛ عن عبد الله بن جبلة (وهو 
ضعيف)» عن أبي جميلة (وهو ضعيف)؛ عن إسحاق بن عّار» عن أبي عبد 
اللهطنشي قال: «قال أمير المومنين الشلهٍ لشريح: يا شريح! قد جلست مجلساً لا يجلسه 
إلا نى أو وصي نبي أو شفي)»'". 

والظريق شبعف: إلا المعن مربيلؤات الصدوق اللتى ردكي الاسعاد 
عليها؛ فإِنّهِ نقلها بحو الجزم. 

ولبعك: أن شريح كان قاضياً مد تتراوح.من اللتمسون إل الستين سنةء 
ولم يستطع أمير المؤمنين مايه عزله؛ فإنّه حين أراد عزله. احتيٌ رجاله وقالوا 
أن العيقين تهموه ناة قرع علي كان قرمم يقرب إل معارب 
بالفتوىء ولذا كفر حجر [بن عديّ] الكندي. 

والقاضي لا يخلو من إحدى حالاتٍ ثلاث: إِمَا نبي أو وصيّ أو شقي. 
ولذاقيل: إن ريح لآ ني ولاوصىء إذن فهو شفي. 

ولكن ما حال فقهائنا؟ لا إشكال في أنه جعل هم القنضاءء وإن كانت 


)١(‏ الكافي /1: ١405‏ كتاب القضاء والأحكام, باب أنَّ الحكومة إنَّها هي للإمام كل 
الحديث ”. من لا يحضره الفقيه : 4. أبواب القضايا والأحكام؛ باب اثقاء 
الحكومة؛ الحديث *711". #بذيب الأحكام 117:5 7. كتاب القضايا والأحكام. 
الباب /317» الحديث »١‏ ووسائل الشيعة /1/:71, كتاب القضاءء. أبواب صفات 
القاضى وما يناسبه. الباب ”. الحديث ”. 


الولاية محل خلافٍء وإن قال بها النراقيةةتك''' واستدل عليها الميرزا 
الفاتيق اانا" بقن عبر بن ةا لان بيرت الها ومن 
ضروريات المذهب. وديف إن الفقيه ليس نبيّاً ولا شقياً بالضرورة. إذن فهو 
وصي نبي. 

إلا ل يتمسّك ببذه الرواية باعتبار أئَّم تميّلوا وفهموا من الوصيّ 
الأئمّة سٍةة » ولكن الوصاية أعمّ من ذلك؛ إذ يراد بها التخويل على رعاية 
وإقارة آم أ قتي اند العضاك وخرقارك القياده والقكياء لابعدي: بيناة 
المسألة فقط على ما سيتّضح: بل كما أن الوصى يقوم بم كان يقوم به 
النبي قلقت . فكذلك الفقهاء. 

» ومنها - وهي رواية أحسن سنداً ودلالةً-: ما عن عدَّةٍ من أصحابناء 
عن سهل بن زياد» عن محمّد بن عيسى؛ عن أبي عبد الله المؤمن (وهو ضعيف. 
واسمه زكريًا بن محمّد)؛ عن ابن مسكان؛ عن سليمان بن خالد. عن أبي عبد 
اللعشَلهِء قال: «اتّقوا الحكومة؛ فإنَّ الحكومة إِنّما هي للإمام العالم بالقضاء العادل 
في المسلمين: لني أو وصيّ ني" 


)١(‏ أنظر: مستند الشيعة /11: /١ء‏ كتاب القضاء والشهادات» المقصد الأوّلء. المطلب 
الأولء اليبحث الأول. 

(0) أنظر: منية الطالب :١‏ 878 كتاب البيع» الكلام في شروط المتعاقدين؛ مسألة: من 
حملة أولياء التصرّف ... الحاكم. 

( الكافي /1: 405» كتاب القضاء والأحكام, باب أنَّ الحكومة إنَّا هي للإمام نئل 
الحديث .١‏ من لا يحضره الفقيه *: 5, أبواب القضايا والأحكامء باب اثقاء 
الحكومة؛ الحديث 777 تبذيب الأحكام 511:7. كتاب القضايا والأحكامء 





شبك 4 ومنتلبات جاخ الأثمة 
ييا 
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وهي بهذا السند ضعيفة» لكن الصدوق له طريقٌ صحيحٌ إلى سليمان بن 
خالدء فهي بهذا الطارنة عست ظ 

والمراد بالإمام قُْ قوله: «اثّقوا المحكومة؛ إن الحكومة إلا هي للإمام» ليبس 
المعنى الاصطلاحيّ الذي نفهمه؛ بل المعنى اللغويّ؛ وهو الرئيس والوالي. 
ولام يكن معنى للتقييد بالعالم العادل. 

ولذا يكون النبيَّ مصداقاً للإمام, إلا أنَ كونه إماماً لايكفي؛ فإِنَّه قد 
يكون من أئمّة الجورء بل لابدٌ أن يكون عالماً بالقضاءء وهو أيضاً لا يكفي. 
بل لأبد آن وكرنعادلا بيد اللسلمين. فإذا تخلّف في شخص شرطً من ذلك؛ 
فاله لذ يكو إفاما أوعوال1”. 

وعليه فهذه الرواية أيضاً من المؤيّدات» بل من الأدلّة» وإنَّا لم يفهم منها 
ذلك؛ لأئَّهم فهموا من الوص الأئمة ءا . 

« ومنها: ما أورده الصدوقكُدبك في «إكمال الدين» '» عن محمّد بن محمّد 





بن عصام» عن محمد بن يعقوب (وهو الكليني)» عن إسحاق بن يعقوب. 
قالاسألت عتد بن عدن العمرى أن يوضيل ل كتانا قد هالت نيه عدن 
مسائل أشكلت علِّ. فورد التوقيع بخطٌ مولانا صاحب الزمان شل : «أمَاما 


الباب /41, الحديث ”2 ووسائل الشيعة 17/:717» كتاب القضاءء أبواب صفات 
القاضي .... الباب * الحديث 7. 

)١(‏ وهذا لا ينطبق إِلّا على نبي أو وصيّ نبي والفقهاء عالمون على الفرض. وإلّا ل 
يكونوا فقهاء. والقضاء فك اتن إليهم بلا إشكال. إذن؛ فالصفات الأخرى وان 
تكون ثابتة لهم؛ وهما: الوصاية عن رسول الله. والإمامة (المقرّر). 

(؟) إكيال الدين 7”: 585» الباس 50» الحديث 5. 


مسألة ولاية الفقيه ا ةز ز ز 101015 0 ع 


سألت عنه - أرشدك الله وثبّتك؟ إلى أن قال: «وأمًا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها 
إلى رواة حديثنا؛ نهم حجّبي عليكم: وأنا حجّة الله عليهم' '. 

وإسحاق بن يعقوب وإن لم يوثق وإن كانت بعض القرائن قائمة على 
ركاش ل اتنا الا نس ما انقوه يدمولكو هذه الروانة من تاعس حبك إن 
السؤال غير مذكور فيهاء فلا يُعلم أنَّ الحوادث الواقعة ما هي؟ وهل كان 
السؤال بهذا العنوان» ىا هو ظاهر مطابقة الجواب للسؤال؟ أم أنَّهِ عدّد 
حو اولك يعينة »توش ىبيل 

نّم إن قوله كله : «وأنا حجَّة الله هل يراد من الحجية فيه الحجية في 
المسائز الشرعتة كتحت غير الواعل؟ 

فلو قال النبي كليل : (علي حجّة الله)؛ فهل نفهم أنه حاص يححنة قوله 
وتبليغه؟ أم إنّنا نفهم - كما هو الواقع - أنه ىا أن النبي َِلْيقله هو ا مرجع في كل 
الأمور. فأمير المؤمنين كذلكء. فهو حجّة الله في كل أقواله وأفعاله على 
المسلمين» ويحتج الله يوم القيامة بنفس وجوده. لا بخصوص أقواله. كما 
تميّلنا؟ بل إِنَّ اعتقاد أن حجّيّة قول الإمام من قبيل حججّيّة قول زرارة اعوجاحٌ 
في الاعتقاد. 

وأما قوله كيه : «فإنهم حجّتى عليكماء فمعناه: أن لو ذهبت إلى قاض 
آخرء كنت محجوجاًء فلو كان الفقهاء مبسوطي اليد وأمكن الرجوع إل 
لوجب. فكما أنّ الولاية الثابتة له مل قا 2 لاجو نلك النقهاء 


2١١ كتاب القضاء. أبواب صفات القاضى .... الباب‎ 2١4٠ :71/ وسائل الشيعة‎ )١( 
.4 الحديث‎ 
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ب 0 5 
حجة عليكم في كل ذلك» وهذا هو مفاد الحكم الشرعي. وخخروج الامة 
وعليه فلو لم تكن ضعيفة» لكانت دليلاً كافياً على المطلوب. 
فقه مقبولة عمر بن 3 حنظلة 
* ومنها: مقبولة عمر بن حنظلة» وهي ما رواه محمد بن يعقوب. عسن 
محمد بن نحيى» عن محمد بن الحسين» عن محمد بن عيسى» عن صفوان بن 
بحيى» عن داود بن الحصين. عن عمر بن حنظلة» قال: سألت أبا عبد الله الله 
عن رجلين من أصحابنا بينهها منازعةً في دين أو ميراث؛ فتحاك) إلى السلطان 
وإلى القضاة. أيحل ذلك؟ 
قال: «من تحاكم إليهم في حقٌّ أو باطلء فإنّسا تحاكم إلى الطاغوت» وما 
يكم له فإِنْما يأخذ سحتاء وإن كان حمّا ثابتأ له؛ لأنّه أخذه بجكم الطاغوت» وقد 


بر 
>سحسر بم على 


أمر الله أن يحفر به. قال الله تعالى: #يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكمُوا إلى الكلاعوت قد اعتنا 
أن يَكُفْرُوا 002 : 

فلت: فكيف يصنعان؟ قال: «ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا 
ونظر في حلالدا وحرامنا وعرف أحكامناء فليرضوا به حكمً فإ قد جعلته عليكم 
حاكما. فإذا حكم بحكمناء فلم يقبل منهء فإنّما استخفٌ بحكم الله وعلينا ردء 
والرادٌ عليئا الرادّ على اللّهء وهو على حدّ الشرك باللّه) ''. 


0 تسوؤة التيناف الأب 

() الكائي ١‏ كتاب فضل العلمء باب اختلاف الحديث؛. الحديث »٠١‏ تهذيب 
الأحكام 518:7؛ كتاب القضايا والأحكام؛ الباب 4817, الحديث 7: ووسائل الشيعة 
2177-17 كتاب القضاءء. أبواب صفات القاضي ..., الباب »١١‏ الحديث .١‏ 
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وجميع رجال السند من الثقات, عدا عمر بن حنظلة؛ إذ فيه كلام فإنَّه 
م يونّقه أصحاب الرجال”"» وأراد الشهيدا" أن يذكر قرائن على توثيقه إلا 
تا غير تامّةٌ وينقل عنه مشايخ عدّة» ومدح في بعض الروايات؛ وهو قرينة 
على أنه يكن شخصاً (لا أباليًا). 

مضافاً إلى أنَّ متن الرواية نفسه يشهد على أنَّ الرواية ليست من جعل 
عمر بن حنظلة وإنشائه» نظير الزيارة الجامعة الكبيرة التى ليس لها سند 
ضيح لقن أعايها واظقاى نوا رذة تنه ندل عن 1ن سيت من ويم 
الزرواة ولام إكاقي ريحيف لكان بصتو رهااين ال1ن3ة 35:2 الكاده 
8 نبج البلاغة الذي جمعه السيد الرضى حل ؛ إذ متنه عالي البشان ل 
نجومة إلا أن خطبه وحكمه ورسائلة:مرسلة» ولكن علوٌ مقام الإنشاء يدل 
على أنه ليس من إنشائه» على أنَّنا لو رأينا مقدّمته للنهجء لرأينا فرقاً عظياً. 
وقوهنا أن القن لبو شد م11 التقريب [ن 1 كرويحة و الققه الا اميه 
المؤيدات. 

والمهمّ أنَّ هذه الرواية مقبولة بين الأصحابء حتّى اشتهرت بمقبولة 
عهريى عنطلت وكناى الفعاءسى الأزل إن الاعن عه إلبهناء رذن قاد 
ينبغي الإشكال فى السند. 

ويلاحظ في الرواية: أن الإمام كله تمسَك بالآية الشريفة» فلابدٌ أن ننظر 


1٠١41 /564 رجال ابسن داود:‎ 1675/1١57 أنظر: رجال الشيخ الطوسى:‎ )١( 
وغيرهما.‎ 

(0) انظر: الرعاية في علم الدراية: »15١-‏ الحقل الشامن عشر: في المقبول» نقد 
الرجال *: 7841/7057 وغيرهما. 
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فيها مع ما سبقها؛ لنرى ماذا نفهم منهاء ثم نرجع إلى الرواية ونتكلم عن 
مقدار دلالتها وما أراد الإمام لله أن يذكره ويسدة. 
قال الله تعالى: #إإِنَّ اللّهَ َأمْرَكُمْ أنْ تُوَدُوا الأَمَانَاتٍ إِلَ أَهْلِهًا وَإذَا حَكَنْثْمْ 


سه © لس ]ؤس َه سر :مه سن ساس ل د اس م وده ست | لاس مي عر عل ب 2 2 
بَيْنَ التّاس أنْ تحكموا بِالعَذْلٍ إِنَ اللّهَ نما يَعِظَكُمْ به إِنَّ اللّهَ كان سَمِيعا بَصِيراً * يا 


- 


ع 


يا الَِّينَ آمَُوا أَطِيعُوا النّه وَأطِيعُوا الرَسُولَ وَأَوْلي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَنْ تَنَارَعْثُمْ في شَيْءٍ 
دوه إل اله ولول إن كنم ُو بالله ويم الآخر وَلِكَ حير وَأحْسَنْ تأويلا 
* ألم تَرَِ الَِّينَ يَرعْمُونَ نهم آمنُوا ما أنزل إلَيِكَ وَمَاأَنزِلَ مِنْ قَكَ يُرِسِدُونَ أَنْ 
َتحَاكَمُوا إلى الطَاعُوتٍ وَقَدْأمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا به وَبُرِيدُ الشَّيْطانُ أن مُضِلَّهُمْ ضَلدَلا 
000 

ويُلاحظ: أن لفظ الأمانات مطلقٌ شاملٌ للأمانات الخلقيّة والأموال 
المستأمن عليهاء والأمانات الخالقيّة كالأوامر الشرعيّة: بمعنى: إجرائها 
ونظيقها بودلت الروانات "عل ان المراقتسا الأماسة وان امور هدو 
النبي زايا أن يبلغ إمامة أمير المؤمنين كل والأئمّة مأمورون كل واحدٍ أن 
يبلغ إمامة من بعده. 

وقوله تعالى: #وَإِذَا حَكْمْتَمُ»© خطابٌ لمن في يده الحكومة, والحكومة في 
الإسلام تشمل القضاء وغيره على أكبر تقدير» إن ل يختصّ بغير القضاء؛ فإِدَّ 
القاضي يسمّى قاضياً لا حاكياً بحسب المتعارف» والقاضى وإن كان أمره 
نافذاًء إلا أن الحاكم ليس منحصراً فيه؛ بعد افتراض أنَّ الأمانات هي مطلق 
)0 سورة النساءء الآيات: .5١0-6/‏ 
(؟) راجع الروايات الواردة في بحار الأنوار 77: 777؛ كتاب الإمامة؛ أبواب الآيات 


النازلة فيهم. الباب ١غ‏ وغيره. 


مأل لانة الفقية 00# 0 27575701ش2ظ2ذظ 10 


الأموو القدرضةةورل تشم عر ادساف انكام الانباا عا الإظالاتق. اذا 
حكم رسول اللْهنيله بإحراق بعض البيوت مثلاً وكان بحسب الإسلام 
حك بالعدل؟ لأنّه من اجتثاث عنصر الظلمء فهذا الحكم بالعدلء فإن م 
يحكم به. لم يكن عدلاً؛ لأنّه ل يلاحظ مصالح المسلمين؛ فإنَ نظر الوالي يجب 
أن يكون للمصالح العامّة دون الخاصة, و > يجب أن تكون العواطف مقصورةً 
على مصالح الحكم الإسلامي. كان أمير المؤمنينماكيه يقطع يدالسارق د 
يداويه ويشفق عليه حتّى يخرج لهجا بمدحه. فكان يطبّق العدل بكل حدوده. 
ويبذل العطف بكل رحمة. والحاكم إذا - جبى الخراج أو أقام المحدود؛ يجب أن 
يطبقها بلا زيادة ولا نقيصة. 

وورة فى قوله تعاق: <َأَطِيمُوا الله ...4 أن الأمانة لناء وهلذه الآية 
للمجتمع' "؛ وإطاعة الله بامتثال أحكامه: وإطاعة الرسول بامتشال أقواله فى 
تنظيم البلاد والعباد. لا في| يبلغه من أحكام؛ فَإنََّا إطاعة الله عزّ وجل ابتداءً. 
وان كاتت :جزاعة الرسيو لبه بطافة ا باعتباره أمر بطاعته فى هذه 
الآية. واولا لوعي الأئمّة عت ؛ بضرورة مذهبناء وإطاعتهم في أقوالهم 
بصفتهم ولاة حاكمين, لا فيم| يبلغون من أحكام فقط 

وأمًا قوله تعالى: أفإِنْ تَنَارَحْتُمْ ...#: 20110ظ 
تكون بين فردين» مدّع ومدّعى عليه؛ وقد تقع نزاعات بين الناس في غير 
ذلك؛ كتحديد الحدود» واغتصاب شخص لال آخرء والمفلاف بين جماعتين: 
ونحوه ما لا يمت إلى وظيفة القاضى بصلةء ولا يحتاج في إثباته إلى بينةٍ ويمين 
لغرض العلم بالحكم سلف وإِنَّا يحتاج إلى تطبيقه» وليس ذلك إِلّا وظيفة 


0) أت وعيه الببا178اق فسي سور اللسناء. 
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الحاكم, كإلزام الغاصب برد المال؛ فَإِنَّها من مسائل الحكومة في بلاد العام 
كلهاء لا من مسائل القضأة. 

وكل ما هو راجعٌ إلى الرسوللالة؛ فهو راجمٌ إلى الأئمةإثاز» لا أنه 
ف الآبة الأول حوّل عليهم: وهنالم يحوّل عليهم: وعليه فكلنا الآينين لا 
تختصان بباب القضاء. 

وأمًا قوله تعالى: ألم ب تَرَإِلَ الَذِينَ4 فإنلم نقل : إن الطاغوت هو 
خصوص الحكومات الظالمة وخلفاء الجورء فهو على الأقل أعوٌ» وإطلاقه على 
القضاة لا يخلو من مساعحةٍ» بل يحتاج إلى تأويل: بأئّم يحكمون بخلاف ما 
أنزل الله. فإ لفت صيغة المبالغة من الطغيان على الحاكم بنحو رأخص. 
وأنًا اختصاصها بالقاضى فغير محتمل» والكفر بالطاغوت ليس بره أن لا 
وحقدديةة إن لكايه لدروظا فق عب أن بعد جنا حت لال نه عار 
بالطاغوت بحسب الإمكان. 

ومن الواضح أن الراوي لا يسأل عن حكم شخصيئ. .بل عن تكليفي 
كل؛ ولذا طرح مسألة ‏ نع طرع مساك اعجرى: بريد أن فى العليك 
الواقعي 

والتحاكم - ى! مر - على نحوين: تحاكم بين شخصين مدعيين» فيكون 
من وظيفة القاضى إثباته بالبينة واليمين» وتحاكم بعد ثبوت النزاع ووضوح 
الحق» فيرجع إلى الحاكم لأخذ الحق لصاحبه؛ ولا يحتاج في ذلك إلى بيْنَةٍ ولا 
يمين. والتحاكم إلى السلطان من أول الخلق إلى الآن لم يكن لساع البيّنة» بل 
للإجراء والتطبيق. ولم يكن ساع البيّنة من عمل السلطان أصلاًء بل كان 
الخلفاء يوكلونه إلى القضاة. وأمًا المسائل الحكوميّة فكانوا هم الذين يتصدون 





منسألة و لابه الفقة ل نوي 07 


للقيام مها. 

وأمًا قوله الثلئة : «فإنّما بحاكم إلى صن فقيه كاوه إل حكم سياميّ 
إسلامئ؛ حيث يعلم مثلاً أنه تل ولده وأخذ داره؛ ومع ذلك لا يجسوز له أن 
يتحاكم إلى الطاغوت. إلا إذا افيد الطريق ل به فإذا تحاكم إليه كان غير 
جائزء وإذا أخذه. لم يكن له بل قد يُقال: إِنَّه لو كان عينَّ مالي» لم يجز لي أخذه. 
فالتحاكم يكون إلى الولاة فيما يرجع إليهم, والى القضاة فيم| يرجع إليهم. وإذا 
لم نقل بحرمة الحقّ الشخصي. فلا أقل في الكليّات هو سحت بلا إشكال. 

ومراد الإمامءت هو انسداد أبواب الظلمة» وفتح أبواب الأئمّة شي 
وتحويل قضايا الناس إليهم» بل حتى لو أراد الوالي أو القاضى غير الشرعي 
الحكم بالإسلام وتطبيقه. فحكمه غير جائز؛ نه موكول إلى أهله» فضلاً عن 
تطبيقهم غير الإسلام. 

وقوله: (فكيف يصنعان؟)- يعني: في كل أمر حادث يعسود إلى أيّ من 
النحوين السابقين للتحاكم؟- فقال: «ينظران مَن كان منكم ممّن قد روى 
حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا» فليس فيه إسهامٌ ولا إجمال. 
وليس خاصاً بالرواية؛ بل ذكر تمام مراتب الاجتهاد. وهو التوصّل إلى الحكم 
بالنظر والوصول إلى معرفة الحكم؛ وهو غير مجرّد العلم بالحكم. 

وأما قوله شي : «فليرضوا به حكماً» فليس المراد الحكم بين شخصينء بل 
الحاكم في كل أمر حادث. 

وقوله ءاه : «فإني قد جعلته عليكم حاكما يعني: في كلا نحوي 
التحاكم. بل هي أوضح فيما يعود إلى الحاكم منها فيه| يعود إلى القاضي. 








+ > بوب ده ابسسه ١‏ جهن سم 
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يدا 
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إذن فالرواية ليس فيها إبهامٌ في الشمول لكلا النحوين؛ وكون ذيلها 
متعلقاً بالقضاء لا يضر في دلالة صدرها على العموم. 

وقوله الله : «جعلته عليكم حاكماً يعني: في الأمرين اللذين لا يجوز 
الرجوع فيه إلى الطاغوت؛ وهذا تكليف عام للمسلمين يجب تطبيقه مع 
الإمكان؛ إن الإمام لتنج حاكم فيظن له جعل الولاة والقضاة وعزهمء وهو 
بولايته العامّة الكليّة جعل الحاكم صاحب هذه الصفات. 

عله فا لوو شتات سعدا ودلالة ولس منانها الاخا يول انكر 
الحكّام فيها أوَلاً نُمّ خصّ الكلام بالقضاة. 

وقد يتوهم اختصاص المقبولة بباب القضاء من ناحيتين: 

الناحية الوك لامر عه صذر الرواية. أعني: قول الراوي: (بينههما 
منازعةٌ في دين أو ميراث). وتقدّم أن ذلك من باب القال ولا الديريسان 
أنّكم لا ترجعون في هذاء وارجعوا في غيره إلى الظلمة» ولا يجوز أن ترجعوا 
إلى الظلمة في ذلك لا ني ما يخخصّ القاضي ولا فيما يخصّ الحاكم» فكلا الأمرين 
كان محل السؤالء مع أنَّهِ يُستفاد من الآية الى المعشيديا ذلك العتى أبغناء 
فإنَّ انطباق الطاغوت على الحكام أوضح من انطباقهم على القضاة. وإنّما 
يصدق عليهم ذلك باعتبار سيرهم في ركامهم. 

الناحية الثانية: أنّ ذيل المقبولة مرتبطٌ بالقضاء واختلاف القضاةء ومن 
هنا ذكر الم جحات فيها. 

وهذا"' الإيراد في غاية السقوط. فإنَّهِ إذا كان المراد من الصدر - بقطع 


6 يعنى الاش تعفاد بديل المقبولة على الاختصاص بيات القضاء (المقرر). 


مسألة ولاية الفقيه ل و ل ل ل 0 


ووجوب الرجوع إلى من نصبه الإمام بهذه الرواية؛ فإنّه لا يضرّه اختصاص 
الذيل للقضاء؛ فإِنّه حيث كان القضاء محل ابتلاء للشيعة في ذلك الحين» فقد 
سأل عنه الراويء وأجاب عنه الإمام, والإمام لم يجب عن خصوص ماهو 
محل الابتلاء؛ بل أفاد قاعدةً عامّة مضمونها أن الفقهاء يرجع إليهم المسلمون 
فيا يرجع إلى الحكام وفيا يرجع إلى القضاة. 

وعليه فالرواية في نظرنا كالصريحة بالممطلبء ولا إشكال فيها سند 
وذلال. 

بسط الكلام حول مشهورة أبي خديجة 

ومنها: مشهورة أبى خديجة» وهى ما رواه محمّد بن الحسن بإسناده. عن 
الجهم؛ عن أبي خديجة» قال: بعثنى أبو عبد اللمطله إلى أصحابنا فقال: «قل 
هم: إتاكم إذا وقعت بينكم خصومةٌ أو تدارؤٌ بينكم في شيءٍ من الأخذ والعطاء 
أن تتحاكموا إلى أحدٍ من هؤلاء الفسّاق. اجعلوا بينكم رجلاً ممّن قد عرف حلالنا 
وحرامنا؛ فإِن قد جعلته قاضياً. وإيّاكم أن يخاصم بعضكم بعضاً إلى السلطان 
الجاع" . 


هذه ترود ورت ق] ادرو ان تلت ادال أن انها مايدل عق هه 
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ا روسدوى" 


قلناه من أن ما يرجع إلى القاضي من الأعمال غير ما يرجع إلى السلطان منها. 
وهذا وإن كان واضحاً لا يحتاج إلى استد لالٍ» لكنه يستفاد منها. والرواية 
فيحن : سن 

قوله للد : «(هؤلاء الفساق» يعنى: القضاة الذين كانوا منصوبين من قبل 
حكام الجور يومئلٍ. 

ويلاحظ أن قولهنك! فى صدر الرواية إلى قوله+«عليكم قاضيا كان 
الحديث فيه عن القضاء. 

وأما قوله ته : «وإيّاكم أن يخاصم بعضكم بعضاً إلى السلطان المجائر) 
فهو ليس تكراراً للكلام السابق, بل يريد أن يقول: لا ترجعوا إلى القضاة في 
يرجع إليهم فيه. ولا ترجعوا إلى السلطان فيا يرجع إليهم فيه؛ فيعلم أن أي 
منهم| غير الآخر. 

وقد ورد كلا الأمرين في المقبولة» غاية الأمر أنَّهِ هنا جعل القضاءء. وفي 
المقبولة جعل ما هو أعم منه. 

فح احم حل جيدرن بن لياحت 

المهة الأولى: أن مولانا أبا عبد الله الصادق ئَْلِهٍِ كان إماماً في زمانه. 
وجعل الفقيه قاضياً كا في المشهورة أو أعمّ من ذلك كم في المقبولة. ولكن 
بموته يرتفع جعله لكل من نصبه. فيكون الجعل بيد الإمام الذي بعده. 

ِّا أن الشبهة لا أساس لاء فإِنَّ ولاية الإمامشله تختلف عن ولاية 
غيره؛ وكل ما يعمله أو يقوله متّبعٌ في حياته وبعد وفاته. ومع غض النظر عن 
ذلك نقول: إِنَّ كلّ المناصب التي تجعل للأفراد في الدول والحكومات كوزير 


مسألة ولاية الفقيه ااا ااا لز 1 1 1 1 1 1 1 ا 


الماليّة أو العدل أو الدفاع أو رئيس الحكومة: إذا جعل وعيّن أشخاصاً في 
إدارته» ثم تبدّل» فهل تذهب هذه التعيينات والوظائف. ولابدٌ لخلفه أن يبدأ 
بالتاسنيهن والععيين قن ديه ! 

أو ثقالة إن التعبيق نان بعل ججالة؟ غارة الأفر أن للناق أن يعن لكوم 
يعزل يكون التعيين السابق نافد المفعول. 

نعمء قد يُقال: إِنّه إذا أجاز الفقيه لأجد اراار>] تنقها ذال سور 
الحسبيّة. ومات الفقيه. ينتفي الإذن وكل الإجازات والوكالات. ولكن لو 
نضّب الفقيه وليَاً على الوقف أو على الصغيرء فإنّه لا يزول بموته» بل يبقى 
على حاله؛ وإن كان يجوز للفقيه بعده أن يعزله لبعض المصالح. 

والإمام الصادقءاشُهٍ كان ملتفتاً إلى هذه المطالب. ويستحيل عليه 
الغفلة» وجعل القاضي أو الوالي من قبله كسائر الجعول في الدنياء فلا ينعزل 
إلّا بعزل الإمام الذي بعده. ولو كانيُفِ يريد خلاف هذا المعنى والتحديد 
بحدود حياته. لبينه وكان عليه التنبيه عليه. 


حِ 


هذا الحكم؟ وهل هذا الحكم قابلٌ للنقض؟ فإنَّ الإمام الصادق له نبى عن 
الرجوع إلى الطاغوت. وتمسّك بالآية» فهل نحتمل أن الإمام الرضاءشل أو 
الإمام الحجّة كله أذن بالرجوع إلى الطاغوت؟ 





ذ دعل الإمام الصادق اكه نقكر 


يقال: إِنَّ العنوان الكل الذي جعله الإمام الصادق يشل موضوعاً للقضاء أو 


نا 


الحكومة قد عزله بعض الأئمّةءكةة من بعده. إلا أن هذا غير محتمل. إذن ماذا 
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تعمل الآلةحيد ةلهن ترسم إل الفنسسةة والططواقعيث ولكناملرن باحكاء 
الشريعة؟ وهذا ما لا يمكن أن يجيزه الأئمّة مه . كيف؟ وقد ورد في أكثر من 
خمسين روايةًا"ا النهي عن ذلك. أو يقال بجواز وقوع الهمرج والمرج» وتهدر 
الحقوق» ويعمل الناس كيفما يشاؤون؟ وهذا أيضاً مما لا يمكن الالتزام به. 

وعليه فهذا الجعل من القوّة بحيث لا يمكن أن يزولء ولذاترى 
فقهاءنا من أوّل عصر الفقه إلى العصر الحاضر يتمسّكون في باب القضاء هذه 
الروايات» لاسيّا مقبولة عمر بن حنظلة. ولو كان مثل هذا الاحتمال وارداً في 
أنفسهم, لما جاز الرجوع إلى جعل الإمام الصادق شل ولزم الرجوع إلى 
كلام صاحب الأمرءائله؛ مع أنّهِ لم يرد به سندٌ صحيح. 

الجهة الثانية: أن يدّعى: أنَّ الإمام الصادق نشي كان مقيّداً بقيودٍ كثيرةٍ: 
وكان في تقيِّ» وم يكن له أن يقول شيئاً على خلاف فتاواهم؛ ول تكن له أيَة 
ولاية ظاهريّة؛ فكيف تصدى لحعل الحاكم؟ وهذا نظير الشخص المحبوس 
تصن عاك فاه يقال له: ما أنت وذاك؟ فأي فائدةٍ في نصب الحاكم؟ 

قد يقال إن ما ذكر و غفلة عن الآسائى الذى وطق سه الاشيخاصضن 
العظاء في العال» أعني: عرض الأطروحة. ولذا ترى أحد غظاء الهند وهو في 
الحبس يكتب كتابأء وقد قرأته وأنا في السجن. فوجدته يطرح برنامجاً للهند. 
كذاكان غنوس رفني الأطروجة رورسم الاريطة لالاجيل اله ابل 
بإطاةق ماحد لكن جاعفنان أن الأمتعامن الكار لا واسورة وبل تفعوة 






)١(‏ راجع الروايات الواردة في وسائل الشيعة 1١:71‏ ومستدركه 1:11 2740, كتاب 
القضاءء. أبواب صفات القاضىء الباب »١‏ وتدبّر فيها. 


الخريطة. فإن استطاعوا تطبيقها فهوء وإلّا فتبقى الأطروحة قابلةً للإجراء 
والتطبيق في كل حينٍ ولو بعد حين. ونحو ذلك ما صنعه الرئيس السابق 
لأندونيسيا؛ فإنَّه كتب كتاباً وطرح الأطروحة في السجن؛ حتّى تكون هذه 
المقدّمة محرزة عند العمل. 

وأمّا الإمام ات نقد صنع شيئاً أعظم من اللأطروحة؛ وهو النصب لوق 
المسلمين وحاكمهم وقاضيهم. ولو كانت القضيّة خارجيّة» لكان جعله لغواً 
في ظرف التقيّة» ولكنّه يحتمل أنه في يوم من الأيام يتفق ما أفاده اك : إذا 
استيقظ الشيعة على كلام إمامهم وعلى أوضاع الدنيا وعلى فهم الإسلام: 
فيقوم رجل ليطبّق كلام الإمام شل ولو بعد ألف سئة. 
إن مذهب الإسلام بل كل مذهب في الدنيا قد يظهر وينطلق ويزدهر 
من لا ثبىء؛ ولذا كان موسىمائٍ فلاحاً يملك العصاء واستطاع أن يسيطر 
على فرعون بهذه العصا. والنبي قله نشر دعوته أوَّلاً بين فتى وامرأقء ولكن 
كان له عزءٌ وإيهانٌ إِهٌّ لم يكن في غيره؛ حتّى انتشر الإسلام وبلغ عدد أفراده 
مليون من المسلمين» ولكنهم مع الأسف ليسوا مجتمعين ولا متعاطفين. 
وليس فيهم من ينهض لتأسيس حكومة الإسلام. ولو انميت لمعك 
الكريات الوق عن الالظان نولي هناك هن قل هم إن أسيد 
المؤمنين كي كان يحكم في المسجد. وكان قضاؤه على دكّةٍ في زاوية المسجد. 
وكان لباسه وطعامه الخشنء ولكن دولته امتدت من إيران إلى االحجاز إلى 
مصر. 

والشيعة وإن كان عددهم ٠‏ مليون. ولكنهم لا يعرفون كيفف 





حل م ا ا ص تا مدت ويا كذات العم عا جرم الاين 


يعملوق وماذًا يصنعرق! ولو العتمعواواعبع كلمو #الكناة لم نان 
عظيمٌ. ولو اجتمعت الأمّة على شيء: لها استطاعت الدول أن تحول دونه؛ وم 
تستطع أمريكا أن تتصرّف في مقدرات المسلمين بهذا النحوء ولما وقفنا أمامها 
أذلاء نستجدي الدولارات. ولما استطاع شرذمَة من اليهود أن يسيطروا علينا 
بقيادة أمريكاء ولما استطاعت تبليغات السوء أن تدخل بلادنا معلنة مبدأ 
فصل الدين عن السياسة. 

ولكننا لا نتمتع بالوعي الكاني والحياة والبصيرة» ولو كنا أحياءً 
دوقن معش اللكي ل الاساك ذا جرع كل ذلك ولسميرى إن السكن لق 
كنف الحكومة العادلة والاطمئنان النفسي في ظل القانون الإلمي مع أكل خبز 
الشعير أجمل من السكنى في القصر. مع الخوف من اخهدامه في كل لحظة. 

والغرض: أن الأدلّة الواردة في ولاية الفقيه تامّةٌ بالنحو الذي تقدّء 
بيانه. ولا نحتاج إلى أكثر من ذلكء وليس في المقام إجماعٌ واتفاقٌء بل هناك 
خلافٌ وإن قال بعضهم بالولاية على الإطلاق كالنراقي والنائيني (قدّس 
سرّهما)» وأنَّ كل ما هو ثابت للإمام ثابثٌ للفقيه. وقد فضّلنا الول في ذلك 
آنفاً الإيضاحه وتوكيده. 

وأما الروايات التي تعد مجرّد مؤيّدات: 

« فمنها أيضاً: ما رواه في «الواني»”" في باب ثواب العالم والتعلّم؛ عمسن 


د 


«الكاف)”"ا سندين أحد هما شيعن والآخر صحيح . وهوماعن عكئن بن 


)١(‏ الوافي :١‏ 105. كتاب العقل والعلم والتوحيد. أبواب العقل والعلم., الباب لا 
اكيت 1 


(0) الكاني :١‏ 5 "7 كتاب العقل والجهل. باب ثواب العالم والمتعلّم» الحديث .١‏ 


مسألة ولاية الفقيه ا اي ا يي 0111 ا 


إبراهيم» عن أبيه (وهو من أجلاء الثقات)» عن حماد بن عيسى» عن القداح 
(محبوب بن ميمون)ء عن أبي عبد الله شل : «قال رسول اللمتثائله: من سلك 
طريقاً يطلب فيه علماًء سلك اللّه به طريقاً إلى الجنّة. وإنَّ الملائكة لتضع أجنحتها 
لطالب العلم رضاً به. وإنَّه يستغفر لطالب العلم من في السماء ومّن في الأرض» حتّى 
الحوت فى البحر. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر. 
ونَّ العلماء ورثة الأنبياء. إنَّ الأنبياء لم يورّثوا ديناراً ولا درهماء ولكن ورّثوا 
العلم؛ فمن أخذ منه؛ أخذ بحظّ وافر». 

ولمنقاة من اتن أن من تشنائل العلراء ابم ورنة الأنبياة. 

وى النعي ةغل أمون: 

الأوّل: أن المراد من العلماء خصوص الأتمةء يه : كما احتمله 
0008 سياق الحديث يدل على نفيه؛ فإن ف لماه دلقم أ منهء 
أخذ بحظ وافره» ليس تعريفاً للأئمّةءة لمن يعرف مقامهم وشذة ارتباطهم 
بالنبي تكله فالمراد إذن العلماء من الأمّة 

وإلى هذا المعنى يشير ما عن «الكافي؛ عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن 
محمد بن عيسى» عن محمد بن خالد (ال, رقي)» عن أبي البختري» عن أبىي عبد 
افقاو قال إن العتتاء وو ف الأسيسا و وذاك أن الأنسناء لم ترزتوا درهبا رك 
دينارا وإنما اورقا أحاديث من أحاديثهم؛ فمن أخذ بشيء منهاء فقد أخذ حا وافراً. 
فانظروا علمكم هذا عمّن تأخذونه؛ فإنَّ فينا أهل البيت في كلّ خلفٍ عدولاً ينفون 


عن 0 1 1 عت الع 5 ع 1 


انامض ساكل النتماتمن أسحانا: : 
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عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين»”". 

وعليه فلم يكن الأئمّةلة ورثة الأنبياءءة:؛ وكان الناس يأخذون 
العلم عنهم؛ فإنَّه خلاف الظاهره بل علماء الأمّة هم ورثة الأنبياء ولكن يجب 
أن يأخذوا علمهم من مصدر وثيق. 

الثاني : أنه لو وردت هذه العبارة فقط: «العلماء ورثة الأنبياء». كاه لا 
يستفاد منها المطلوب؛ لأنَ الأنبياء لهم جهة النبرّة وهي أخذ العلم من المبدأ 
الأعلى عن طريق الوحيء مع الفارق بينه وبين الرسول في أن الرسول مأموة 
بالتبليغ دونه» وهذه الحيثية لا تقتضي الولاية من دون أن يجعلها الله ١هم.‏ 

والغرض: أن العلماء ورثة الأنبياء ب) هم موصوفون بهذا الوصفء فإذا 
لم يقتض هذا الوصف الولاية» لم يدل التنزيل على إثبات الولاية للعلماء. 

هيدان 03 لبان منرلنة أخراد سن الأنيا سإ اي أو دودنين أ 
عيسىء كل » لقلنا: نِّم كانوا جامعين لجهاتٍ عديدةٍ منها الولاية؛ ولفهمنا 
ذلك إلا أنه يقل ذلك. 

فلو كنا نحن وهذه العبارة» وكان المدار في الفهم هو العرف العام كما 
هو كذلك. لا التحليل الصناعي الحوزويء لكان كل ما فهمه العرف العام 
هو الصحيح. 

ولو ألقينا العبارة على العرف. فهل يفهم منه أنه أراد الوصف العنواني» 
أو أراد الإشارة إلى الأشخاص؟ فلو سألنا العرف: إِنَّ العالم هل هو بمنزلة 
)١(‏ الكافي :١‏ 0*7 كتاب العقل والجهل؛ باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء. 


الحديث ”؛ ووسائل الشيعة /ا؟: 29/4 كتاب القضاءء؛ أبواب صفات القاضى .... 
الباب 8. الحديث ؟. 
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موسى؟ لقال: نعمء خاصّة بعد أخذ الوصف بنحو الجمع؛ يعني: كل فردٍ فرد 
من الأنبياء» والتحليل خلاف الفهم العقلائي. 

ولو سلم أنه ُزّل منزلة النبي لله با أنّه نبيّ» فإذا أنزل الله تعالى على 
النبي حك]ً مّاء فإنَّهِ يشمل إطلاق ذلك التنزيل» وقد حكم على النبي كاه في 
الآية أنّه أولى بالمؤمنين من أنفسهم'''» فيشمله دليل التنزيل. 

إن قلت: إِتَهَا إشارةٌ إلى الأشخاص. 

قلت: النبي ته أحد الأنبياء» والعلماء قد تُزّلوا منزلته في الولاية. 

إن قلت: إنَّا ثابتةً للعنوان. 

قلت: هذا العنوان بنفسه مأخودٌ في الآية. 

ّم إن النبيّ والرسول لا فرق بينهما في نظر الناس» وإن ذكر الميز بينه) 
في الروايات''؛ فإذا جعل للرسول الولاية أو وجوب الطاعة بقوله تعالى: 
لأَطِيعُوا الله وَأطِيعُوا الول" سرى الحكم إلى الفقيه» فيتم المطلب. 

الغالث: أن للرسولته جهاتٍ وأحكاماً ومنها الإرث» لكن من قال 
ارا الغانة موري بل لاب دن سراق قارالها للرراقنة ليق 
إرثهسكيله منحصر في الأحاديث» خاضة أنه ورد في رواية أبي البختري 
المتقدّمة: «إنّما أورثوا أحاديث من أحادينهم . 

ان ما كر غير تاءٌ؛ لأنَّ الأمور التي يُقال عنها عقلائيا تا إرثُ؛ ما 


(1) إشارةٌ إلى قوله تعالى: التي أَوْلَ بالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أنْفْسِهِمْ» [سورة الأحزاب, الآية: 1]. 

(0) را جع الروايات الواردة في باب الفرق بين الأنبياء والرسل والأتمة !ل ومعرفتهم 
وصفتهم وأمر الحديث في بصائر الدرجات 1:١‏ 737758؛ وغيره. 

(*) سورة التغابن» الآية: .١١‏ 





1 صما وانن وجا ونا اساسا م رو كد يوا ليد كا ره كاين 
هي؟! فإذا قيل: (هذا وارث سلطانٍ) فكان المراد أنّه وارث تاجه وعرشه. 
ونحوه وراثة أمير المؤمنين للنبيئافه في ولايته؛ فإنَ النبي 42 كان ذا ولايةٍ 
واختيارات» وهي قابلةً للانتقال بالإرث؛ وليس انتقالها محال فلو كنا نحن 
وهذه الرواية لقلنا بن كل ولاية للنبي مده يرتها الفقهاة. 

الرابع - وهو الإشكال المهمّ في المقام-: بأنَّ هذه الفقرة قد وقعت في 
أثناء جملةٍ من الأوصافء ثُمّ ورد بعدها «أنَّ الأنبياء لم يورّئوا ديناراً ولا درهماً 
ولحكن ورَّثوا العلم» فمن أخذ منهء أخذ بح وافر»» فهل يكون هذا قرينةٌ على أنَّ 
المراد هو خصوص ذلك؟ 

فإن أزيد فهو من الرواية أن الب سلتك ل ركنن له لا أحادييف» 
وهي قابلة للإرث» فهو خلاف ضرروة المذهب؛ لأنَّه كانت له ولايةٌ انتقلت 
إلى أمير المؤمنين. 

وأمًا رواية أ بي البختري فغير تامّةِ سندأء ولا دلالة لما على الحصر. فلو 

غض النظر عن ذيل الرواية» فإِئََّا لا تكون دالَةَ على الاختصاص ؛ فإنَّه عله 
في مقام بيان فضائل العلاء» ومنها كونهم ورثة الأنبياء في ف الولاية ووجوب 
الطاعة. ' 

ولكن قوله: «لم يورّثوا رةه ديناراً) - الذي هو كناية عن قلّة 
أموالهم مع ما هم عليه من العظمة والسلطة- قد يكون قرينةً على ذلكء إلا 
أن غاية الأمر هو أنَّدا لا يمكن أن نفهم الإطلاق بواسطة احتفافها بهذه 
الأمور أناحصر الآرث بالأحاديث يدن تكرن منارضة للروايات النبالةة 
فلا يمكن القول به. 

ولو فرض استفادة ذلك. فيد أن ثقال: إن إناهنة الأئمةء: ليست 
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بالوراثة» بل بالنصبء ومعه يُقال: إن هذا النصب ثابثٌ للفقهاء؛ فيتمٌ الجمع 
ين هده الزروانة بوتلك الووانااف كيان عناده الروابة تقر شما : أن الولادة 
معدن الأمون الزواقةة وتاك الر تاشت النعبب للنقياة. 

»وي «الفقه الرضوئ”: «منزلة الفقيه 3 هذا الوقت كمنزلة الأنبياء من 
بني إسرائيل»"”' 

فلا ثقالة إن هو أنساء فى إبدوناقيدل ين كلاق قينا ميغونا إل الفسة 
وعائلته أو عاملاً في حدود ما يأمره موسى لله . 

فال تقال إن عورف نكاد سيق انناف يق البوانكل»والو لا جةاناد 
له. فنفهم من الإطلاق تنزيلهم منزلته. 

وف «جامع اللا ” عن رسول اللمخش : : «أفتخر يوم القيامة بعلماء 
0 على ات الأنبياء قبلى). وي «المستدرك»”* 0 اال 5 (العلماء حكام 
على الناس»» وفي 0 «العلماء حكماء على الناس»)ء ولأ اعيد لمحيل العيارة 
الأخيرة وجها؛ من حيث الحرّ بالحرف (على). فيدل أن الصحيح هو النسخة 


(1) فقه الرضاءيه : م ”, الباب 84 , باب حقٌ النفوس. 

(1) بحار الأنوار ه/ا: 57 7 كتاب الروضة:؛ أبواب المواعظ والحكم. الباب575» ذيل 
اريت 1 

(*) جامع الأخبار (للشعيري): ”7, الفصل العشرون. 

(؛) مستدرك الوسائل 117: .737١‏ كتاب القضاءء أبواب صفات القاضى ..., الباب ١١‏ 
أطيل يق 11 

( غرر الحكم ودرر الكلم: 35؛ الحديث 009. 

(1) مستدرك الوسائل 1177: ,#7١‏ كتاب القضاء؛ أبواب صفات القاضي ...؛ الباب .١١‏ 
هامش الحديث .١ ١‏ 
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الأول ودلالتها ا ولودلت سكداء فنا تشمل سائر الجهات. 

وأمًا فضائل العلاء في الروايات [فهي كثيرة]» كقوله: «وفضل العالم على 
العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدره'''» فلو علمنا أنه لابدٌ من قيام 
الحكومة في الإسلام لحباية الأموال وحفظ الثغور وإقامة الحدود. وعلمنا 
بضرورة المذهب أنَّ الحاكم في الدولة الإسلاميّة هو العالم العادل» وشككنا 
فيمّن يؤسّس الحكومة: هل يكون عامأ فيزيائياً أو مؤمناً موثوقاً أو فقيهاً عالماً 
- ثم رأينا هذه الروايات في فضل العلماء» وسمعنا الطعن بمَّن تولَّ الخلافة 
منهم بأنّهِ م يعرف الحكم, فهو ليس أهلاً للخلافة- فأيّهم الذي يقوم بذلك؟ 

والجواب: لابدٌ وأن يكون المؤسّس للحكومة الإسلاميّة عارفاً للحكم. 
لا أن معرفة الحكم لا دخل لها في الخلافة. إذنء فلا ييقى شك في أنَّ الفقيه 
هو الأهل للولاية. 

وس رن إن ال لكات النقيه نويه انع سائرون كل اعيال 
الدولة» وأنْ الفقهاء عليهم الذهاب إلى جبهات القتالء بل هو أمرٌ مجعول 
لهم. وهم حق الحياة في المجتمع بأمر الله عر وجل. 

وهؤلاء الحكّام لا يباشرون كل الأمور بأنفسهم؛ بل بعّالهم؛ والفقهاء 
كسائر الناس في حكومتهم؛ فإِنّه إذا صار البناء على تأسيس الحكومة: فإِنّه 
لابن من إيجاد معدّاتٍء خاصّةً أن المسألة غير موكولةٍ إلى شسخص معيّنٍء بل إلى 
جماعة الفقهاء. فيجب أن يجتمع الفقهاء لذلك. ولو أرادوا أن ينصبوا شخصاً 


يلاوع»١ ؛ كتاب العقل والجهلء باب ثواب العالم والمتعلّم؛ الحديث‎ 5 :١ الكافي‎ )١( 
كتاب العقل‎ »١155 :١ اللثالي العزيزية 5: ؛ لاء الجملة الثانية» االحديث 55, والواني‎ 


والعلم والتوحيد؛ أبواب العقل والعلمء البابلاء الحديث .١‏ 


أمينأ لتولي الحكمء كان لهم ذلك. 

لايُقال: إِنّه لا قدرة لنا على ذلك ولا اطّلاع ولا دراسة تؤهّلنا لذلك. 

فإِن غير واحدٍ من الحكّام لم يدرس في جامعة؛ بل ماهو المرتبط بقيادة 
الملمية وتختر العدل هور ها ذرمية الفقنه.وبحصيلة: 

إذن فالحكم يحصل من الفقيه جزماء وهل كان هارون العبّابي أو عمر 
بن الخطاب أو أمير المؤ منين ئلا قد درسوا في جامعةٍ خار جيّة ؟!! 

نعم» استطاع الاستعمار الأجنبي أن يفهّمنا أنّنا لا نستطيع ذلك حتّى 
استطاع أن يقنع البعض منكم. قال لنا الأجنبيّ: ليس وظيفتكم إِلَّا الدعاء. 
فإذا صذقناه واقتصرنا على ذلك» فقد حققنا أمله وتبعنا رضاه. 

أنتم - أي: رجال الدين- يجب أن تكونوا سلاطين على الناس. 
والتصرّف في الأموال مشروعٌ لكمء والقانون جاهرٌ أمامكم, ولا تحتاجون إلى 
أخذه من الخارج» فلابدٌ أن ننبذ الضعف من قلوبناء ونفكّر وندبّر حتّى 
نستطيع الوصول إلى المطلوب. 

بل لعلكم إذا بلّغتم وبيّتتم شرائع دينكم وعرضتوه للناس» لعل رؤساء 
الجمهوريّات في البلاد الإسلاميّة يتبعونكم ويصدّقونكم؛ فإنّنا لا نريد عزلهمء 
بل نريد إصلاحهم. 

ولا بأس بالإشارة إلى حكايتين في المقام : 

الأرق« كنت ذاك ممم اكد القمّي' ' وشخص آخر من الحكومة 
(1) هو السيّد حسن ابن السيّد حسين القمّيه وهو من أهل العلم والفضلء وكان من 


علماء مدينة مشهد ال ضاائله والمدرّسين فيها. ذكره الطهراني في طبقات أعلام 
الشيعة (نقباء البشر في القرن الرابع عشر) :١5‏ 108. 
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الإنرافةع ذفان هذا الشخص: د اتسامة لبسيت ل الكدادبة و انحل 
والفساد والشيطنة» فدعوها لناء ولا تتدخلوا في السياسة. 

اقول تعب إذا كان مسدى السام هو نكنم أرق يا لاا 
سا الاندلام هن ادق والعدل والرشاد. ثم زتم فى البوع التال تغيروا كذيا 
أنه قد تع الاتّفاق على عدم تدخل العلماء في السياسة. فخطبت وقلت: هذا 
كذبٌ, إذا كان الخمينيّ وافق على ذلك أخرجوه من البلد. 

الثانية: اجتمع اللسكد الووسووى " والنس اس" والسزة 


)00 السيّد حسين البروجردي (1780-117945ه ): من أشهر مشاهير علماء الشيعة 
المعاصرين. ولد المترججم له في شهر صفر 17947١ه‏ ونشأ على أبيه. وفي ١٠71١اه‏ 
هاجر إلى أصفهان لإكمال دراسته؛ ثُمّ هاجر إلى النجف الأشرف قرب 70١اها‏ 
وحضر درس الشيخ محمّد كاظم الخراساني وشيخ الشريعة الأصفهاني» وفي 174ه 
عاد إلى بروجرد مزوداً بشهادة الاجتهاد من شيخيه الخراساني والأصفهاني» ورجعت 
إليه الناس في التقليد. وطلب منه جمعٌ من طلّاب قم وبعسض عالمائها أن يحل بينهم 
فينظم الحوزة العلميّة هناك» فأجابهم ووردهافي ١5‏ محرّم 174ه», وعزم على 
سكناها لإيجاد روح العلم وتشجيع الطلاب. توفي في سنة 1ه في قم ودفن في 
المسجد الأعظم الملاصق لحرم السيّدة فاطمة المعصومةءثكا . 
أنظر: طبقات أعلام الشيعة 15: 405 وما بعدهاء وموسوعة طبقات الفقهاء 7: .40١‏ 

(7) السيّد محمّد الحجّة الكوه كمري التبريزي (700١179/7-1ه):‏ أحد رؤساء الحوزة 
العلمية بقم بعد وفاة زعيمها ومؤسّسها الشيخ عبد الكريم الجائري. 
وكا فقنهاء لقنا أصير لا د فيد ثقا + وعناضني كر لانن توافتت كان ورها واعدا. 
تتلمذ في تبريز على الأساتذة في شبّى العلوم والفنون من فقهِ وأصولٍ ورياضة وطبٌ 
وأدبء نُعّ هاجر إلى النجف الأشرف لتكميل دراساته الإسلاميّت» وحضر في حلقات 
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ص ع 
العيدر"" والسند الخو اضارى " فد لقا يوفا رضن لا أريية أن أذ كيه 


درس السيّد محمّد كاظم اليزدي. وأخذ علم الرجال من السيّد أبي تراب المنونساري. 
وكلمةق لاصو عن قبن القريية ستيان وان سبي لاقن وا 
ضياء العراقي وغيرهم. 

ثم رجع إلى تبريز بأمرٍ من واسده لمرض أصابه في النجف. تم عاد بعد البرء إلى 
النجف. فاشتغل بالتدريس والتأليف. وني سنة 49 ١ه‏ رجع إلى إيران» وأقام ببلدة 
وهار عاذ عالناً قياءموقة قله عن عل مويه كتير ونا مو الأ غالاده وله انتان: 
المدرسة المسساة باسمه في بلدة قم (الحجتية) ومبا مكتبة عامّة عامرة يراجعها الطلبة 
ليلا ونهاراً. راجع ترجمته في مستدركات أعيان الشيعة ١67:١‏ و7:١14,‏ السيّد 
محمد الحجة الكوه كمري التبريزي. 

)١(‏ السيّد محمد عللّ صدر الدين الصدر (179/7-17949ه): فقيهٌ جليل؛ وعا كبير. 
ولد في الكاظمية في سنة 149١ه‏ ونشأ على أبيه الذي كان من أكابر فقهاء عصره. 
وتعلّم الأوّليات على بعض الفضلاء في سامراء - وكان والده يؤمئذ فيها- ثم هاجر 
والده إلى كربلاء فقرأ المترجَم له السطوح فيها على جماعة؛ ثم أرسله والده إلى النجيف 
لإكمال دراسته. فحضر بحث الشيخ محمد كاظم الخراساني. وبعد وفاة والده سافر إلى 
إيران» فزار قبر الإمام الرضاءاه بخراسان وجاور القبر الشريف قرابة عشر سنين 
متفرّقة» اشتغل فيها بالتدريس والإرشاد والإصلاح., وفي سنة 1744١ه‏ عا إلى 
النجف الأشرف ولازم درس الميرز! محمّد حسين النائيني» وفي سنة 117”44ه عاد إلى 
إيران وهبط قم برغبة الشيخ عبد الكريم الحائري زعيم الحوزة العلمية فيهأ. ورجسع 
الناس إلى المترججم له في التقليد بعد وفاة الخائري. توفي يوم السبت ١5‏ ربيع الثاني من 
ااه زته ريات التاق »وهم ب القرري ب التعينة: القتره اينات 
أعلام الشيعة 487:10 وما بعدها. 

(0) السيّد محمّد تقي الخوانساري (7:8١1717/1-1ه):‏ عالفقيه؛ من مراجع التقليد 





وأرادوا التفاهم على أمر مَاء فقلت لهم: إِنّكم قبل أن تتفاهموا على شيء: لبد 
أن تحددوا موقفكم من هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالمقدّسين؛ فإن أيّ عمل 
تقومون به. فإئَّّم يكسرونكم ويخرجوكم من المجتمع؛ فقد أصبح المقدس 
الإسلامي يُمنع عن العمل الإسلاميء ويحقق أمل الاستعمار في نفسه 
وجتمعه. 

فمتى تستيقظ الحوزات العلميّة والأعلام المراجع. ويعودون إلى الحياة. 
ويدعون الإهمال؟ فإ الملائتكة تضع أجنحتها لطالب العلم. فهل تحبٌ 
الملائكة الكسلان المهمل؟ إِنّا تضع أجنحتها لأمير المؤمنينمله وأعماله 
الكبرى. فكونوا أهلاً لأن تضع الملائكة أجنحتها لكم. 

تحرير الكلام في رواية تحف العقول 
ومنها: رواية ابن شعبة في «تحف العقول» ''. التي قد يقال بأنََّا أكثر 


المشاهير. ولد في خوانسار في شهر رمضان 6١17ه‏ فنشأ فيهاء وأخحذ مقدمات 
العلوم هناك وفي 11777ه هاجر إلى النجف الأشرف لإكال دراسته. فحضر على 
الكاظمين اليزدي والخراساني» وشيخ الشريعة الأصفهاني, والميرزا محمد حسين 
النائينيى: والشيخ علي القوجاني» والشيخ ضياء الدين العراقي. حتى برع وكمسل 
وأصبح من المجتهدين المبرّزين» فعاد إلى إيران» وأخذ يشتهر يوما فيوماً حتّى أصبح 
من علماء قم المارّسين وأئمّة الجماعة الموثقين» ورجع إليه الناس في التقليد مسن 
خوانسار وطهران وقم وغيرها. توفي مبمدان في (/ ذي الحجة 77/1١1ه)‏ فنقل مع 
التعظيم والتجليل إلى قم. فدفن في الرواق جنب أستاذه الحائري. أنظر: طبقسات 
أعلام الشيعة 1:17 1547. 
)١(‏ محف العقول: 71717 . 


مسألة ولاية الفقيه الع ا ساجوا و مج مب ووه واوا ام ابو امو و 0 


ولآالة من بيهام إلا انون كاقك كاقنة الدلكلةبولكن واكحطا عانينا أ 
بعض ما سبق أهمٌ منهاء بالإضافة إلى أنََّا مرسلة» وإن اعتمد صاحب 
«الوسائل»”' غللى كتاب «تحف العقول»: إلا نا لا نوافقه. 

وقد يقال باختصاصها بالأئمّة نك فلابدٌ من ذكرها أوّلاً لنرى أن 
مختصّة بهم أو لاء فإليكم نصّ الرواية: 

قال: ومن كلامه - أعني: الحسين بن على يشلِةِ - في الأمر بالمعروف 
والنهى عن المذكر - ويروى عن أمير المؤ منين اله -: 

«اعتبروا أيّها الناس بما وعظ الله به أولياءه من سوء ثنائه على الأحبار؛ إذ 
يقول: لإلَولا يََْاهُمْ الرََّانِيُونَ وَالأَحْبَار عَنْ قَولِهمْ الإنم وَأَكلِهمُ السّحْتَ لَبِنْسَ مَا 
انوا يَصْتَعُونَ وقال: للْعِنَ الَدِينَ كَمَرُوا مِنْ بَني إِسْرَائِيِلَ عل لِسَانِ دَاوُوة 
وَعِيِسَى ابْنِ مَرْيمَ ذلِكَ بمَا عَصَوَا وكانوا يَعْتَدُونَ * كَانُوا لا َتَنَامَوْنَ عَنْ مُنكر فَعَلُو 
َيِنْسَ ما كانُوا يَفْعَلُونَ». 

وإنّما عاب الله ذلك عليهم؛ لأنَّهُم كانوا يرون من الظلمة الذين بين أظهرهه 
المنكر والفسادء فلا ينهونهم عن ذلك؛ رغبةً فيما كانوا ينالون منهم؛ ورهبةً منا 
يحسذرون. والله يقول: لإقلآً تَخمَوًا اناس وَاشَوْنيي4. وقال: لوَالْمُؤْمِئُونَ 
َالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلياءُ بَْضٍ يَأمْرُونَ بالْمَعْرُوفٍ وَيَنَْوْنَ عَنْ الْمُنكرِ4. فبدا الله 
بالأمر بالمعروف والنعي عن المنكر فريضةٌ منه؛ لعلمه بأنَّها إذا أدَيت وأقيمت: 
استقامت الفرائض كلها هيّنها وصعبهاء وذلك أَنَّ الأمر بالمعروف والنعي عن المذكر 
دعاءٌ إلى الإسلام؛ مع ردّ المظالم: ومخالفة الظالم؛ وقسمة الفيء والغنائم؛ وأخذ 


و 
030 انظر: وسائل الشيعة ١ 0 9*٠‏ حاعه الكتاس. الفائدة الرابعة. 
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الصدقات من مواضعهاء ووضعها في حقها. 

تَْمَأَنكم - أيتها العصابة- عصابةُ بالعلم مشهورةٌ وبالخير مذكورة 
وبالنصيحة معروفةٌ» وبالله في أنفس الناس مهابةٌ يهابكم الشريفه ويُكرمكم 
الضعيفء ويؤثركم من لا فضل لكم عليه ولا يد لكم عنده ..... أليس ذلك إِنْم 
نلتموه بما يُرجى عندكم من القيام بحقّ الله وإن كنتم عن أكثر حقّه تقصّرون» 


50 
عم 
ا 






فَأمَا حىّ 
ولا نفساً خاطرتم بها للذى خلقهاء ولا عشيرة عاديتموها في ذات النهه انع تيون 
على الله جنّته ومجاورة رسله وأماناً من عذابه. لقد خشيت عليكم - أيها المتمتون 
عل الله- أن تحلّ بكم نقمةٌ من نقماته؛ لأنْكم بلغتم من كرامة الله منزلةً فضّلتم 
بها ومن يُعرف باللّه لا تكرمونء وأنتم باللّه في عباده ُحكرمون» وقد ترون عهود 
الله منقوضةً» فلا تفزعون وأنتم لبعض ذمم آبائكم تفزعون, وذمّة رسول اللهةييةة 
مخفورة: والعمي والبكم والزمنى في المدائن مهملة؛ لا ترحمون؛ ولا في منزلتكم 
تعملون؛ ولا من عمل فيها تعينون» وبالإدهان والمصانعة عند الظلّمة تأمنون. كل 
ذلك مما أمركم اللّه به من النهي والتناهي؛ وأنتم عنه غافلون: وأنتم أعظم الناس 
مصيبةٌ للا غلبتم عليه من منازل العلماءء؛ لو كنتم تشعرون؛ ذلك بأنَّ خارف ال مور 
والتحكم هل أبدى جتنن زالته الامتاد عل حجلالة وجرا ةفاك اللبطلويون تليك 
المنزلة» وما سُلبتم ذلك إِلّا بتفرّقكم عن الحقّ؛ واختلافكم في السنّة بعد البيّنة 
الواضحة. ولو صبرتم على الأذى وتحملتم المؤونة في ذات الثه قث امون البد اغا عق 
ترد وعنكم تصدرء وإليكم ترجع. 

ولكتكم مكنتم الظلمة من منزاتتكم؛ وأسلمتم أمور اللّه في أيديهم؛ يعملون 


بالشبهات» ويسيرون في الشهوات سلّطهم على ذلك فراركم من الموت» وإعجابكم 
بالحياة التي هي مفارقتُكم: فأسلمتم الضعفاء في أيديهم: فمن بين مستعبدٍ مقهور, 
وبين مستضعف عل معيشته مغلوب» يتقلبون في الملك بارائهم» ويستشعرون النزي 
بأهوائهم؛ اقتداءً بالأشرارء وجرأة على الجبار. 

في كلّ بلدٍ منهم على مدبره خطيبٌ مصقعٌ؛ فالأرض طم شاغرة وأيديهم فيها 
مبسوطةٌ؛ والناس لهم خولٌ لا يدفعون يد للامس: فمن بين جبار عنييء وذي سطوة 
على الضعفة شديدء مطاع لا يعرف المبدئ المعيد. 

فيا عجبا! ومالي لا أعجب والأرض من غاشٌ غشوم؛ ومتصدق ظلوم؛ وعامل 
عل المؤمنين بهم غير رحيي؟! فاللّه الحاكم فيما فيه تنازعناء والقاضي بحكمه فيما 

اللَّهُمَ إِنّك تعلم أنَّه لم يكن ما كان منّا تنافساً في سلطانء ولا التماساً من 
فضول الحطامء ولكن لثُري المعالم من دينكء ونُظهر الإصلاح في بلادك ويأمن 
المظلومون من عبادكك ويُعمّل بفرائضك وسننك وأحكامك. فإن لم تنصرونا 
وتنصفوناء قوي الظلمة عليكم؛ وعملوا في إطفاء نور نبيّكم. وحسبنا الله وعليه 
توكلناء وإليه أنبناء وإليه المصير»' '. 

قوله عه : «اعتبروا أيّها الناس» خطابٌ لعموم الناس» وليس المراد به 
خصوص من في المسجد أو مسن في عصر الإمام كي بل من الواضح أن 
المسألة شاملة لجميع الناس من الأُوّلِين والآخرين, نظير قوله تعالى في القرآن: 


(١)تحف‏ العقول: 771 ووسائل الشيعة »١17٠6 :١5‏ كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر: أيواب الأمر والنهى ... الباب ؟» الحديث 4. 





1" ا اكتات الك لي قاين 


(1) لا يخفى: أنَّ في قوله تعالى: «إلؤلايَنْمَاهُم ارََانِيُونَوَالأَحبَارُ عََنْ قَوْلهم الم وََكلِهمْ 
الأول: أن يكون ذيل الآية - أعني: قوله: لَيِنْسَ مَا كَأنُوا يَصْتَعُونَ4- جملة مستقلة: 
ومعه يتعّن الأخذ بعدة ظواهر: 
أحدها: أن يكون (لولا) حرفا واحدا للتحضيض. 
ذائيهاة أن الراددية كيتكت لحان و الر تانتان. 
تالنيا! أن الششر ق:( يصون يعرد إل الأخبان والرتانتين: 
فيكون المراد من الآية تعنيفهم عن ترك النهي عن المنكر. وأن هذا الترك عمل سم 
منهم. وهذا هو المعنى الذي أُشير إليه في الرواية؛ وبنى عليه السيّد الأستاذ كلامه. 
الثاني: أن يكون ذيل الآية مرتبطاً ب! قبله» ولا يبعد أن يكون هو الظاهرء ومعه لابسدٌ 
من الأخذ بعدّة ظهوراتٍ منافية مع ما سبق: أحدها: ظهور اللام في قوله: (لبئس) في 
كونها واقعةً في جواب الشرط أو ما بحكمه. 
وكاتنها: أن (لرلا) كليتان ل كلمة واعدة. 
وثالثها: أن الفاعل في قوله: (يصنعون) عائدٌ إلى الضمير السابق في قوله تعالى: قَْلهمُ 
الإنْمَ وَأَكْلِهمُ السّحْتَُ» وهم الظلمة. 
فيكون المراد من الآية تعليق سوء فعل الظلمة على عدم نهي الربّانيّين والأحبارء فكأنه 
قال: لولم ينههم الربّانيون ... لبنس ما كانوا يعملون. ولكتهم نبوهم عن ذلك. إذن 
فعملهم فعلاً لا يتعيّن أن يكون سيّئا. ومعه لا يناسب أن تكون الآية تعنيفاً للأحبار 
والربانيين. بل المراد تقدير جهودهم في النهي عن المذكر. 
والسيّد الأستاذ حين ناقش الآية» لم يكن ملتفتاً إلى ذيل الآية» والرواية لو كانت 
معتبرة السندء لكانت دليلاً على الاحتمال الأوّل في الآية؛ ولكنها غير معتبرة» فيكون 
ظهور الآية بالمعنى الثاني قائيأ على حاله (المقرّر). 


وليعلم: أن الربّانيّين في الآية هم العلماء» والأحبار علاء اليهود. 
وهاهنا نكتتان: 

الأولى: أن لاعت اعى بو الاسكا رشتوجة إل العلراءوالأخباره ومن هنا 
يجب أن نجد العبرة؛ فإِنّ العلماء إذا تخلّفوا عن الوظيفة» كان ضررهم على 
الدين أشذ من ضرر غيرهم عليه. 

الثانية: أنَّه جعل أمرين مورد النظر؛ 

أحدهما: (قوهم الإثم)؛ وأنَّمِ لماذا لم يغيّروا أقوالهم التي هي ضد 
الدين؛ مع أنَّ القول قد يكون أحياناً أشدّ على الإسلام من الفعل؛ لأنّهِ يوجد 
ضرراً أكبر ويوجب التضليل بحيئيّة الإسلام» ومن هنا وجب رد البدعة 
وإعلان كذيها بحسب العدل الإسلامي. 

وليسن هذا ختضًا بعلراء البهوه والتضازى» بن هراة سيد الشهداء أو 
أمير المؤمنينيظة أنَّ الله (تعالى ذكره) ذكر الأحبار؛ ليعتبر بذلك علماء 
الإسلام» ويستيقظوا ويتضامنوا في سبيل رد البدع. 

وثانيهما: (أكلهم السحت»» وليس أكل السحت منحصراً - كما قد 
خطر بالبال- في البائع الذي يغبن المشتري ويعطيه أقل من حقه. بل أكل 
البسيت قد زد هيع ب ,وماق أن ونة فرق للها باكنه الأجائت 
ويعطون قسأ ضئيلا منه لناء وهذا القسم بدوره قسم يذهب منه إلى الجيب. 
وقسمٌ إلى الدولة: ولا يعلم إلا الله أين يذهب أيضاً. فإذالم يقف علاء 
الإسلام تجاه البدع؛ فسينشأ جيل جديدٌ يرى أن ذلك من الإسلام؛ باعتبار 
سكوت علماء الإسلام عنها. 
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قوله شي : «وإِنّما عاب» إلى قوله: «والفساد» فيه إشارة إلى اعتبار الربانيين 
والأحبار في مقابل الظلّمة؛ فهنا صففٌ إلى وصفتٌ شيطا. 

قوله كله : «رغبةً ... ورهبةً»؛ أي: سكتوا إما طمعاً بها في أيدي الظلمة. 
أو خوفاً منهم. ولذا ورد في روايات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”" 
التعريض بِمَن ينتحل الأعذار عن هذه الوظيفة. وهل هناك شيءٌ أشدٌ من 
السجن أو النفي أو التشريد في سبيل الإسلام» وقد قتل أولياء الله تعالى في 
سبيله ؟ 

«فبداً اللّه بالأمر بالمعروف ...): قد يُتخيّل أن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المذكر منحصرٌ في نبي سائق السيارة عن فتح الراديو المشتمل على الغناءء أو 
بي زيدٍ إذا تجاهر بالإفطار؛ مع أن المنكر الكبير لابدّ أن ينهى عنه الكبار مسن 
العلماء بنحو متضامن مترابط. 

تصوروا لو ارتفعت ألف برقبّةِ من أطراف بلاد الإسلام في الاحتجاج. 
هل كانوا يقومون به؟!! كلا! أنا أعرفهم كيف هم!! إِلَّا أئََم وججدونا أشدّ 
منهم ضعفاً وخوفأء فكانوا يرهبون قيام جماعةٍ بالنشاط والخطب والتجمّع. 
فكيف إذا تضامن كل المسلمين وعلماء الإسلام؟ 

وقسمة الفيء» يأخذون المال بلا حقٌ ويصرفونه بلا حقٌ. 

ءثَ أنتم أنتها العصابة» أ : عصابة المسلمين. فانتقل مال بذلك مسن 
تخاطبة الناس إلى مخاطبة العصابة. 

«إنّما نلتموه ...2 إِنَّا كان لكم كل ذلك من العرَّة والشرف لأجل أنَمِ 


بالمعروف والنهي عن المنكر. 


ب 


يتخوّفون من قيامكم بالحقٌ ومطالبتكم به وهكذا كان في زمانه عت ل. أمّا ما الآن 
فلا شيء مئة. 

«بحق الأئمّة) ولم يقل: بحقي» بل مراده: الأئمّة في كل زمانٍ. 

«فلا تفزعون ...». إذا شتم جذّكم» صحتم واستنكرتم. ولكن إذا هتك 
الإسلام, لم تحرّكوا ساكناً ولم تفزعواء وإن حصل الفزع؛ حصل الصوت! 

«والعمي والبكم؛ ليس هناك من فكر بالفقير العاري والأعمى والأعرج. 
والدعاية التي تسمعونها ضوضاء بلا صحّةء وألفاظ جوفاء بلا واقعء فهناك 
عكر ترك ا يوعد فوطي نو لجنل ولا كرو نيعا ولا باهر ليق 
الإسلام مجالآء مع أنه حل مشكلة الفقراء ظإِنَمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقرَاء4'''. 

«المصانعة عند الظلمة» : أي : إذا قال لك الظالم: مها الشيخ الكبير. كان 
ذلك كافياً في نظرك. 

«وأنتم أعظم الناس مصيبةً) يعني: كل عصابة المسلمين. 

«لو كنتم تشعرون» يحتمل أن يكون المراد: أنُكم أهملتم ما ينبغي أن يأخذ 
العلماء بزمامه» وفيه احتالاتٌ أخر. 

«تلك المنزلة». لم يقل: حقيء ول يقل: حقٌ الأئمّة لق بل قال: (العلماء 
بالله) وهم الربّانيُون المذكورون في الآية. وليس المراد به: العارف صاحب 
المسلك الفاني في الله بل المراد به: العارف بأحكام الله وسنته. 

وقارى الأمووى الس ذلك عدا بوفان أومكتان يل هو خطات 
للعصابة كلها. 
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وقوله: «العلماء باللّه الأمناء عل حلاله وحرامه» كاده إل الصفتين 
الأساسيّتين اللتين ذكرناهما للحاكم الشرعي» وهما العلم والعدالة؛ فإنَّ 
الأمالة شع من الغدالة: 

الكانت أمور الله عليكم تُردَ أوترد ...» لو كنتم صا حين وقمتم باللأمورء 
لضندرت عتكم الأمورء ولذهب الآخرون؛ فإنَّه لو وُجدت حكومة الإسلاء 
وكان رئيسها يعيش كذلك وابنه كذلكء لما قامت حكومة في مقابله. وأقا لو 
يك اللتلم الام فإن الللمة سيسيظ رون هل اللكومة. 

«فين بين مستعبدٍ ... مغلوب) كل هذه الصفات تنطبق على هذا الزمان» 
أكثر من انطباقه على ذلك الزمان. 

«خطيب مصقع»: كان الخطيب يقف على المنبر» والآن يقف وراء الراديو 
وينادي ضد الإسلام. 

قوله: «خول» يعني: عبيد وإماء. 

وعليه فها هو المرتبط بالأئمّةلق: من ذلك؟ بل العلماء بالله وصفٌ لا 
يختصّ بالأئمّة8 : وكذلك الأمناء على حلاله وحرامه. 

ومنه يتّضح: أن هذه الرواية من المؤيّدات» ولولا ضعف سندهاء 
لكانت من الأدلة. 

هذاتمام الكلام في المسألة بشكل عامٌ ولاداعي إلى البحث في 
الجزئيّات: وأنَّ الزكاة كيف تمبى وكيف تورّع؟ وإنّا نقول: بأنَّ كل ماهو 
ثابت لرسول اللْهميله ثابتٌ للفقيه: عدا ما دل الدليل على استثنائه. 

ولسنا نقول بذلك منفردينء بل الميرزا الشيرازي فتك حين حرّم التنباك 
نا كان أمره واجب الاتباع؛ باعتبار حكمه بذلك حك حكوميّاً سلطانياً 


مسألة ولاية الفقيه 21000 ا 


بحس مصاع التدلين روا بقن للك صر عدر 111 كين ناما عدن" 
الفقهاء الآخرين» وكذلك الميرزا محمّد تقى حين حكم بوجوب الجهاد للدفاع 
عن المسلمين. وتبعه الفقهاء في ذلك. 

وني «كشف الغطاء»”" بحت حول الولاية» كما تعرّض له النراقي 
والنائيني (قدّس سرّهما)؛ كا مرّ. غاية الأمر أنّدا أوضحنا ذلك بالتفصيلء 
وذكرنا ما هو المرتبط بهذا الزمان من جهة الإطاعة للحكم الشرعي. 

نح إنَّ هناك بعض الفروع التي يعمٌ الابتلاء بها من مسائل ولاية الفقيه: 
يحسن التعرّض ها مختصرأء ويوكل تفصيل الكلام فيها إلى كتاب الخمس. 

وقد ظهر إلى الآن: أن النضفات الثابتة للرسول كله والأئمةقة: من 
جهة الولاية والسلطنة: ثابتةٌ للفقهاء؛ وكل ما ثبت بالدليل أنّه للإمام يشل 
فهو للفقيه» دون ما كان خاصًاً بهمء!ث: . فلو ثبت بدليل أن النبي قله من 
غير اقتضاء المصلحةء له أن يطلّق زوجة شخصرء فإنَّه لا ينبت ذلك للفقيه. 
نعمء لو اقتضته المصلحة؛ كان ثابتاً له أيضاًء وكان من شؤون الحكومة 
الإسلاميّة. وأمًا كون الدليل قائأ على ذلك في النبيءليله والأئمةءاك: فهو 
محل كلام. وقد نفاه الآخوند الخراسانِةثبكٌ في «حاشيته»'" على المكاسب. فيما 





أ الود 
بته أخرولن . 


)١(‏ أنظر: كشف الغطاء :١‏ 5377» الفنّ الثاني المقصد الأوّل» البحث الخمسون. 

(1) أنظر: حاشية المكاسب (للآخوند الخراساني): 47 كناب البيع؛ الكلام في شروط 
المتعاقدين, القول قْ العقل الفضولي» ف ولاية الفقيه. 

2 أنظر : منية الطالب :١‏ 1" كتاب البيع؛ الكلام 2 شروط المتعاقدين. القول قُْ بيع 





شف ب لاك بدو العا ار ا وا ا وو اضيا ابيع دادر الذامين 
حول حكم سهم الإمام ال 

فليقع الكلام فيما هو محل الابتلاء» أعني: الكلام في سهم الإمام نال 
فنقول: إذا بني على أنه لشيخص الإمام ل ى) هو ظاهر الروايات”"» وأنَ ما 
لله فهو للرسولء وما للرسول فهو للإمام؛ فحينئذٍ لا تشمله أدلّة الخلافة 
والنيابة؛ فإنَ الضرورة قاضيةٌ بأنّ المال الشخصيّ للإمام يذهب إلى ورثته؛ لا 
إلى الول الذي بعده. ولو كان من ماله الشخصيّ» فكيف ندعي القطع برضا 
الإمام في صرفها بهذه المصارف التي نصرفها بهاء كإعطائها للسيّد وغيره: 
والطالب المحصّل وغيره؟ ومن أين نحرز إذن الإمام بذلك؟ 

مع أنّنا نحتمل في هذا الوقت: أن الإمام يريد صرفه ضدّ اليهود أو في 
رد الشبهات والكتب المنتشرة ضد الإسلام والمسلمين. 

وعلم الفقيه بالإذن غير نافذٍ عليك؛ فإنَّ علمه ليس حكماً ولا تدوى. 
بل لابدٌ أن يحصل القطع بالإذن حتّى يجوز لك التصرّفء ولا ينفذ قطع الفقيه 
عليك على هذا المبنى. 
حول مصرف سهم السادة 

فلنبحث إذن في سهم الإمام وسهم السادة بحثا مختصراً فنقول: قد 
قال إن عفن القراتن قد ل يذاغرا عل أن مغر قدا ل يمكنين أن كدون دلق 
فإنَ الميزانيّة الحاصلة من الخمس مقدارٌ كيد جداً فوق التصوّرء بحيث لا يسدّ 
حاجة السادة فقط. بل يكفي لإدارة دولةٍ بأسرها. فلو حسبتم حساب ما 


)١(‏ راجع الروايات الواردة في وسائل الشيعة 9: 4504 كتاب الخمس. أبواب قسمة 
الخمسء الباب .١‏ 


مسألة ولاية الفقيه 00000 0 0 ااا 


يخرج من الأرباح والكنوز والمعادن وغيرهاء فإِنّه قد يبلغ أضعاف مافي بلاد 
المسلمين فضلاً عن غيرهاء والمشروع في الإسلام هو أخذ الخمس في كل عام. 

وهذا المقدار نصفه للإمام ونصفه للسادة» وهم المساكين و لاسر 
وأبناء السبيل» إذن فثلث الخمس الذي ققد يصل إلى عشرة ملايين أو أكثر 
يصرف على ابن السبيل» فكم عندنا أبناء سبيل من السادة؟!! وكم عندنا 
يتامى من السنادة؟! بل إن السادة يسجموعهم لآ يتجاوزون المليوتين في العام 
كله والخمس أزيد منهم بكثير. 

وحينئلٍ فالأمر يدور بين عدة 0 

الأوّل: ما يعتقده العوام من أنّنا نعطي للسيّد ولو أصبح داره من 
الذهب. وهذا غير صحيح؛ لأنّه خلاف الروايات التي تقيّد السيّد المستحقٌ 
بالفقر. | 

الثاني: أن نأخحذ من الأغنياء بمقدار حاجة السادة» والباقي يبقى 
عندهم. وهذا أيضاً مما لا يمكن الالتزام به. 

الثالث: أن يكون الزائد عن حاجة السادة اختياره بيد والي المسلمين. 

والفتاهر اعد بالروا ناك هو أن هذا اال لنسى لأسن أضاو بز 
جعله الله تعالى لمصالح المسلمين» والتصرّف فيه بيد والي المسلمين» وهو 
النبي تكله في حياته» وبعده الأئمّةءائلة» وبعدهم الفقهاء. غاية الأمر أنّه كما 
في الحكومات الحاضرة تجعل لكل وزارة صندوقاً خاضًاً وميزانيَةٌ معيّنة 
كذلك جعل الإسلام (صناديق) مختلفة. 

أحدها للسادة. والآخر للفقراء غير السادة» وهو من الزكاة والثالث 





11 معاد معنن واو حراط حقو اخ علخ ف سينو مم عونه ا لوفكم ومو ككانتب البيع - الجزء الثامن 


للخراج» وهكذاء والزائد عن ذلك يصرف في مصالح المسلمين اجتاعيّاً 
وحكومياً. 

بل الأنفال التي هي لله ولرسوله شأنها كذلك. كرؤوس الجبال وبطون 
الأودية وإرث من لا وارث له. 

وقوله تعالى: لفَأَنَ يِه خُمْسَهُ4”". هل يفيد: أنَّ الله تعالى مالك للخمس 
نظير ملكيّتي وملكيّتك» بحيث لو وكل النبي 2ه بالبيع عنهء فإِنَ المثمن أو 
الشمن ينتقل إليه؟ أو إِنْ معناه - في الحقيقة- كونه وى الأمر بالنسبة لهذا المال. 
وكذلك النبي سف . واستعمال اللام صحيحٌ بلحاظ أدنى اختصاص. 

فإذا كان الأمر كذلكء كان الفقيه هو ول الأمر على هذا المال» ومعه لا 
يجب إحراز رضا الإمام؛ فإنّه غير مرتبطٍ بشخصه؛ بل هو ول عليه» وبعده 
الولأية للفقنه. 

وإليك بعض الروايات الدالة على ما تقدّم: 

فمنها: ما أورده الحرٌ العاملٍ عن على بن الحسين المرتضى في «رسالة 
المحكم والمتشابه» نقلاً عن اتفسير النع)ني» بإسنادٍ ضعيفي عن على اتلد قال: 
«وأمًا ما جاء في القرآن من ذكر معايش الخلق وأسبابهاء فقد أعلمنا سبحانه ذلك 
من خمسة أوجه: وجه الأمارة؛ ووجه العمارة» ووجه الإجارة» ووجه التجارة؛ ووجه 
الصدقات. فَأما وجه الأمارة فقوله: طوَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمُْمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَو 
الآية فجعل للّه خمس الغنائم)”" الحديث. 


(1) سورة الأنفالء الآية: .5١‏ 
(') وسائل الشيعة »594١0-5/49:5‏ كتاس الخمس» أبواب ما يجب فيه الكمس. الباب ”2 
الحديث ؟١.‏ 


مسألة ولاية الفقيه 000000 2 2 2 2 ز ز ز 2 اا 


فالأمارة آهارة السلميرة عو اطحيين فك تموون الآمارة وعيت نظدر 
الأميرء والعناوين المذكورة في الآية مصارف. وإِلَّ)ا قسّمه بهذا النحو بينهم من 
باب أنه (صندوق) يعيشون عليه لا أنه يجب إعطاؤه لم بأجمعه أو حفظه 
لهم. ولذا لم يقل أحدٌ منذ ولد الفقه أنه يجب البحث عن أبناء السبيل من 
السادة وإعطاؤه لهم وحفظه لهمء بل معناه: أن عيشتهم من هذا الصندوق. 
فالمسألة مسألة أمارة» لا احرج والمرج؛ فيصنع كل شخص ما يريد. 

والمتصرّف هو ونيّ المسلمين» أعني: النبيّ والأئمّة والفقهاء. بحسب 
المصلحة: بلا فرقٍ بينهم أصلاً. غاية الأمر أنّه يجب أن يشبع الفقراء أوَّلآًء 
السادة بالخمسء ومّن عداهم بالزكاة» ويصرف الباقي في مصلحة الإسلام 
والمسلمين. 

ومنها: محمّد بن يعقوب» عن عدةٍ من أصحابناء عن أحمد بن محمد. عن 
أحمد بن محمّد بن أبي نصر (وهي صحيحةٌ)؛ عن الرضاءئ له : قال سكل عسن 
قول الله عزّ وجل: لوَاعْلَمُوا نما غَيِمتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَ نه مس وَلِلرَسُولٍ وَلِذِي 
لْمُرّْقَ؟ فقيل له: فها كان لله فلمن هو؟ فقال: «لرسول اللْمسَزلكه: وما كان لرسول 

اللْممَزئه فهو للإمام». فقيل له: أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكشر 

وصنف أقل. ما يصنع به؟ قال: «ذاك إلى الإمام: أرأيت رسول اللّمسيه كيف 
يصنع؟ أليس إِنَّما كان يعطي على ما يرى؟ كذلك الإمامساكي)' '". 


)١(‏ الكافي :١‏ 5 4 5 أبواب التاريخ باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس ...؛ الحديث 
لاء تبذيب الأحكام 4: »١177‏ كتاب الزكاة» الباب #50 الحديث 4» ووسائل 
الشيعة 4 يت الوات كسم لجس ار 





م متي ع م يي اص م اد ته عسوو ونب كخانيا البنم > اده القامن 

ومنه ظهر: أنَّ المسألة موكولةٌ إلى الإمامعئيه بالولاية لا أثّها ملكه 
الشخصيّ؛ وهذه الروايات حاكمة على كل الروايات الواردة في المقام التي 
تذكر أقسام مستحقى |الخمس؟ إن هذه الرواية تقول: ان هذه الأقسام أقسام 
ابتدائيّة» والأمر موكولٌ إلى الإمام شي ليعطي بحسب المصالح. فإن قسّم 
عليهم جميعا أو على بعضهم أو لم يعطٍ لأحدٍ منهم؛ لضرورة إسلاميّة. كان له 
إحراز رضا الإمامٍ, بل الفقيه مول في القيام به. 

ومنها: رواية أبي خالد الكابلى قال: قال: «إن رأيت صاحب هذا الأمر 
يعطي كلّ ما في بيت المال رجلاً واحداًء فلا يدخلنَ في قلبك شي؛؛ فإنّه إنْما يعسل 


بأمر الّه)! 0 


كما لو كان ظال#مرتش يعطى رشوة كبيرة لدفع شرّه عن حوزة 
الإسلام؛ إذ للوالي أن يعطي المال لشخص واحدٍ بأمر الله وطبقاً للمصلحة 
العامّة» لا طبقاً للمصالح والشهوات النفسيّة. وإذا كان ذلك ثابتاً للإمام, 
كان ثابتاً للفقيه أيضاً. 

ومنها: محمّد بن يعقوب؛ عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن حماد بن 
عيسى» عن بعض أصحايناء عن العبد الصالح لله في حديث طويلء قال: 
«وله» - يعني: للإمام- «نصف الخمس كملا ونصف الخمس الباق بين أهل بيته 
فسهم ليتاماهم؛ وسهم لمساكينهم: وسهمٌ لأبناء سبيلهم؛ يقسم بينهم على الكتاب 


)١(‏ تبذيب الأحكام 5: ١54‏ كتاب الزكاة: الباب 79 الحديث 5 ”7» ووسائل الشيعة 
0٠ :4‏ كتاب الخمس. أبواب قسمة الخمس» الباب 27 الحديث 7. 


مسألة ولاية الفقيه اا 


والسنّة» ما يستغنون به في سنتهم؛ فإن فضل عننهم شيء» فهو للوالي» وإن عجز أو 
نقص عن استيفائهم؛ كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به؛ وإنّما 
صار عليه أن يمونهم؛ لأنَّ له ما فضل عنهم)»” '. 

قوله لات : «يستغنون به في سنتهم)» أي : بحيث لا يبقى جائع. ولا 
يضطرٌ إلى الوجوه الأخرى. وإعطاء الفقير الكثير من المال مع بقاء الآخسرين 
في حالة الجوع - بدعوى أنه وصل المال إليه حال فقره واستحقاقه- غير 
صحيح. وإذا قام الوالي بذلك ل يقم بالوظيفة ى) هي. 

ويلا حظ: أنه قال: «فهو للوالي» و يقل : (للؤمام). مسع أن الال لسسن 
للوالي با أنه علي بن أبي طالبءاكْه. بل الزائد للوالي يتصرّف به ىا تتصرّف به 
سائر الحكومات من إنجاز سائر المصالح بالأموال الضخمة كشراء الطيّارات 
ونحوها. 

وهناك جملة من الروايات”" بهذا المضمون. فراجع. 

وتالاحظة أن ووانات الأنفال”" داك ولا لة ها كشع الت كار تضان: 
أن الإتنلقم لبعظ الاسام اق اتعاراكع وو ا خرى تاق تيان للؤساء كل 
الأرض. فا هو وجه الجمع بين روايات الأنفال؟ 


(1) الكافي 054٠ :١‏ أبواب التاريخ باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس .... الحديث 
1» تبذيب الأحكام 4: 2174 كتاب الزكاة؛ الباب 77 الحديث 7» ووسائل الشيعة 
57١ 4‏ كتاب النمسء أبواب قسمة السفمس. البات ”7 الحديث ١‏ . 

(1) راجع الروايات الواردة في وسائل الشيعة 4: .27١‏ كتاب الخمسء أبواب قسمة 
التمينة الباات:؟: 

() راجع الروايات الواردة في وسائل الشيعة 4: 077؛ كتاب الخمسء أبواب الأنفال. 
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4 000 اا 0 كتاب البيع سل الجزء الثامن 


وقبل الشروع في الجواب. لابدٌ من استخلاص ما يُستفاد من الآية في 
شمن أمور: 

الأوّل: استفادة المصرفيّة في العناوين الثلاثة الأخيرة. 

الثاني: أنَّهِ لا يجب التقسيم المتساوي بينهم» بل ذاك إلى الإمام: إن شاء 
قشم بالتساوي: وإ شاء عمل شيعاً آخريها برق هن المصتلحة. 

الثالث: أنَّه خاصٌ بالفقراء السادة دون أغنيائهم القادرين على العمل 
: 

الرابع: أنّه يعطى بمقدار السنة؛ فإن زاد كان للإمام؛ وإن أعوز كمل 
لم من الوستوه لخر التي منها سهم الإمام؛ ويعطون بمقدار السعة. أي: 
كما يعيش سائر الناس. 

تحقيق حول سهم الإمام كا 

وأمَا الكلام عن سهم الإمامءل فصحيحة البزنطيّ تدل بذيلها على 
حكم سهم السادة» وقد تكلّمنا عنه. ى] تدل بصدرها على حكم سهم الإمام 
حيث يقول: فقيل له: فما كان لله فلمن هو؟ فقال: «لرسول اللتثقله . وما كان 
لرسول اللّه ااه فهو للإمام9»'''. ونحن نريد أن نفهم معنى قوله: «وما كان 
لرسول اللّه لله فهو للإمام الل) . 

هل معنى ذلك: أنَّ ما أفادته الآية غير صحيح, وأنَّهِ ليس لله بل 
لرسوله؟ هذا خلاف الغ ورة. أويّقال: إنَّ الله تعالى مالك والرسول مالكٌ؟ 
وهذا غير ممكن؛ لامتناع اجتماع مالكين على ملولكِ واحدء على أنَّه لا يمكسن 


)١(‏ تقدّم تخريجها آنفاً. 
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إضافة الملكيّة الاعتباريّة إلى الله تعالى» بحيث يباع ملكه ويخرج عن ملكه؛ فإِنّ 
مثله محال. بقى احتمال أن تكون مالكيّته غير ملكيّة رسول اشْدَؤه : بأن يقال: 
إن الله مالك يمغتى :وا الأمر ومالك التصرّ ف. ورسول اللهعَريله مالك 
واللقنة لاعض ري وها اها لوقه قروورة النقنهة انال زقيكال ادها 
جعله الله تعالى لنبيّه من الغنائم وغيرها لم يذهب إلى ورثته وأزواجه؛. بل هو 
بعده لاومام. ولو كان مالكا لأورئه. وقد صرّح بذلك في الروايات ". 


(3 اقول قط ومتقرية العر ضين هذ قري لسن الكنين قوق ايكون الحرو سن الباعينة 
التنظيمية والصناعية. 
وحاصله: أنَّ المراد بهذه العبارة لا يخلو عن أحد أمور: 
الأول: أن يكون المراد بيان أمر أخلاقيٌ غير مرتبطٍ بالشرع. كوجوه الاحترام والمنزلة 
الاجتاعيّة. وهذا غير محتمل في نفسه. وخلاف تصذي الإمام اك لبيان الحكم الشرعي. 
مضافاً إلى أنَّه ليس مرتبطا بها قبله ارتباطاً استدلالب؛ كما هو ظاهره. على ما سيأتي. 
الثاني: أن يكون المراد بيان أمر تكوينيّ فلسفيّ. وهو خلاف الظاهر جدّا من النواحي 
السابقة. 
الثالث: أن يكون المراد بيان أمر شرعيّ مرتبطٍ سما سبقه من حكم سهم رسول 
مله من الخمس. وهو المتعيّن بعد دفع الاحتمالين السابقين. فإذا كان الأممر 
كذلك. فالمطلب لا يخلو من أحد أمرين: 
أوَهما: أن يكون المراد بالموصول هو خصوص سهم النبي له من الخمسء فكأنّه 
يقول: إِنْ السهم الذي كان لرسول اللْهمَلاه يكون للإمام تأ . إِلَّا أنّهِ غير محتمل 
أيضاً؛ لظهوره في كون القاعدة كبرى كلَيَةٌ بلا إشكال. وأنّ كلّ ما كان لرسول 
اللستؤيّله فهو للإمام مكل . 
وبعبارة ا عد إن الظاعو يفن هله العيارة ان الإمام اه يريد عد الاستدلال بنحصو 
الشكل الأوّل. اس 
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١ن‏ وسو ووو ا ا م ايع كتانب التعب إندره القامن 

إذن فرسول اللمتقه غير مالكِ بالنحو الاعتباري لملكيّة الناس. 
وكذلك الإمام بنفس الدليل. 

يبقى احتالاتٌ ثلاثة: 

الأوّل: أن الإمامة واسطةٌ في الثبوت»ء وأنَّ الإمام مالك من جهة 
الإمامة. | يكون مالكأ من جهة البيع. ويرد على ماذكر التوالي الفاسدة 
الستايقة: 

الثاني: أن يكون المال لجهة الإمامة» فيكون نفوذ الجهة على المالكيّة 
تمعن > الولابة المنطبقة على النبي تله . إلّا أن هذا لا يتم أيضاً؛ لأنّه معه 


وثانيهما: أن يكون المراد بالموصول كل ما كان ثابتاً لرسول اللْمَليله . فيشمله غره 
بالإطلاق» ويكون صغراه هو سهم الرسولتتئيّه من الخمسء كما سبق الاستد لال 
عليه من الظهور. وحيتئلٍ فيقال: 
إن ما كان ثابتاً للنبي تزه شرع أحد امور 

.١‏ وجوب الطاعة له على الناس ونفوذ أمره فيهم. 

.١‏ ممتلكاته بحسب ولايته العامّة: كالأنفال وغيرها. 

". ممتلكاته الشخصية. 
فإذا نفينا الأمر الثالث» يتعيّن شمول الإطلاق للسهم بالنحو الثاني. والأمر الثالث 
غير محتمل جزماً؛ إذ لو كان هذا السهم أو الأنفال لرسول اشتقله شخصاًء كان 
لورثته 0 قبيل أولاده وزوجاتهء وهو محالت للضرورة؛ فيتعيّن أن يكون للإمام ل 
كل ما كان لرسول الهتلله بحسب ولايته العامّة من ممتلكات ووجوب الطاعة؛ وهو 
المقصود. 
وبذلك تتم الكبرى. وأمًا الصغرى فتثبت بقوله: الرسول اللمتلله» بعد ضمّ ضرورة 
عدم كونه موروثاً ولا ملكا شخصياً (المقرّر). 


يكون قوله: «للرسول» إسناداً إلى غير ما هو له؛ إذ لا يكون للرسول ولا 
للإمام لا عل وجه المجازء مع أنه بالنسبة إلى الله تعالى يمتشع أن يُقَال: إِنَّه 
ولف اطلية العلا 

الثالث: أن لا تكون هناك مالكيّة أصلاًء بل مجرّد ولاية التصرّف» كم 
كان المال بالنسبة إلى الله تعالى. وكما| هو شائع ومتعارف في الدول 
والحكومات. وبه لا يحصل اختلاف في مداليل اللامات في الآية» وبه يكون 
الالو ولارسول #باعتبار أن ولاية التصرّف لما معأء وهو للإمام له بعد 

وبعبارة أخرى: إِنَّه بعد أن نفيت الملكيّة الشخصيّة عن الله عقلء وعن 
الرسول ضرورةً» ونفيت ملكيّة الجهة عن الله ضرورة» وعن الرسول بحسب 
فلووى: نايز فعجان لخي وخر حو ار القصه لوالو لايق كعم لاك 
في أموالهم. وبه يصح استععال اللام؛ فإِمّها لاتفيد إلا الاختصاص. 

ومعه فصحيحة البزنطيّ يستفاد منها دلالتها على المطلوب بوضوح. 
وهي حاكمة على كل الروايات المبيّنة للسهام. لعا روات ا 0 
ذلك» فراجع. 

وق 03د للقي قن الووا نانك :1د لهل تنا نوو ارسيو لنياف 
فيها نفس الكلام؛ أعني: هل معنى ذلك أنََّا هيا بحسب الملكيّة الاعتبارية؟ 
والجواب بالنفي. 

أو يُقال: لله التصرّف وللرسول الملكيّة الاعتباريّة؟ والجسواب بالنفي 


١ . تقدّم بيان موضعها آنفأ فلاحظ.‎ )١( 
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أيضاً. وإلّا لو كان كذلك لكان الرسول قد ورّثه لورثته: مع ها للإمام بعده: 
كا ورد في عددٍ من الروايات”'". فهذا اللسان هو لسان روايات باب الخمسس 
نفسه. مع اختلاف المتعلق. 
0 إن صفو المال وصفايا الملوك والفرمس الفارهة للرسولتقله؛ فهل 
الغرض من الاختصاص أن يركبها؟ 

ففي رواية حماد بن عيسى» عن العبد الصالح شل في حديثٍ قال: 
«وللإمام صفوا مال أن يأخذ من هذه الأموال صفوها: الجارية الفارهة والدابّة الفارهة 
والثوب والمتاع ممّا يحبّ أو يشتعىء فذلك له قبل القسمة؛ وقبل إخراج الخمس. وله أن 
يسد بذلك المال جميع ما ينوبه) قبل إعطاء القسمة وقبل إخخراج النمس. 

فالقضيّة إذن قضيّة حكومة فيعطي الفرس لشخص؛ ليجلبه إلى 
الإسلام؛ أو يدفع شرّه عن الإسلام, وإلّا فهو يكن يحناج إلى ذلك في 
حال 

إلى أن قال: «وله بعد الخمس الأنفال: والأنفال كل أرض خربة قد باد أهلها؛ وكل 
أَرضٍ لم يوجّف عليها بخيل ولا ركاب» ولحكن صالحوا صلحاء وأعطوا بأيديهم على غير 
قتالي. وله رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام وكلّ أَرضٍ ميتةٍ لا ربّ للها. وله صوافي 
الملوك ما كان في أيديهم على غير وجه الغصب إلى أن قال: « والأنفال إلى الوالي»” " . 


)١(‏ راءجع الروايات الواردة في وسائل الشيعة 4: /577. كتاب الخمسء أبواب الأنفال: 
الباب 7. 

(؟) الكافي ,.51٠ :١‏ أبواب التاريخ, باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس .... الحديث 
4؛ تبذيب الأحكام 5: 174١.ء‏ كتاب الزكاة» الباب /ا, الحديث 7: ووسائل الشيعة 
0.٠١ 4‏ كتاب الخمس. أبواب قسمة الخمس. الباب 7#, الحديث .١‏ 
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إذن فليست القضيّة قضيّةَ شخصية» كها يقال الآن: إن سائر هذه 
الأموال للدولة أو للأمّة: فإذا كانت الحكومة صالحة؛ فإنَّا تصرفها على 


و و 
الأَمَهَ فكذلك هذه الأمور بالنسبة إلى رسول الْهمَْريه والأئمّة كل بعده. 





وف «المستدرك)”ا عن الكليني ف «الكافي»”" عن على بن إبراهيم» عن 
السري بن الربيع» قال: لم يكن ابن أبي عمير يعدل بهشام بن الحكم شيئاء 
وكان لا يغب إتيانه» ّم اتقطع عنه وخالفه. وكان سبب ذلك أن أبا مالك 
الحضرميّ كان أحد رجال هشام, ووقع بينه وبين ابن أبي عمير ملاحاةً في 
شىءٍ من الإمامة. قال ابن أبي عمير: الدنيا كلّها للإمام على جهة الملكء وإِنّه 
أولى بها من الذين هي في أيديبم. وقال أبو مالك: ليس كذلك: أملاك الناس 
لهم إلا ما حكم الله به للإمام من الفيء والخمس والمغنم؛ فذلك له. وذك 
أيضاً قد بيّن الله للإمام أين يضعه وكيف يصنع به؟ فتراضيا بهشام بن الحكم. 
وهجر هشاماً بعد ذلك. وهى الرواية الثانية من الباب انامس من أبواب 
الأنفال. 

ونحن نقول لهشام بن الحكم: إن كنت تقصد الملكية الاعتبارية» فهي 
غير حاصلةٍ للإمام» بل له جواز التصرّف. كا أن قوله 2ه : «صَن أحى أرضاً 
من المؤمنين فهي لم»'" إجازة الحاكمء لا إجازة المالك» ومن هنا له أن يمنع عن 
)١(‏ مستدرك الوسائل /!: ٠4‏ ”. كتاب الخمسء أبواب الأنفال» الباب ,05٠‏ الحديث 7. 
(0) الكافي »4٠١ :١‏ كتاب الحجّة. باب أنْ الأرض كلها للإمام كله ذيل الحديث 8. 


في ولي الأحكام : 5 كتاب الزكاة. اليباب 89 الحديث 1 01 ووسائل السيعة 
48 » كتاب الخمس. أبواب الأنفالء الباب 5؛ الحديث ١1١‏ . 
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الإحياء لو وجد المصلحة في ذلكء وكذلك الفقيه. 

ولذا فقد نقول بمشروعية الجهاد الابتدائي للفقيه. كا هو الظاهر 
عنديء وأفاد صاحب «الجواهر»''': أنه لولا الإجماع. لكان القول به قريباً. 
وأمًا الجهاد الدفاعى فهو على أيّ حال ثابتٌ للفقيه بلا إشكالء فيكون أولى 
نسب أدلت ولايت الفقيه إلى روايات الحض على المعروف 

يعد '" أن تخت الروايات الظلقة لولايه التهو كيدل تكدون الرو اسان 
القائلة 0 (كلّ معروف صدقة” أو«عونك الضعيف من أفضل الصدقات»!* 
معارضة لهاء بحيث يستفاد منها أن الأمر لا يختصّ بالفقيه. بل كل من يقدء 
على المعروف. يوز له ذلك ويثاب عليه. 


(1) أنظو كاعر الكاذا 13351روة كرو كناب تباذ الركن الأرل: 

6 القى الستدعاهيرة ١‏ ارون طعورها» انتداق حياذة اسراح اكيم ل مرشةق 
مستشفى ابن سينا في بغداد. وقد نقل عن هذه المحاضرة أَّا كانت تكراراً لما سبق مع 
عنونةٍ للمسألة الجديدة» وهي ولاية عدول المؤمنين» وذكر منهج البحث فيها. 
وقد اتتضح لي من المحاضرة اللاحقة أنَّ الأمر كذلك: ولذا أتمَ السيّد الأستاذ الكسلام 
عن ولاية الفقيه ثُمّ دخل في مسألة عدول المؤمنين كما سيتّضح مفضّلاً (المقرّر). 

() الكاني 5 : 77» كتاب الزكاة: أبواب الصدقة؛ باب فضل المعروف. الحديث ١ء‏ 
ووسائل الشيعة :١7‏ 15/85. كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أبواب فعل 
المععروف. الياب .١‏ الحديث ؟. 

(4) الكاني 5: 5 5. كتاب الجهاد. الباب". الحديث 5» ووسائل الشيعة »١51١:165‏ كتاب 
الجهاد. أبواب جهاد العدو. الباب 54, الحديث 7. 


مسألة ولاية الفقيه ا ا ااا 0 


أمَا الشيخ فذيك و "وتو مدت تم عيفر كمال بوكاه جد وتروفيا ا 
المراد بقوله: «كلّ معروف» ما كان في مقابل المنكر. ونحن تارةً نتكلم بناءً عل 
ذلك؛ وأخرى بعد الرجوع إلى الروايات. 

أمَا ذا اند المعمروف بلحو الإطلاق في قوله:(١كل‏ معروف صدقة» 
بتقريب: أنَّ قوله: (صدقة) ليس المراد به إعطاء الصدقة؛ بل معناه الحصول 
على ثوابهاء فكلّ عمل خير هو معروف. وله ثواب الصدقة؛ فعلى هذا الفرض 
هل يكون هذا اللسان معارضاً مع إيكال ود مر إلى الفقيه أو 

معارضاً مع ولاية الأئمّة بل الرسولظَة 0 عله ؟ فإنَّ المعارضة لو تت. فإتََّا لا 
تختصٌ بالفقيه» بل (كل معروفٍ صدقة) غير خاصٌ بعصر الغيبة» فكأنّه يريد 
أن يقول: إن المعروف يمكن أن يقوم به كل واحدٍ ولو بنحو ا هرج والمرج. 
فكل من أراد أن يقيم الحدّء فلا بأس عليه» سواء كان هو الفقيه أو الإمام أو م 

فيقع البحث حينئظٍ في النسبة بين هذه الرؤايناك:وادلةولأنة النقية: 
وهل هي العموم من وجوه كما قال الشيخ'" أو لا؟ كما يقع الكلام في نحو 
عه الكو 

ولو وتسافعتى العروف لمشيل كل سىيوق حتى مدا النصلدة 
والصيام. كانت الأدلّة الدالّة على ولاية الفقيه والإمام أخصٌ مطلقا؛ لأنّه 
ليس عندنا مورد يقوم به الوالي بالمنكر بل ما يقوم به الوالي كله من المعروف. 
() أنظر: كتاب المكاسب #: /001: كتاب البيع؛ الكلام في شروط المتعاقدين؛ الكلام في 

عقد الفضولى. مسألة: في ولاية الفقيه. 
(0) أنظر: المصدر المتقدّم. 
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ويفترق المعروف عن اختصاصات الفقيه بالصلاة والصيام وإعطاء 
شيءٍ إلى الفقير» ويجتمعان في كل ما هو مرتبطٌ بالولاية”". 

ومع الغضّ عن ذلك فقد يُقال: بأنّ النسبة بينهما هي العموم من وجي 
كما ذكر الشيخ28» وأنْ أدلّة ولاية الفقيه حاكمةٌ» ولم يذكر الوجه فيهاء 
ولكنها تتم على أحد نحوين. 

الأوّل: أن روايات المعروف بهذا النطاق الوسيع لا تتعرّض لمجري 
الصدقة أو فاعل المعروفء غاية الأمر أنّنا نفهم من عدم ذكره عمومه لجميع 
الناسن ».و أمًا تللة الروواناك فلسانياة أن كا ما عدر ع قبط بيناتب اللكرية 
والقضاء موكولٌ إلى الفقهاء أو إلى الإمام كه . 

فغاية ما في الباب هو الإطلاق في أدلة المعروف. فإذا ورد إيكال بععض 
المعروف إلى العلماء» فإنهِ يكون مخصّصاً لذلك الإطلاق» فيكون من باب 


(1) أقول: لم يذكر السيّد الأستاذ (دام ظلّه) وجه الحمل على هذا التقدير؛ لعدم حاجئه 
إليه؛ لكونه ممنوعاً كبرى عنده. إلا أن مقتضى القاعدة بناءً على ذلك هو العمل بالمطلق 
والمقيّد معأ؛ لكوم| مثبتين» كقوله: : (أعتق رقبة) و(أعتق رقبةٌ مؤمنة) مع عدم العلم 
بوحدة القضية؛ ؛ فإنَ عتق الرقبة الكافرة يكون جائزاً أيضاً» فكذلك في المقام. إلا أن 
يقال: إِنَّه يلزم منه إلغاء أدلّة ولاية الفقيه» أو لغويّة الجعل فيها. ويمكن أن يجاب 
لدفع اللغويّة بالطوليّة ودفع الإلغاء بالأهميّة والتأكيد على الفقيه كفردٍ أعلى للقائم 
بالأحكام الإسلامية. 
ولعل هذا البيان تام لولا أحد أمرين: 
ما الطعن في الكبرى, كما صنع السيّد الأستاذ, وإمّا استفادة المفهوم منه على ما سنشير 
(المقرّر). 


مسألة ولاية الفقيه 010101 وي ال 


التخصيص لا الحكومة'". 

الثاني - وهو أوضح من الأوّل-: أنّنا إذا فهمنا من أدلّة الولاية أنْ هذا 
الأمر المرتبط بالحكومة والقضاءء كحفظ أموال الصغار موكولٌ ومحوّل إلى 
الفقهاء إلى الأئمّةمل: في زمانهمء فيتتج: أنه إنَّا يكون معروفاً حين لا يكون 
من المتكرات. فإذا قام أحد المكلفين بالولاية على مال الصغير مع وجود الفقيه 
أو الإمام أو الأب أو الجذ. فإنّه يكون من المنكرات. 


)١(‏ أقول: لا يخلو المطلب عن أحد أمرين بنحو مانعة الخلوٌ: إِمَا أن نستفيد عموم المكلف 
الفاعل للمعروف أو لا. فإن لم نستفدء سقطت روايات المعروف عن المعارضة أصلاء 
وكانت روايات ولاية الفقيه موضحةً لإجمالهاء ويكون الأمر من قبيل تعارض الحجّة 
باللاحجّة. والتمسّك بإطلاق المعروف لا يفيد» كما هو واضح؛ لكون فاعله هو 
بعض المكلفين في الجملة. 
وأمًا إذا استفدنا عموم المكلّفين - كما اعترف به السيّد الأستاذ (دام ظلّه)- فالأمر 
أيضاً لا يخلو من حالتين: 
فإمًا أن نستفيد من روايات ولاية الفقيه المفهوم ولو بالحصر أو الشرط أو الارتكاز أو 
نحو ذلكء وإمًا أن لا نستفيد. فإن لم نستفده كانتا قضيّتين مثبتتين» وامتنع حمل المطلق 
على المقيّد كما تقدّم في التعليقة السابقة. وعليه فا ذكره السيّد الأستاذ في هذا الوجه 

من الحمل مع غضّ النظر عن المفهوم لا يكاد يكون تاماً. 
نعمء إن قلنا بالمفهوم لأدلة ولاية الفقيه - بمعنى: أنه لا يجوز لغيره القيام بأمور 
الذكرنة والتقناء ميلم ؤللك للتعية: الا أن ااتسله الانبعاة) يقر الحد: . ولكنرّ 
المظنون أنه تكلم بناءً على ذلك ارتكازاً؛ لوضوح استفادة الحصر منه. وبه يتم الوجه 
الثاني الآتي؛ حيث يكون تصدّي غير الفقيه للقيام ببذه الأعمال - مع وجود الفقيه- 
منكراً لا معروفاً. ولولاه لأمكن إنكاره؛ بدعوى دلالة أدلّة المعروف بإطلاقها على 
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ففي مرتبة عقد الوضع لابدٌ أن نحفظ المعروف على معروفيّته حبّى يرد 
عليه الحكم. وأمًا إذا قام تقض اونب أركل إلى الإمام أو الفقيه أو الأب. 
إن المعروف يتبدّل منكراً. وعليه فإذا كانت النسبة هي العموم من وجه. فإنَّه 
يخرج ا موضوع عن موضوعيته. 

لحن الشان هوق الشهل يريد أن رقو ذتاقة أو مريند أن قوق اما 


آخر؟ 


ام 


وفي الباب الأول من أبواب فعل المعروف من كتاب الأمر بالمعروف ما 
رواه الكليني» عن علي بن إبراهيم» عن أبيه. عن ابن أبي عمير» عن معاوية بن 
وهبء عن أبي عبد الله لكل قال: «قال رسول التهتلازاه : كل معروف صدقةع”" 

فهل المعروف في هذه الرواية الواردة بنحو الإطلاق ما كان في مقابل 
المنكرء فيكون شاملا للصلاة والصوم؟ أواتنهم الهبويد أتيقول: إن الصدةة 
ع سحضر ةل دور الالنامى لكان لز اجينة والصيدقة لماي 
يكيم كا فعلٍ من أفعال الخير يوصل إلى الغير» كالسلام والاحترام 
والضيافة؟ ولا يريد بهذا اللسان أن يؤسّس للهرج والمرج» ويلغي أساس 
ولاية الرسو ييه والأئمّةءكلة والفقهاء. بل هي قضيّة أخلاقيّةٌ غير مرتبطة 
بذلك المعنى أصلل. 

ومن روايات الباب: ماعن عمر بن يزيد» قال: قال أبو عبد الله شل : 


+2 089 ْ ل سِِ 7 5 فة 
«المحروف شيء سوق الزكاة فتقربوأ إلى ألله عز وجل بالبرَ وصلة الرحم) 


)١(‏ تقدم تخريجها آنفاً. 
30( الكافي 005 كتاب الزكاق أنَوانت الصدقة» باب فضل المعروف» |الحديث 0 مَنْ يا 


سيا لبو لاية المقية 000000008 ا اا 00 


ويريد الإمامءشكه أن يقول: إن المعروف ليس هو الزكاة فقطء بل لا بد 
أن تتوصّلوا إلى الله باليرَ والإحسان وصلة الرحم أيضاً. ولا يريد أن يقول: إن 
د + 5 ع 
كل فعل معروف حتى الصلاة او التصرّف بال الغير كاليتيم. 

والغرضن : أن هذه البروانات لا ترية أنتلعي الققة ووو شير نتيا 
جديداء أو تلغي ولاية الأئمّةلتة والفقهاء» وتفتح باب قيام كل واحدٍ بكل 
عمل مشروع. بل لا تتعرّض لهذا المطلب أصلاء حتى يقع التعارض. 

وفي كتاب الجهاد: محمّد بن يعقوب. عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيهء عن 
النوفل» عن السكونىء عن أبى عبد الله حِلةِ. قال: «قال رسول اللهتكايته: عونك 
الضعيف من أفضل الضدقة»”". 

فول ورية أنيقول: إن كر عن كان شيعينا سواه كان كبيرا هرما أو 
صيغيرا أو شيف تقس نوراق هانه لآن ذلك كبو عونا لوو عون 
الضعيف من أفضل الصدقة. بحيث يكون معارضا مع دليل عدم جواز 
التصرّف بال الغير بغير إذنه» أو معارضاً مع دليل ولاية الجدٌ والأب. أو مع 
دليل ولاية الأئمّةء: والفقيه! 

أو إنَّه - في الحقيقة- إشارة إلى غرض استحبابي وحث على عون 





الضعيف. كتحريك الضعيف من مكانه؛ أو قضاء بعض حوائجه ونحو 
ذلك. على أن التصدّي للتصرّف بال الطفل مع الإعراض عن رأي الأب أو 


يحضره الفقيه ؟: 5 5» أبواب الزكاة» باب فضل المعروفء. الحديث »١784‏ ووسائل 
الشيعة :١5‏ /741: كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» أبواب فعل المعروف. 
الباب »١‏ الحديث /. 


)0 قد ريا ا 0 5 ا له 
م اميه ولا اننا جام الالي4 





خ"* نق وفع و ننه وال لط كا ع لل نان م ف دن 1 ادع ند ا عر ده كتاب البيع - الجزء الثامرة 
الجدّ الذي يقوم بمصالح ولده أكثر من الولد نفسه لو كان شابَاً ليس عونا 
للضعيف. فهو أمرٌ استحباي لا يمكن أن يعارض الأحكام الإلزاميّة. 

وعدا اللبان نعين العيف فو لاية الققية: 


مسألة 
حول ولاية عدول المؤمنين 


أمّا بالنسبة إلى عدول المؤمنين أو ثقاتهم» ففيه جهاتٌ من البحث: 

الأو لى: أنّه هل يُستفاد من الروايات الخاصّة الواردة في المقام دلالتها 
على أنَّ هؤلاء من أُولي الأمر - كما أنَّ الفقيه ول الأمر- أم لا؟ أم يُستفاد بجمرّد 
جواز التصرّف؟ 

الثانية: أنّه هل يستفاد أن ولايتهم في عرض ولاية الفقهاء. أو أتََمِ 
أولياء في التصرّ ف طولاً؟ 

الثالثة: أنَّ الكلام في الأمور الحسبيّة - مع غضّ النظر عمن الروايات- 
والمراد بالأمور الحسبيّة: ما عُلم بعدم رضا العقل والشرع بإهمالها. فإذا لم تكن 
أدلّة ولاية الفقيه ثابتةٌ» فهل يكون للفقيه أو لعدول المؤمنين ولايةٌ عليهاء أو 
جواز تصرّفٍ فيها أو لا؟ ثم إن ذلك هل هو بنحو طولي أو عرضي؟ 

فيقع الكلام في تصرّفات عدول المؤمنين» مع قطع النظر عن الروايات 
الخاضّة؛ أي: إذا لم تكن رواياتٌ في البين» فكيف نحل تصرّفات عدول 
المؤمنين» كما يقع الكلام في مقدار دلالة الروايات الخاصّة الدالّة على ولاية 
عدول المؤمنين. 


وليُعلم: أن هناك إشكالاً ثابتاً حول عدول المؤمنين وغيرهم؛ إذ يُقال 





اموا رودق جم تق لقا كذ ادمع جه الل لوانت عر جو ته اموا اكه مره ع 2ه كانت البيع - الخرء الثامن 


بنحو العموم: إِنَّ تصرّفاتهم غير جائزة لا بنحو الولاية ولا بنحو إجازة 
التصرّف. بخلاف التصرّف في الأمور الحسبية؛ فإنَّ الأمور الحسبيّة بالنسبة إلى 
عدول المؤمنين محل كلام إثباتاً ونفياً. 

مٌُ نا تار نفهم أنَّ حكم الشرع بنحوٍ خاصٌ وله دخل مخصوصٌء 
وأخرى لا نفهم المخصوصيّة. فإن فهمنا أنّهُ ليس له نظرٌ خخاصٌ أو دخل؛ 
ونفينا دخل الأمور الخاصة بلحاظ حكم العقل أو حكم السشرعء فقد يقال: 
نه في زمان رسول اللهيلقله والأئمّةماه: كان لعدول المؤمنين أن يتصرّفواء 
فضلاً عن الفقيه الجامع للشرائط. فإنقاذ الغريق لا يختصٌ ببعض دون بعضصء 
بل من أنقذ الغريق» فقد صنع معروفاً بلا خلافٍ. 

وكا ةا كان النظر مقتصر ا عل قندم خخاصٌ من الأمور الست وقلنا 
بدخالته في الحكم الشرعيّ شرعاً أو عقلاً؛ حيث دل الدليل على أن نظر الفقيه 
له دخلٌ في المطلب» فلإ يشمل ما إذا لم يكن الشخص فقيهاء كما في مشل 
القضاء الذي لا يتولّاه إِلّا الفقيهء ولا يمكن لعدول المؤمنين القيام به» أو 
الفتوى التي هي من الأمور الحسبيّة التي دل الدليل على اقتصارها على الفقيه 
ولا إطلاق في الدليل لغيره» فلا يمكن معه لأحدٍ من عدول المؤمنين أن يفتي. 

والغرض: أنه تارةٌ تكون الأدلّة ببذا النحوء أي: أن تكون دالة على 
دخالة نظر الفقيه» لا بنحو الاطلاق» بل دخله عند وجود الفقيه. وأمًّا عند 
عدمه فلا إطلاق له. ففي مثل هذه الموارد إذا كان الفقيه موجوداًء فلابدٌ أن 
تكون هذه الأمور بنظره. وأمًا إذا لم يكن الفقيه موجوداء فيمكن لغير الفقيه 
أن يتدّخل» سواءً كان مؤمناً أو فاسقاء ثقة كان أو لم يكن. 


حول ولاية عدول المؤمنين راط موجه زف عه 11 رعو ل وجل ووم امب امت بولقو فاجع و ون ناج 1 ا 1217 


وأخوق رقتفي اللالين أنوكون قر النقيه لمعل عقد وسروو عه 
غدمه يكو النظر اومن النقة مدعت ..وو هد« النصورة لان للسزسينة 
الغذول:من النظر..وإذا اخعملنا أن هذا الأمر الى لاعيوة إشماله هرذة يين أن 
يقوم به ثقة مؤمنٌ أو مؤمرنٌ غير ثقةٍ أو غير مؤمنء ففي مثل ذلك يكون للنظر 
فخل» كرا ركون شرطاء ينتى انار الؤمن الثقة: 

ذم إن إذااقلنا و :الأمر الذي لاعبوز إقبانة؟ إن لاوجل انظ أحد 
بالخحصوصء وإِنَّ كل من تدخَل كان فعله صحيحاً لم يكن موجباً لولاية 
عدول المؤمنينء بل محرّد إجازةٍ في التصرّف. فلا يمكن لهم أن ينصبوا أحدا أو 
يعزلوه. 

لقنو ادر نات نت لسن هن باب الأمون اللمس ةن له لوكي 
موجباً لثبوت المنصب للمؤمنين. 

وق باب القضاء إذا قلنا: إن الشارع لآ يرضى يآن ذهب ضال الخاض 
هدراًء فإذا تصدّى للقضاء فيه بنحوٍ صحيح قاض عادلٌ» كان قضاؤه 
صحيدار وأفا ١3‏ يكن موجود ا ذنه يكو لشخص قرا عة يدر او اناك 
من الظالم» فيرجع إليه في ذلك. وصحّة الرجوع هذه لا توجب أن يكون قد 
ثبت له المنصب أو الولاية: بل مجرّد جواز التصرّ ف. 

هذا مع قطع النظر عن الروايات. 
حول مقنتضى الأخبار الخاصي 

وأمًا روايات الباب فهل يستفاد منها ولاية عدول المؤمنينء أو مجرّد 
جواز التصرّف. أو يختلف ذلك باختلاف الموارد؟ 








اع ايوم واي 


2 2 41 يا 0 ١‏ 59 4 / 
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الاستدلال بصحيحة ابن بزيع عل ولاية العدول 


فمن الروايات: ما عن محمد بن يعقوب. عن محمد بن يحيى وغيره» عن 
أحمد بن محمّد بن عيسى. عن إسماعيل بن بزيع. قال: مات رجل من أصحابنا 
ولم يوصيء فرفع أمره إلى قاضي الكوفة؛ فصيّر عبد الحميد القيّم بهالهء وكان 
الرجل خلّف ورثة صغاراً ومتاعاً وجواري. فباع عبد الحميد المتاع» فلم أراد 
بيع الجواري» ضعف قلبه عن بيعهن؛ إذ لم يكن الميّت صيّر إليه وصيّته. وكان 
قيامه فيها بأمر القاضي؛ لأنَّّن فروحٌ. قال: فذكرت ذلك لأبي جعفر ملل 
وقلت له: يموت الرجل من أصحابناء ولا يوصي إلى أحد. ويخلف جواري. 
فيقيم القاضي رجلاً منًا فيبيعهن, أو قال: يقوم بذلك رججل منّاء فيضعف 
قلبه؛ أن فروجٌ» فم ترى في ذلك؟ 

قال: فقال: «إذا كان القيّم به مثلك أومثل عبد الحميد فلا بأس» ". 
ورواه الشيخ '' بإسناده عن أحمد بن محمّد. 

والقيّم عليه بهاله من حيث اللغة يعني : ذلك الشخص الذي يكون 
متولياً على مال شخص. فا معنى ذلك؟ هل معناه جعله متولياء أو جعله قائ) 
على بيع ماله» كجعله وكيلاً؟ فإِنَّهِ متضمّنٌ لإجازة التصرّف دون التنصيب 
للولاية؛ إذ يُفَهم من (القيّم على المال) المعنى الشاي؛ فيُعلم من الرواية: أن 
القاضي جعل عبد الحميد قيّاً لأجل أن يشرع بالبيع. فلو كان قي لكان لاد 


: ١٠ كتاب المعيشة؛ باب شراء الرقيق» الحديث ؟؛ ووسائل الشيعة‎ 2.7٠١5 :5 الكاني‎ )١( 
الحديث ”؟. وني‎ .١15 كتاب التجارة» أبواب عقد البيع وشروطه. الباب‎ 7 
الكائي: «ليبيعهن» بدل من: افيبيعهن».‎ 

(1) بذيب الأحكام 4: 1٠‏ 27 كتاب الوصاياء الباب ٠١‏ الحديث 10. 


حول ولاية عدول المؤمنين 0 0 


عليه أن يراعي المصلحة. ولم أعلم المراد الجدي ما هو. هل القاضى جعله قيّأء 
أو هو تولى القيمومة؟ 

فإن استفدنا القيمومة بمعنى النصبء فهل هو إازةٌ لنصب القاضى؟ 
أو إن الإمام ياك بنفسه نصب المؤمنين؟ وإذا كان الإمام لشي قدأعطى 
إجازةً فإِنَ نصب القاضي هذا المؤمن ن لا يقتضى إثبات الولاية لسائر المؤمنين؛ 
باعتبار إقرار الإمام لنصب القاضي في موردٍ خاصٌ. 

قار يا إل النظر: أن قوالهة وفلاباس الا توادرسه التس فى ال سورد 
خاصٌء وإنَّم يريد بيان حكم إهي عام وليس للمورد خصوصية. 

وكارة أخرى زتيب: أن الإمام مك لابريدييان اخجر الرفي لكوم 
أن للإمام ل الولاية التامّة من الله تعالى. فإ انه أن قي قيضا أر مضه 
لعمل من الأعمال. . وهذه الإجازة أو النصب من قبل القاضي ليست بحكمء 
نل فو سيعزلة إعظاء إكازة أعمرى :ولب تفبيا لشف الطلوي. 

وأمًا إذا لم يمكن التجريد والتعميمء وقلنا باختصاصه بالمورد الخناصٌء 
فلا يمكن التعدّي منه إلى الموارد الأخرى. 

وحاصل الكلام: أن القاضي إذا كان قد جعل عبد الحميد قي 
فطلا ع فإنه لآ تاه هو الرواية: أن قرفي اللنمية يكرن مسو فت 
على أموال الصغار. وإذ أفاد في الرواية: أنه إذا نصب القاضي قيّاً ملك أو 
مثل عبد الحميد» فلا بأس» فنشك في ولاية عدول المؤمنين والقول بشبوتها؛ إذ 
لعل الإمام اكه يريد تنفيذ وإقرار جعل القاضي لقيمومة عبد الحميد وأنَّ 
جعل القيمومة لمثلك ومثل عبد الحميد لا ضير فيها. وأمًا أن عبد الحميد هو 
قَيِّم فلا تدلّ الرواية على ذلك. 
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هذا بناءٌ على كون المراد القيّم الاصطلاحي. 

وأمَا إذا كان المراد من القيمومة القيام بالأمر لأجل القيام بالبيع» فأيضاً 
لا يُستفاد منها الولاية» بل مجرّد إجازة التصرّف في بيع أمواله. ولا يثيبت 
المطلوب من الولاية على مال الصغير. 

ويمكن أن يُقال: إِنْ هذه الرواية الشريفة لم تقل: إِنَّهِ إذا وصل الأمر إلى 
عد اشر ورف قل ادي أو كوه سه من الأعور الس 

نم ّنا لا نعلم أصلاً: ماهو شأن التصرّفاتء وأيّ نحو كانت؛ إذ 
نحتمل أنَّ غاية التصرّ فات كانت في مورد الضرورة؛ ونحتمل أن يكون قوله: 
(أو يقوم بعض أصحابنا) ترديداً من قبل محمّد بن إساعيل. 

وهذايعى: أن الب [ يكن من القافي »عل تعكى :ذلك السوال 
حرنها إذامات تح دون ومتاو اق عط عل ميان العنيي فا 
ترى في ذلك؟ فقال الإمام تل : (الأبامن)وهذاوان كان خالها عن أسمر 
القاعم عر ل أنه لا ركوينها للولآية وان عضرت جار الاضرقه 

وقد اشتبه صاحب (الوسيان" في المقام؛ ففي «مراأة العقيوال: 5 
اليبيعهنّ». ومعه لا يرد أصلاً احتمال جعل المنصب. بل يوجد احتمالان فقط: 

أحدهما: أن القاضي أقام هذا الشخص على البيع. 

وثانيه): أنّهِ قام عليه بنفسه. 

وفيت كان الاشع ا لعرددا مين دين الأعرية لا مكبن استفادة 
الإجازة المطلقة؛ إذ يحتمل أن يكون المراد صرف تنفيذ حكم القاضي. بل على 


(1) كها مر انفاً. 
(؟) مرأة العقول :١94‏ 777. كتاب المعيشة؛ باب شراء الرقيق؛ الحديث ؟. 
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لي 


الاحتمال الثاني لا يستفاد منها إجازة مطلق التصرّف. 

ما هو المراد من مثل عبد الحميد في المقام؟ أفاد الشيخ فلتق”": أن فيها 
أربعة احتالاتٍ بنحو الجمع. لا بلحو الخلو. 

يعني: لاد أن يكون حائزاً على كلّ الصفات, لا أن يكون شيعياً خائناً. 
وأقامكوة له إجازة تصير فى و حم أن كون عدد ين امماعدا ‏ وعين :اميد 
من الفقهاء. فإذا احتملنا ذلكء. فقد يكون حكم الإمامءظل من جهة 

وأمّا قول الشيخخكتيك'' بأنَّ احتمال الفقاهة مردودٌ فليس بتامٌ؛ لأنّنا لا 
نعلم أمَّهم كانوا فقهاء أو لم يكونواء ومجرّد أنه ليس عنده كتابٌء لا يدل على 
عدم فقاهته. 

ويُلاحظ: أنْ الراوي في صدر الرواية نقل قصّةٌ عن أحمد بن محمّد. عن 
كيين ابعال وى قد عقف 3 فال تكرت ذلك لأن 
جعفر ا . ولو كنا نحن وهذه الواقعة لقلنا: إن نقل هذه القصّة الجزئيّة. 
لكنّه يقول: قلت له الخ ... فكأنّه سأله عن قضِيَّةٍ كلَيّةٍ انطلاقاً من القضيّة 
الجزئيّة» فقال: يموت رجال ... . فأجاب الإمام ءا : «إذا كان القيّم مندك 
ومثل عبد الحميد؛ فلا بأس». فلو لم يكن محمد بن إساعيل قد ذكر القضية 
الخارجيّة للإمام اك كان ذكر عبد الحميد من باب الاتفاقء فيتعيّن كونه 
نقلهاء ما يفهم أنَّ القضيّة شخصية. 


عقد الفضولي. مسألة: في ولاية عدول المؤمنين. 
)١(‏ أنظر: المصدر المتقدم. 
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والجواب عنه من وجوو: 

الأول: أن يكون حك إهياً كلا بالجواز وأنّهِ يجوز أن يتولّ شخص 
نظير هؤلاء التصرّف في المال. 

القاق + آذ يكون نص إكناء كنا أن الفقياء نضيؤا للر لايك كذلك نصيت 
هؤلاء للتصرّف في أموال الصغار. 

الثالث: أن الإمام شل نصبه الآن أو سابقاً للولاية على هذه الأمو 35 
ولأزعهاحواقلقصر فاق هله الام ال. 

الرابع: أنَّ الإمام شي أعطى الإجازة للعنوان الكلّ. أي: من كان نظير 
للاء فى التص ات ره الا مورر. 

اللنافين: آنا ]جازة خض .هذا الورة بالتصوض.. 

اناس أ ولول الروارة موذة بين سلنه الأ موي نان ةين ا 
الإجازة الشخصية. 

وهذه الوجوه تختلف من حيث النتيجة: 

فعلى الأول - وهو جواز التصرّف- لا يستطيع أن ينصب غيره لذلك. 

وأما إذا كان بنحو النصب الإليّ أو من قبل الإمام شل فله النصب؛ إذ 
كا يجوز للإمام كف النصبء. كذلك يجوز له أن ينصب غيره. 

وإذا كانت إجازةً كلية فهي ثابتةٌ لكل أحد. 

وأما لو كانت إجازةٌ خارجيّة فلا يمكن أن نستفيد منها شيئاً. 

فأىّ هذه الاحتمالات هو الثابت في هذه الرواية؟ 

لا إشكال أن القصّة قصّةٌ جزئيّةٌ» ويدلٌ عليه قوله: فذكرت ذلك لأبي 
جعفرشَلِةِ» وإن قال: يموت الرجل ... الخ. وتقدم: أنه ليس المراد القيمومة, 
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بل الإجازة لبيع المال. 

كا تقرّر: أنَّ هناك فرقاً بين القيّم على المال والقيّم بالمال» فالقيّم بالمال 
هو المجاز للبيع؛ فلا يتعيّن حمله على القيِّم الاصطلاحي. وقوله: (أو قال) هو 
قول أحمد بن محمّد في نقله لكلام إسماعيل بن بزيع. وهو يفيد التردّد بين 
الأمرين. لا السؤال عن الأمرين. وقوله ل : «فلا بأس» يريد أَنَّهِ إذا كان يبيع 
المال مثلك أو مثل عبد الحميد؛ فأيّ مانع من ذلك؟ 

وها تقال هن أن ما افادء الأئة بر حكمٌ إههيٌ إِنّما يتم في غير هذا 
المورد الذي فيه احتمالان: 

احدعا؛ آن كرون حك] إلهنا.وثانهيا: أن كرون عى] بالولابة :رامع 
فلا يمكن أن يدّعى أنه ظاهدٌ في الحكم الإلميّ» كيا يُستظهر ذلك من الأمور 
الأخرىء إذن فلا يثبت كونه حك إفياً. 

وأمَا احتمال كونه منصوباً من قبل الإمامءشلِةِ لأمئال هذه الموارد أو لهذا 
الأمر الجزئيّ. فلا يمكن إثباته. بل هو خلاف القاعدة؛ فإنَ النصب للولاية 
على البيع أمرٌ غير عقلائيّ» بل هو بمعنى: إجازة التصرّفء وإِنَّا تكون الولاية 
على الصغار. 

هذا كلّه لا يتم وإنَّا الكلام في أنه إجازةٌ كلَية أو إجازةٌ جزئية؛ بقرينة 
ما يقال في اللغة من أنْ (مثلك) بمعنى: (أنت). 

نّم هاهنا بحثٌ آخرء وهو أنَّ النصب الحاصل هل هو كالنصب الذي يقوم 
به النبيَ له أو الأئمّةسنئلة» أو الواقف الذي يجعل متولْياً لللوقف؟ إذ المعروف أن 
يبقى هذا الجعل على قوّته بعد موت الجاعل. وأمًا إذا أعطيت الإجازة لشخص أو 
أشخاص» فقد تنتفي الإجازة إذا مات المجاز كالوكالة. وأمًا إذا نصب الفقيه قبّأ 
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على الصغار ومات الفقيه؛ فيبقى القيِّم على قيمومته بلا إشكال. 

وأا بالنسبة إلى إجازة الأئمّة كي فلا إشكال في انتفائها في أموالهم 
الشخصية بعد موتهم. وأمًا إجازاء مهم الكليّة فهل تبقى بعدهم أو لا؟ 

ليس في المقام دليلٌ واضحٌ. وما نسب إلى الي 1 + أنه قال:«(حكمى 
على الأوّلين والآخرين»”''» إذا كان المراد بالحكم الولاية ولو بمناسبة إضافته إلى 
نفسه. فالأئمّةمية: بناء على ذلك من هذه الجهة كالنبيَمَزْيِله فتكون إجازاتهم 
قائمةً ثابتةَ إلى الآن. 

وأمَا إذا كان المراد به الحكم الإهيّ؛ فيحتاج إثبات أحكامه بالولاية إلى 
دليل. وقضيّة أسامة بن زيد كان الحكم فيها حكماً بالولاية؛ ولههذالم يكن 
قولهمقة : «أنفذوا جيش أسامة. لعن الله من تخلف عنم ". 

فإن كان هناك دليلٌ على أن ما صدر عن الأئمّة مَةملِشُه: بالولاية - سواعٌ 
بالنصب أو الإجازة أو الحكم- باق إلى يوم القيامة» فتكون هذه الإجازة باقية 
مالم يرفعها الإمام الذي يليه. وأمّا إذا لم يدل دليلٌ على ذلك؛ فلا يمكن تتميم 
هذا الطلب يده الوؤاية: 

ويرد هذا الكلام في مسألة تحليل الخمس؛ إذ وقع الكلام فيها في زمن 


(١)لم‏ نعثر عليه بنصّه. نعمء أورد في الكافي ©: 14» والتهذيب 5: 2.177 عسن مولانا 
الصادقءكٌ8 أنه قال: «وحكم الله عرّ وجلٌ في الأوّلين والآخرين وفرائضه عليهم سوا . 
وفي عوالي اللثالي العزيزية ١‏ : 0 5» قال ميقت : «حكمى عل الواحد حكمى عل الجماعة». 

(1) دعائم الإسلام :١‏ ١5؛‏ شرح نبج البلاغة 7: 57. ذكر أمر فاطمة مع أبي بكرء وبحار 
الأنوار ٠ :7٠‏ 47» كتاب الفتن والمحن. الباب 7؟. 
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النبي تله حيث حلت الزهراءهائ وحلل أمير المؤمنين شه . ومن هنا فقد 
يقال: إن تحليل الإمام المتاخو دليلٌ على عدم نفوذ تحليل الإمام السابق بعد 
موته. أو يُقال: إنَّه بيان لأصل الموضوع. 
إَِّا أن هذا يحتاج إلى دليل واضح. والبحث فيه موكولٌ إلى محلّه. وإن م 
شيك العوسانال إنجانة ماعب ازاز قد أو الفقيه بناءً على عموم الولاية. 
إلّا أن تكون القضيّة في المقام شخصيَّة؛ لأنَ الراوي ذكرها للإمام شل فلا 
يمكن حينئزٍ التعميم وإلغاء المخصوصيّة. 
وعلنه نيل ينك ينماد سن الروانات؟ أن عئدوان: الومين لتب 
الولانة #التقياء ف[ الأموو الس وسرهاامن النوارة اطناقية؟ أو لاست 
منها إل عد جواز التضد ف؟ ول فبك من وواية ديق إتساعيل الولابة: 
وأمّا الولاية على الصغير نفسه كجعله أجيراً ونحوه فليس من محل الكسلام 
أصلاًء وإِنَّ) الكلام في الولاية على أموال الصغيرء ولم يثبت ذلك. 
الاستدلال برواية إسماعيل بن سعد 
ومن الرواناك الوآردة ان المقام رواب احبر عم انبعل ب سعد 
رواها في «الكاني”"' بسياق واحيء كما أوردها في «الوسائل» في أبواس عقد 


البيع'" وفي أبواب كتاب الوصايا ". 


)١(‏ الكافي /ا: 57-77: كتاب الوصاياء باب من مات على غير وصيّة وله وارث صغية 
اديت 

(0) بذيب الأحكام 9: 174,: كتاب الوصاياء الباب .7١‏ الحديث .7١‏ ووسائل الشيعة 
١‏ *57"ء كتاب التجارة» أبواب عقد البيع وشروطه. الباب 15» الحديث .١‏ 

(5) وسائل الشيعة :١9‏ 57» كتاب الوصاياء الباب 288 الحديث ”. 
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قال: سألت الرضاء يه عن رجل مات بغير وصيّة» وترك أولاداً ذكراناً 
وغلماناً صغاراًء وترك جواري ومماليك» هل يستقيم أن تباع الجواري؟ قال: 
«نعم»... وعن الرجل يموت بغير وصيّةء وله ورثة صغار وكباره أيحل شراء 
خدمه ومتاعه من غير أن يتولى القاضي بيع ذلك؟ فإن تولاه قاض قد تراضوا 
به ولم يستأمره الخليفة» أيطيب الشراء منه أم لذ؟ 

فقال: «إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع» فلا بأس به إذا رضي الورئة 
بالبيع وقام عدلٌ في ذلك» . 

(وفي الباب 88 من كتاب الوصايا” '' ذكر النصّ السابق إلى قوله اله : 
(نعم)). 

وعن الرجل يصحب الرجل في سفر» فيحدث به حدث الموت. ولا 
يدرك الوصيّة» كيف يصنع بمتاعه وله أولادٌ صغارٌ وكبارٌ؟ أيجوز أن يدفع 
متاعه ودوابه إلى ولده الكبار أو إلى القاضي؟ وإن كان في بلدةٍ ليس فيها 
قاض» كيف يصنع؟ 

وإن كان دفع الال إلى ولده الأكابر ولم يعلم به فذهب ولم يقدر على 
رده كيف يصنع ؟ قال: «إذا أدرك الصغار وطلبواء فلم يجد بدَاً من إخراجه إل أن 
يكون بأمر السلطان» الحديث. 


1 بت 9 8 ل م 
)١(‏ بل أورد نص الخبر دون الوسط منه؛ وهو: وعن الرجل يموت بغير وصيّةء وله ورثة 
صغارٌ وكبار, أيحل شراء خدمه ومتاعه من غير أن يتولّ القاضي بيع ذلك؟ فإن تولاه 
قاض قد تراضوا به ولم يستأمره الخليفة» أيطيب الشراء منه أم لا؟ 
فقال: «إذا كان الأ كابر من ولده معه في البيع؛ فلا بأس به إذا رضي الورثة بالبيع وقام عدلُ في 
ذلك». 
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وزغل القنانهك قولة: لوضي الرجل عموت بقن :وضئة) فقن قولة: (أنما 
شراء شىءٍ من خدمه ومتاعه؟) ليس ناظراً إلى أن كل من يريد أن يبيع هل 
يجوز له؟ بل مراده السؤال عن أئَّها هل هي قابلة للبيع أو لا؟ أمّا اتوي للبيع 
فليس له نظرٌ إليه ولا إطلاق له. 

وقوله: (من غير أن يتولّ القاضي بيع ذلك) كأنّه في نظره أنّه لو تولّ 
القاضي ذلك. فلا مانع. 

وتحتمل أن يكون المراد: هو أن يكون القاضي هو البائع» والضمير في 
قوله: (أيطيب الشراء منه؟) عائدٌ إليه. ومعه يكون حاصل الحواب: أنه جائرٌ 
بشرطين: 

أحدهما: أن يوافق الورثة الكبار على البيع. 

الثاني: أن يقوم به عدلٌ. وفيه احتمالان: أن يكون البيع صادراً من 
العدل» وأن يكون ناظراً على بيع القاضي. 

وبناءً على ما فرض في هذا الاحتمال من صدور البيع من القاضي» يكون 
العدل ناظراً. وقوله: «فلا بأس به) يعود إلى بيع القاضي. 

وبناءً على ذلك» لا يمكن أن نفهم أنه بدون القاضي يستطيع العدل أن 
يبيع؛ لأنّه جعل له النظر. 

كما يحتمل أنَّ القاضي كان من العامّة وكأنّه يريد أن يقول: إن الورئة 
الكبار قد يكونون راضين على أن يقوم العدل بالبيع من جهة الصغارء وبذلك 
يقوع العدل بالمعاملة. وحيث إن المسألة والجواب كلّيَانَ» فيمكن عل ذلك 
استفادة القاعدة العامة. 

نعم» لا يُستفاد النصب من هذه الرواية. أمّا الولاية على الصغير فليس 
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4 زاكلا بدا تي الم النامية 
من محل الكلام أصلاً. وأمًا بالنسبة إلى الولاية على أمواله فلا يستفاد منها أكثر 
من الجواز» يعني: جواز التصرّف لكل عدلٍ في أموال الصغير بالبيع والشراء. 
ومقتضى الإطلاق شموله لغير الضرورة انور الحسبيّة عقلاً وشرعاً أيضاً. 

نعم» هناك احتمال آخره نظير ما تقدّء بيانه في الرواية السابقة» وهو: أن 
يكون الإمام كيه في مقام بيان الحكم الشرعيء وأنَّ الشارع أجاز للعدل 
ذلك. فيكون حاله في جواز التصرّف كالأب والجد. فمع وجود العدل لا 
موضع لعمل الفقيه والحاكم. 

وربما يُقال: إن إجازةٌ من الإمامعاشلة. وقد تقدّم أنَّ ظهور كلام الإماء 
في أنه يان للحكم الشرعي إنَّا يتمّ في غير أمثال هذا المورد الذي يكون للإماء 
الولاية على الأمر. 

فقن ظهر؟ أن هذه الروانة تفرق عن تلك الررواية قى أاؤكرت العادل: 
وهناك قال الإمام عشي : (مثلك ومثل عبد الحميد). ولعلها تفسّرها. مع أنه 
هنا لا تحتمل فيها القضيّة الشخصيّة؛ بل هي متعيّنة في الكلّيّة بخلافها هناك؛ 
فإنّه تحتمل فيها الشخصيّة. 

وتشتركان في أن إجازة الإمام هل تبقى بعد موته أو لا؟ وهو أمرٌّ يحتاج 
إلى تتبع عددٍ من الموارد يطول بنا المقام باستقرائها. 

إذن فلا يستفاد من الرواية إثبات الولاية» بل حرّد جواز التصرّ ف أو 
إذن الإمام لله به. 

حول دلالة رواية سماعة على ولاية العدول 

وني الوصيّة عن زرعة عن ساعة قال: سألته عن رجلٍ مات وله بون 

وبناتٌ صغار وكبارٌ من غير وصيَةِ وله خدم ومماليك وعقدء كيف يصنع 
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الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قأل: «إن قام رجلٌ ثقهٌ قاسمهم ذلك كله. فلا 
007 
و 


ويلاحظ: أنَّ في الروايات المتقدّمة كان الكلام عن البيع والاشتراءء 
وهنا في تمييز الأموال المشتركة؛ وهو أيضاً يحتاج إلى الولاية والإجازة. فهسل 


إيف 
د 
وو عم 


ع 


هي إجازة أو حكمٌ شرعيّ؟ سواء كانت إجازةً خاصّةً أو عامّة؛ فإئََّا لا تناني 
إجازة العدلء إذ لا تنافي في أنّهِ أجاز العدل وأجاز الثقة. 
وأمًا إذا كانت حكاً شرعيًّء فيقع الكلام في أن الميزان هل هو العدالة أو 
الوثاقة أو كل منهما مستقلا؟ 
هذا ما عندنا من روايات في المقام. 
الاستدلال برواية ابن رئاب في المقاه 


هذا. إلا أن الشيخؤنيك”' " تمسّك برواية عللّ بن رئاب» فيا أفاد الميرزا 


لزي ثرو ت 


٠إمه‏ ”, ١‏ محرو 2 0 5 نب 5 5 5 الى عه ب اذو عم 
النائينى ذل انه يستفاد من رواية علىّ بن رئاب ورواية زرعة الوثاقة» ومن 


جم 


رواية محمد بن إسماعيل ورواية إساعيل بن سعد العدالة. 


(50) العاق 0 لات يكنات الوصناياء ياب مو مات غل غين وصية ولةاوارث ضغة:.:: 
الحديث ", من لا يحضره الفقيه 4 كتاب الوصية؛ باب فيمن لم يوص وله 
5-6 الحديث 001١١‏ تهذيب الأحكام 8 كانت الف اتضن .وال ايفين اليامه 
5 الحديث لاء ووسائل الشيعة :١4‏ 577. كتاب الوصاياء الباب 88» الحديث ؟. 

(4) انطو عتاب الكاسع: :855 كاب لنب الكلام و ختروظ التعاقدين»الكلام اف 
عقد الفضولىي» مسألة: في ولاية عدول المؤمنين. 

(0 أنظر: منية الطالب :١‏ 7-778 كتاب البيع؛ الكلام في شروط المتعاقدين؛ القول 
في بيع الفضوليء مسألة: في ولاية عدول المؤمنين. 
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8 لاو و ةا اا نزي لقانت البيم + لاه لكان 

ويُلاحظ: أن رواية غلة بن رثات لاصلة لها بمحل كلامنا من رأس؛ 
إن ورد فيها: سألت أبا الحسن موسى َيه عن رجل بيني وبينه قرابة» مات 
وترك أولادأً صغاراً وترك تماليك: غلماناً وجواريء ولم يوصيء فا ترى فيمن 
يشتري منهم الجارية: فيتّخذها أمّ ولدِ؟ وما ترى في بيعهم؟ فقال: «إن كان لمم 
ولي يقوم بأمرهم؛ باع عليهم ونظر لم وكان مأجوراً فيهم». 

قلت: فيا ترى فيمّن يشتري منهم الجارية» فيتّخذها أمَ ولب؟ قال: دلا 
يأس بذلكء إذا باع عليهم القيّم للهم؛ الناظر فيما يصلحهم, فليس لحم أن يرجعوا عم 
صنع القيّم طم الناظر فيما يصلحهم) '". 

فإنّهِ يقول: (إذا كان له ولّ» فليعمل ذلك)» ولا يُستفاد منها تصدّف 
عدول المؤمنين بأىّ وجه. غاية الأمر أنّّه يستفاد منها: أنَّه لا والد له ولا 
وصيّة» ولكن يحتمل أن يكون الْجدّ أو الفقيه موجوداء ولا تصل النوبة إلى 
عدول المؤمنين. 

ْم نه على فرض كونه حكراً شرعيّاً فهل المعتبر الوثاقة أو العدالة أو 
العمل على طبق مصلحة الصغير؟ 

نُمّ إذا أحرزنا بحسب الأدلّة أن جواز تصرّف العادل أو الثقة حكم 
ِهٌّ شرعيء فلا شك أنَّهِ ثابثٌ دائياً كذلك. وإذا أحرزنا أنّه حكمٌ سلطانٌ من 
قبل الإمامائ ل فقد نبني على أنَّ إجازة الإمام باقيةٌ بقوّتها بعد وفاته» وكذا لو 


)١(‏ الكافىي ١8:0‏ 5, كتاب المعيشة؛ باب شراء الرقيق» الحديث .١‏ من لا يحضره الفقيه 
64 كتاب الوصيّة» باب فيمن لم يوص وله ورثة» الحديث 2017 تهذيف 
الأحكام 9: 779» كتاب الوصاياء الباب ,7٠١‏ الحديث ١57؛‏ ووسائل الشيعة :١7/‏ 
5 كتاب التجارة» أبواب عقد البيع وشروطه. الباب »١15‏ الحديث .١‏ 
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تردّدنا بين الأمرين؛ إذ نعلم بجواز التصرّف في الجملة. أمّا إذا أحرزنا أَنّه 
حكم سلطانٌ وشككنا في بقائه بعد وفاته» فيستصحب الحكم الثابت على 
عنوان العدل أو الثقة» فيثبت بقاء الحواز؛ لأنّنا نشكٌ أن الإجازة هل هي من 
بل الواشظة ف القورت أو الوامطة فق العروضر ؟ ويعيارة اخرى هل تتدود 
مدار وجود الإمام بقاءً» ىا تدور مداره حدوثاً أو 2 "ا؟ 

وأمًا إذا لم نحرز أنه حكمٌ شرعيٌ إلهيّ أو حكمٌ سلطانٌ» فيقع محل 
إشكالٍ في صورتين؛ هما ما إذا كان حك هيا نعلم ببقائه» أو حكمً سلطانياً 
نعلم بانتفائه. وحيث إِنّنا متردّدون بين الأمرين» فنشك في البقاء. 

ومعه فهل يدخل هذا في استصحاب القسم الثاني المرذد بين القسصير 
والطويلء إذا كان الأثر مترتّباً على الجامع أولا؟ أو لا يمكن جريان 
الاستصحاب هنا ولو أمكن جريانه في الأحكام؟ 

وقد تحقّق: أنْ الجامع بين حكمين ليس حكاً شرعيّاًء بل هو مفهومٌ 
انتزاعيّء وليس عندنا ثلاثة أحكام شرعيّة: وجوب الصوم ووجوب الصلاة 
والجسامع بينهما. فلو جرى الاستصحاب من القسم الثاني للكلي في 
الموضوعات - كم| هو الصحيح- وكان للجامع أثْرٌ فإنّهِ يثبت به الحكم. 

ما بلحاظ الأحكام فيئبت بالاستصحاب الجامع بين الحكمين. وهو 
ليس حكأً شرعيّاء ولا موضوعاً لحكم شرعي. 

ومع غض النظرغن ذلك هناك خصوضية أخرئ: وهي أنَّ أخد 
)١(‏ أقول: يكون هذا استصحاباً مع الشك في المقتضي» فيكون جريانه متوقفاً على البناء 


على كبرى جريان الاستصحاب في حالات الشك في المقتضي. مع أنه خلاف مشهور 


المتأخرين» انتهى (المقرّر). 
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الحكمين شرعيٌ والآخر سلطانّء والجامع بين هذين الحكمين ليس شرعيّاً 
ولا سلطانيّاء كما أن الجامع بين الحكمين الشرعبّين ليس حكما شرعيًاً 
والجامع بين الحكمين السلطانيين ليس حكم سلطانئياً. إذن فلا يجري 
استصحاب الكلي من القسم الثاني. 
وأمَا إذا كنا نعلم بوجوده على تقدير كونه شرعيّاء ونشك في بقائه على 
تقدير كونه سلطانبَا فالعلم متعلّقٌ بالجامع» وهو ليس حكما شرعياًء ولا 
موضوعاً لحكم شرع ". 
لز ووو رد عل مالذقيه شه الأمعاة ايرادا 
أحدهما: ما ذكره بعض الفضلاء في البحث بها حاصله: أنَّ المكّف يعلم بوجود جواز 
جزئيّ للتصرّف بالنسبة إليه ويشك في بقائه» فيستصحبه. 
وحاصل ما ذكره السيّد الأستاذ في لواب أن هذا إنَّها ينم في الجزئيّ الحقيقيّ» كهذا 
السقك اللاي كتافلم يبقائه والآنتفنك أن عاده إن كان عيا ققد التنارة وإن كان 
حديداً فهوباق» فنستصحب. وأمًا في أمثال المقام فليس المورد جزئيَاً؛ فإنَ الجواز 
الناشع من الشارع غير الجواز الناشئ من الإماملكه. بل حاله في ذلك حال الماء 
الذي أعلم أنه كان في جواز التصرّف فيه إمّا شرعاً لأنّه من الأمهار الكبيرة» أو مالكيّاً 
لأدعالكة أذ نوكن اكلك ف بقاء اتخرازه انه وكات شرع نوو اق راك قنان 
مالك تق دمحب الالالك اتخاركهة افا لقا ق كت :كلاف لا شت يا مدان إلا 
الجامع» وهو ليس حكرأ شرعيّاء ولا موضوعاً لحكم شرعئ. 
ولاقو الدييكن انوعدي إزة | ااناويك ا عن قدي ويجوذ ميلاعتل لين 
كون اليقين ركناً في الاستصحابء فيكون أثره تنجيز الجواز على المكلّف على كل 
تقدير؛ فإنّه على تقدير كونه شرعيّاً فهو بات وجداناء وعلى تقدير كونه سلطانيّاً فهو 
باق تعبّداً» إلّا أنَّ هذا متوقفٌ على تلك الكبرى» وهى على خلاف مشهور المتأخرين. 
انتهى (المقَرر). 
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واستصحاب الفرد المردّد بين هذا وهذاء بأن يقال: كان الفرد المردّد 
مداوالا سكو لااوجداله لالمن يمك استصعداب القرة لكر ثولتو 
تعلق الشك بالفرد المردّد الذي تعلق به اليقين» ىما لو علمت أنه إِمّا زيدٌ وإما 
عمدو قالداره 3 ككف أله إشازييد ورك عبرو اق النذارء قن تعلق 
القتل ام عار به القين. 

وأمّا في المقام فلم يتعلق الشكَ بالفرد المروّد؛ لأنّه في الواقع إِمّا باقٍ 
ايا وإمًا مشكوك البقاء. 

مع أن هناك إشكالاتٍ في أصل الفرد المردّد. 

وعليه فإذا لم يمكن أن نثبت بقاء الحكم السلطاني بعد وفاة الإمام كل 
فليس لنا دليلٌ على أن العادل أو الثقة يجوز له التصرّ ف فى أموال الصغير. 

هل يجوز الا كتفاء بالوثاقة في المقام؟ 

ْمَّ َه يُلاحظ في رواية إسماعيل بسن سعد اعتبار العدالة؛ وفي موتّقة 
سماعة اعتبار الوثاقة» فقد يُقال: إِنّه لعل العدالة معتبرةٌ في باب المعاملات: 
وفي باب التقسيم يكفي الوثاقة» كما احتّمل. 

وربّما يقال بجواز إلغاء الخصوصيّة عن المموردين وإسراء الحكم إلى 
التصرّفات كافة. فيقع البحث حيتئذٍ حول أن الوثاقة والعدالة هل هما بمعنيٌ 
وانحية ك] قبل أم إن الموانهن العدالق .ولا مر تقنيه ولي «الوناقة أو لقان 
هو الوثاقة. وإنَّ) اعتبرت العدالة بلحاظ أدائها إلى الوثاقة أو استلزامها لما؟ 

أو يقال: إن الرؤانة ام شيعا ميتي سا المتلذاى و عر ما ء تاد 
العندير» كرا آن صصح ع بو رناب درك كنول عليه ؟ كان عند الروانة 





322 ا و ل وات قار قاين 
توس أساس: القرب والمرسعة وآن كل من رعمة فته مال الطفل عل طبدق 
مصلحته. فإنَّهِ يجوز له ذلك» سواء كان فاسقاً أو عادلاء بل سواء كان الأب 
موجوداً أو لم يكن موجوداً! 

فهل العدالة والوثاقة أمرٌّ واحدٌ؛ لما يقالا" من: أن الثقة في اصطلاح 
علم الرجال هو العدل الإماميّ» ك) ترشد إليه بعض الروايات؟ 

ولتعلم أن عل الرجال نازوا إلى مااع العبطاء سه وأنااق 
الروايات فلم يتّضح وجهه؛ إن مثل قوله ل : «العمري وابنه ثقتان»'"' مع 
كرشن علق عام نالا بعت قوت القاقة يمس العدالة: 

أو قال إن الققة مطلقا هو النقة كانه لامر تالقة فى أصبول اله 
هو الإماميّ» والثقة في فروع الدين هو العادل» بخلاف ما إذا قلنا: إِنَّهِ ثقةٌ في 
ماله أو ثقةٌ في كلامه: إلا أن هذا خلاف بناء العقلاء من توحّحي الثقة في 
الأموال بالمخصوص من دون نظر إلى مذهبه. 

وَأضَا أن العداله أحدنت لأجل الوثاقة فهو بحاجةٍ إلى دليل يبرّر رفع اليد 
عن العنوان المأخوذ في لسان الدليل. 

إذن نبقى نحن والشرطيّنين: (إذا قام عدلٌ فلا بأس) و(إذا قام ثقةٌ فلا 
بأس). ويُقال فيها ما يُقال في الأصول في أمثال هاتين الشر طيّتين. 


)١(‏ أنظر: كتاب المكاسب ": 510. كتاب البيع؛ الكلام في شروط المتعاقدين؛ الكلام في 
عقد الفضولي؛ مسألة: في ولاية عدول المؤمنين» فوائد الأصول ": 184 المقام الثاني؛ 
المبحث الثالث. المقام الأوّل. الفصل الرابع, الهامش 5., وغيرهما. 

(1) الكافني :١‏ 770, كتاب الحجّة. باب في تسمية من راهش الحديث »١‏ ووسائل 
الشيعة /71: 21758 كتاب القضاء. أبواب صفات القاضي. الباب .١١‏ الحديث 4. 
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والعجيب أن المحقق الأصفهاني234”" اختار: أنَّ التعارض بينهما 
متوقفٌ على القول بمفهوم اللقب؛ فإنّ المفهوم في المقام ليس مفهوم الوصف؛ 
لأنَ العدل ليس معتمدأ على موصوفه وإِلَّا هو لقبٌء واللقب لا مفهوم له. 
إلا أن في الحقيقة من مفهوم الشرط؛ لتوفّر الشرط في كلتا القضيّنين. فيرجع 
الكلام في وجه التعارض بين هاتين القضيتين وإلى وججه الجمع بينهما. وقد 
يتوق الأصركة أن التمارض يقريين التطر فون غيل كل المساق لتقيو 
الترظة وغل المبتى اق لااعلاج لةبل يرجع إل الأصول العمالية. 

ومعه يكون مقتضى القاعدة اعتبار كلا القيدين. إلا إذا قيل بأنْ الوثاقة 
أعمٌ فقيّد بالعدالة. وأما إذا كان بينهما عمومٌ من وجه - ولوفي مرحلة 
الإثبات؛ باعتبار أن حسن الظاهر دليلٌ على العدالة مع إمكان أن لا يكون لنا 
أيّ ظٌّ بوثاقته- فيعود حينئذٍ الكلام إلى الأأصول. 

ادرف د اك رات م د رياس 
فهل هما من قبيل مفهوم الشرطء أو إن أحدهما كذلك؟ وعلى كلا التقديرين 
فاذا ينبغي أن يقال هاهنا؟ 

أمَا رواية سماعة فلا إشكال أنَّا من مفهوم الشرط؛ فإنَّه قال: «إن قام 
رجلٌ ثقةٌ قاسمهم ذلك كلهء فلا بأس». وأمّا في رواية إسماعيل فقد قال: «إذا كان 
الأكابر من ولده معه في البيع؛ فلا بأس به إذا رضي الورثة بالبيع» وقام عدلٌ في 
ذلك». و(إذا) - على ما في كلام بعض أهل الأدب- ظرفٌ للمستقبل يتضمّن 
معنى الشرطء ومعه لا يفرّق بين الروايتين في مفهوم الشرط. 
0 أنناره سا عي عل كات الكانسن :30ت كات النبى تروط التبا ينه اشرو 
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وإذال يثبت ذلك أمكن استفادة التعليق من القرينة؛ فإنَ رضا الورثة 
دخيل لا محالة» والمراد مجرّد المقارنة؛ وتعقيبه بقيام العدل يدل على تعليقه 
عليه» فالظاهر أن رواية إسماعيل بن سعد يثبت فيها مفهوم الشرط؛ لكنّنا 
نتكلم على كلا التقديرين: 

والبحث في المقام إنَّا هو بغض النظر عن السند وإعمال مرججحات 
التعارض؛ فإنَّه حينئٍ يكون الظاهر الأخذ برواية إسماعيل بن سعد؛ لكونها 
صحيحة, والميزان الأخذ بالأعدل والأورع. مع اعتضادها بالشهرة. 

لسو جيك دالت هر عاديا رهد بن الترواكن: أو لا 
معارضة بينهماء على تقدير انتفاء المفهوم لرواية إسماعيل بن سعد التي أخحذت 
عنوان العدل؟ 

فهناك ظهوران في هذه الرواية: أحدهما: ظهور العنوان في كونه هو 
ا موضوع.ء وليس مشيراً إلى شىءٍ آخرء وثانيها: أنه قام الموضوع لا جزء 
الموضوع. وهذان الظهوران ثابتان للوثاقة المأخوذة في موثقة سساعة. 

ومعه فيتنقح عندنا موضوعان مستققلان لجواز التصرّف. ولا معارضة 
بينهم| لولا المفهوم؛ كالجاري والكرٌ بالنسبة إلى حكم الاعتصام؛ فإِنْ كلاً منهما 
ظاهرٌ في أنه قام الموضوع. ولا نزاع بينهم| إذا لم يكن المفهوم. 

وزقالقيك المتهوم قن الموثقة دون ال خرص كن مل ذللك ينمه إلى روا 
إسماعيل بن سعد الظهوران السابقان وثانيهما بالإطلاق» وكذلك ف الموثقة. 
دورظهور تالى.ق الاحساوويناة عل قرت اللتهدوم يمع : أن اللو ضيرع 
منحصرٌ في الوثاقة, لا أَنََّا غير الموضوع أو جزء الموضوع. فيقع التعارض بين 
الروايتين في أخذ عنوان العدالة؛ حيث تدل إحداهما على كونها تمام الملوضوع. 
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والأخرى على أنها ليست بموضوع ولا جزءاً له أصلاً. 

وعلاج هذا التعارض يختلف باختلاف المباني في المفهوم. وكلها غير 
صحيحة؛ إذ المفهوم غير موجودٍ أصلاً» لكثنا نتكلم على طبق المباني السائدة. 

فمن قائل: إِنَّ أداة الغرط موضوعةٌ للعليّة الملنحصرة أو منصرفة إليهاء 
وهو نحو من الظهور اللفظيّ أيضاًء وأمّا في رواية إسماعيل فهو ليس ظهورا 
لفظ امال كلويور الفعق فى ]د غتوان الغدالة قنام الرفسوعة قنز اقلنناة ينان 
الظهورات اللفظيّة مقدّمةٌ على الظهورات الحاليّة؛ فإنَ اللفظيّة لها لسانٌ ينفي 
تبروا تن لا ور السك لكشت ءاعدل الاين باب 
الوثاقة» وأن الوثاقة تمام الموضوع. 

وأمًا إذا لم نقل بتقدّم الظهور الوضعي على الظهور الحالي» وإنَّما هما 
ظهوران متكافئان؛ فيكون ظهور العدالة في كونها تمام الموضوع معارضاً مع 
ظهور الموثقة في الانحصاره فيتعارض هذان الظهوران ويتساقطان. وتسقط 
دلالة الموثقة على الانحصار ودخالة العدالة في الموضوع. 

وأمّا أخذ الثقة في الموضوع فيبقى بدون معارض؛ فإنّه لا تعارض بين 
وعدا لسرا رو دخان داك ف تسيا شل 1 كيو اتير ود ل هيل 
الاكسمينان "تقل سيمل باذ كلا نبد قام الوتشتوع لآ لا تقال»سن أن المزثر 
حينئبٍ هو القدر الجامع؛ لأن الواجين لا نصدو لا ى: الزانه عن أقادة 
الآخوند الخراسانيةك'' وقرّبه الشيخ محمّد حسين الأصفهانيفلتك'''؛ إذ لا 
يتم مثله في الفقه؛ لأنّ المسألة ليست من قبيل العليّة والمعلوليّة» بل من باب 


(1) أنظر: كفاية الأصول: 707-701 المقصد الثالث. الأمر الثاني. 
(1) أنظر: نهاية الدراية :١‏ 117 المقصد الثالث. مفهوم الشرط. 
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الحكم والموضوع. وإِلَّا كان التعارض بين ظهور المونّقة في الانحصار وظهور 
الأخرى في دخالة العدالة؛ فإنّ الانحصار ينفي دخلها. فمع عدم الترجيح 
على الفرض يتساقطان, وتبقى دلالة المونّقة على دخالة الوثاقة وكونها تمام 
الموضوع بلا معارضء فينتج النتيجة السابقة نفسها. 

وأما إذا قلنا: إن المفهوم لا يُعدَ ظهوراً وضعيّاًء بل دلالته إطلاقيّة إِمَا في 
طرف الشرط وإمًا في طرف الجزاء» فإطلاق الحكم يكون له اقتضاءان - لا أنَّ 
هاهنا إطلاقين- هما: ظهوره في الاستقلالية وعدم الشريك له. بل هو تمام 
الموضوعء وظهوره في الانحصار وأنّه لا عدل له. وحينئذٍ فظهور رواية 
إسماعيل يفيد أنَّ العدالة تمام الموضوع. وأمَا المونّقة فإطلاقها منعقدٌلولا 
التقييد. فيأتي الكلام ني أن ظهور العدالة في الموضوعيّة هل هو مقدّمٌ على 
إطلاق المفهوم؛ فيكون بياناً له. ومعه لا يكون للموثقة مفهومٌ. ولا دلالة على 
الانحصارء ما ينتج أن يكون كلا العنوانين تمام الملوضوع بلا معارضة؟ 

نعم» يبقى الكلام في أنَّهِ إذا سقط الإطلاق» فهل يمكن المحافظة على 
الإطلاق الحيثي» يعني: أنَّ اقتضاء الإطلاق من حيث الانحصار يكون ساقطاً 
بالمعارضة:؛ واقتضاؤه من حيث الموضوعيّة يكون محفوظاًء بعد فرض كونه 
إطلاقاً واحداً؛ فإنّ الاقتضاء الثاني لا يعارض اقتضاء العدالة للموضوعيّة. 

فإن قلنا بإمكان ذلك فهوء وإِلّا كان له إطلاقٌ واحدٌء وسقط الإطلاق؛ 
فإنّه يسقط بكل اقتضاءاته» فحينئلٍ يكون الميزان هو العدالة. 

وعليه فدعوى: با أنه ليس لأحدهما مفهومٌ فلا معارضة بينهماء غير 
تامق وإنَّا يتمّ هذا الكلام, إذا لم يكن لكليهما مفهومٌ. 

وأمَا إذا كان لكليههم| مفهومٌ» فإن قلنا بأنَّ هما ظهوراً لفظيّاً ني 
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الانحصارء فيقع التعارض بين المنطوقين بالملازمة» فيسقط الانحصار 
بالتعارض» ومعه لا نأخذ بأقرب المجازات, وهي العلّة التامّة كما قيلء وإنّما 
يتنهي الأمر إلى الأصول العمليّة. وأمَا إذا كان الظهور في المفهوم ظهوراً 
إظلاقتاء قله كللام آخر طويل موكول [ق لع الأصول» قزاجع. 

والحاصل: أنّنا الآن لا نستطيع أن نثبت الحكم بجواز تصرّف الثقة أو 
العدل؛ لأن الاحتهال الأرجح أن يكون بنحو الإجازة» والاستصحاب غير 
جار فلذرة عراز التض ةق اق أقوانالمنقار» ولا ين سو مبتالة الأميور 
الحسبيّة. فيقع الكلام في أنّه لو تمت دلالة هذه الروايات» فم| هو نسبتها إلى 
أدلة ولاية الفقيه؟ 
ويُلاحظ: أنَّ كاقة الروايات الواردة في المقام ظاهرةٌ في التصرّف في مال 
الصغيرء وتشترك على اختلاف مواردها في هذه الجهة. فهل يمكن أن نتعدى 
من هذه الروايات الواردة في مال الصغير إلى التصرّف في نفس السصغير: ما 
بنحو جواز التصرّف أو الولاية لو قلنا مهاء أو نقول بإسراء الحكم من مال 
الصغير إلى المجنون باله ونفسه؛ أو نتوسّع إلى كل قاصر بنحو من أنحاء 
التصؤر حتى الغائب», أو يقتصر على مورده ولا نقول بالتعدي إلى غيره؟ 

فالاحتالات المتصورة أربعة: 

أخدها: أعها إجاذة من :ول الآمر جهولة بهذا الإلشناء نفس 

انيها: أئها تكشف عن إجازة سابقةٍ من وي الأمر. 

الثها: أَنََّا تكشف عن حكم شرعيّ سابق بالجواز. 

رابعها: أن تكون ولاية 5 الأنحاء الثلاثة. 


وم يتعين أ من هذه الاحتالات. 
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فإن كان مبذا الإنشاء يراد إنشاء الإجازة» فهل يمكن اونوك إن هين 
الإنشاء الفعانَ المأخوذ فيه عنوانٌ معيّنٌ كالبيع والشراء والتقسيم يُراد به عنوان 
أعمّ؟ أو يُقال بإلغاء الخصوصيّة؛ فنستكشف حكاً إِلهياً موضوعاً على عنوان. 
فيفهم العقلاء من كلام السائل والجواب كونه ليس بمرادٍ جدأء بل المراد هو 
الأعم منه؟ فإذا قال الراوي مثلاآً: (أصاب ثوبي دم رعاف)» نفهم من أَوَل 
الأمر أنَّ نظره ليس إلى الرعاف ولا إلى ثوبه. وإِنَّا السؤال والجواب منصبّان 
على ملاقي الدم» لا أن الحكم واردٌ على موضوع. وراد إسراؤه إلى موضوع 
آخر؛ ليكون القياس المحرّم. ْ ْ 

وأمًا إذا أراد المنشئ الوقف وجعل الإنشاء وارداً على ولده الأكبرء فلا 
.كن أ وله عوارة عا عدران ع وذكر مو راب الغال#فإن هذا فاج 
إلى قرينةء ولا يفهم من الكلام. فإذا أراد الإمام ل إنشاء إجازة التصرّف 
على مال الصغير: فإن قلنا: إِنَه إنشاءٌ على معنىّ أعمّء احتاج ذلك إلى قرينةٍ 
مفقودة. غاية الأمر أَنَّنا نفهم أنَّ هذا الإنشاء ليس وارداً على البيع وحدهء بل 
على مطلق التصرّفات في مال الصغير. وأمّا جواز التصرّف في نفس الصغير 
وغير الصغير من القاصرين فلا. وما إذا كشف عن إجازةٍ سابقةٍ أو حكم 
للع لور ل ل ابت ان ا د 
الخصوصيّة. إلا أنه مع ذلك لا يمكن تعميمه إلى غيره. 
نسب أدلت ولايت الفقنيه إلى ولاييٌ العدل 

فلو كان نطاق تصرّف الثقة والعدل في أموال الصغير خاصّة؛ فهل يقع 
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أقا أولةاو لذنة لفقم قلسيان) دلت :رد سنا واس يعفيها أن النقتهوة 
الأمرء دون أن نفهم منها القصر والحصرء كما في قوله يشلاه : «العلماء أمناء 
الوجل : 

ومنها: ما كان بلسان الأمرء كالتوقيع الشريف القائل: «وأمَا الحوادث 
الواقعة ...)'"'. وبعضها يُفهم منه الحصر والقصرء ولا يبعد أن يكون منه 
قوله طش : «ومجاري الأسيور بيد لادان أي : دون غيرهم. ونحوه لسان 
قو له شه : «العلماء ورثة الأنيا 

وتقريب ذلك أن يقال :لا كانت تصرّفات النبئّتفله في حياته منوطة به 
بنحوٍ منحصرء وليس لغيره التصرّفء فهناك بالنسبة إليه معنىّ إثباتي ومعنى 
سلبيّ يجمعها كونه وليَاً منحصرأء فإن ة فاليَظيّله لشخص معيّنٍ: إِنَه خليفتي. 
تكور هس أمداله 3ف الامون. 

وأمّا بالنسبة إلى ولاية الفقهاء الشاملة لجماعةٍ من الناس فنفهم من ذلك 
أنه ليس بهذه التوسعة؛ فإنَّ الفقيه ول في كل الأمور التي تكفّلها النبيّ ينا 
إلا على الفقيه الآخر. فينضمّن الدليل نفي ولاية غير الفقهاء وإن كانوا 
مؤمنين عدولاً. إذن هناك ثلاث طوائف من الروايات بهذا الصدد. 

أمَا الطائفة الأولى التي يُستفاد منها ولاية الفقيه من دون حصر فإئبات 
الولاية للعادل لا ينافيه؛ لأنّه لا ينفي الولاية عن غيره. 


)١(‏ تقدّم تخريجها آنفاً. 
(0) تقدّم تخريجها آنفاً. 
(7) تقدّم تخريجها آنفاً. 
(4) تقدّم تخريجها آنفا. 
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وأما الطائفة الثانية التي ورد فيها الأمر: فإن قيل بدلالة الأمر بالدلالة 
اللفظيّة الوضعيّة أو الانصراف على التعيين» كان الدليل على التخيير معارضاً 
له» فهو أمرٌ بالرجوع إلى الفقيه معيّناً لا خيراً. فإن دل دليلٌ على جواز الرجوع 
إلى غيره» فيكون مفاده معارضاً له. وأمّا إذا قيل بدلالة الأمر على التعيين 
بالإطلاق كما أفاده الآخوند الخراساني223”' وغيره'"» وقلنا: بأنّه غير 
معقولء أو قلنا با تقدّم من أن دلالته على التعيينيّة والنفسيّة والعينيّة باعتبار 
الاحتجاجات العقلائيّة» فإذا خالف المكلّف محتجّاً باحتتمال الغيريّة أو 
التخييريّة أو الكفائيّة» 1 يكن معذوراً. وليس ذلك بدلالةٍ لفظيّة؛ باعتبار كونه 
شاملاً للإشارة أيضاء كما لو أشار المولى لعبده أن يأي؛ فإنّه لا مجال له 
للاعتذار بالكفائيّة أو التخييريّة» مع أنّ ذلك ليس بلفظ؛ لأنَّ الإشارة تدل 
بنحو من أنحاء الدلالة على العينيّة أو التعيينيّة: إِلّا أنها حَجّةٌ عند العقلاء في 
ذلك. 

وعلى أيٍّ حالٍ فإن اقتضى ذلك الإطلاق أو الاحتجاج العقلائي, 
فالمعارضة صوريّة مرتفعةٌ؛ فإِنَ ظهور الإطلاق أو الحجّيّة موقوفٌ على عدم 
بيان الخلاف» فيرتفع عند صدوره من المولى لا محالة» كا لو قال: لك أن ترجع 
إلى غير الفقيه. ولا يكون حينئذٍ من قبيل الإطلاق والاحتجاج. وعلى هذا فلا 
إشكال. 

وأمّا [الطائفة الثالثة] إذا فهمنا الحصرء كما في قوله: «امجاري الأمور بيد 
)010( أنظر : كفاية الأصول: 5 المقصد الأوّل. الفصل الثانيء المبحث السادس. 


() أنظر: غباية الدراية ١‏ »0 الم صدالأاول» ناية النهاية ١١١-1١١١ :١‏ »المقصد 
الأوّل» وغيرهما. 


بعال و لاة عدوك اوسن اي 1 1 1 1 1[ اا 


العلماء» أو «اللّهَُ ارحم خلفائي) أو «العلماء ورثة الأنبياء»» فإذا دل دليلٌ عل أن 
العدل المؤمن جائز التصرّ ف أو ولّ في ما كان الفقيه وليّاً فيه» فإن كان لنا دليل 
ظاهرٌ في ذلك. فإنَّه لا يبعد أن نقدّم ظهوره؛ ونقول: إن حصرٌ إضاف. 

هذاء إلا أنَّ ذلك لا موضوع له؛ لأنّ النسبة بين الدليلين إنَّ) هي العموم 
واللخصوص المطلق؛ إن التصرّف إِنَّا هو ني مال الصغير» بل لو قلنا بشمول 
تصرّفه إلى كل القاصرين كان الفقيه وليَاً في كلّ الأمور فلا تعارض؛ 
والجمع بينهما عقلائيّ. فم| قيل من أنَّ النسبة بينهها هي العموم من وجه لا 
وجه له؛ بل يكون حال العدل الثقة حال ولاية الأب والجد الذي يقيّد دليل 
ولاية الفقيه؛ فإنّهِ مطلقٌ قابل للتقييد. غاية الأمر أن التقيبد تارةٌ يكون لأصل 
. الولاية كالأبء وأخرى لانحصارها مع انحفاظ أصل الولاية» كالعدل الثقة. 

هل تجوز مزاحمة فقيهِ لفقيهِ آخر؟ 

يبقى الكلام في المزاحمة» فهل يجوز للثقة أن يزاحم الثقة الآخر فيها له 
التصرّف فيه أو يزاحم الفقيه العدل أو العكس؟ 

وليُعلم'"': [أَنّهِ ينبغي أن يكون البحث في الكبرى؛ أي: هل يجوز للفقيه 
مزاحمة الآخرين؟ دون الصغرى الباحئة حول تحقق المزاحمة في بعض اللنصور 
وعدمه. 

فنتقول: بالنسبة إلى الفقيه لا إشكال ثبوتاً في مزاحمته؛ بخلاف 
النبي اله الذي لا يمكن مزاحته. والمهمٌ إثباته بالدليل. والكلام يقع في 


)١(‏ ألقى السيّد الأستاذ محاضرةً م أُوفّق لحضورهاء وظهر من السيّد الأستاذ في المحاضرة 
اللاحقة أنَّ الكلام في مزاحمة الفقيه للفقيه الآخر» مع ذكر أمثلةٍ لذلك (المقرّر). 


د ووو 21 
9 و 





00 عاد لامها و بها لحمو ممتي وانوي تاليا البييت ترم القافية 
العقاذ رحوة الاطلان تنون 1" 

والخرضى! السرلرع ليقع الكاكر ف الكبري اقتي: أن السراسم جلا 
أو لا؟ والشيخ ذلك وإن ذكر هذا البحث في تزاحم المقدمات» ولكنه ينتهي 
بختدير و الأطظلة إلى الحلا موز 0 

بناءً عليه» فإذا تصرّف الفقيه تصرّفاً لا يكون مغنياً للموضوع. بل بي 
لغيره مجالٌ للتصرّف. كا لو أخذ أحدهم الأخماس ولم يوزّعهاء بحيث بقي 
لغيره محال للتصرّفء بأن يوزعها فقيةٌ آخر, فييقى مجان لدوم أن كلا 
الفقيهين على حدّ سواء. فهل في الأدلّة إطلاقٌ أو لا؟ 

ومحضّل الكلام: أنه إذا تعلق أمرٌ بطبيعة فمقتضى حالات هذه الطبيعة 
عدم اختلاف سائر أحوالاء لا باعتبار أنْ الجاعل ناظرٌ إلى القيود في الأحوال» 
بل باعتبار تجرّده عن القيود؛ ما يدل على أن ما ذكره هو تمام الموضوع بلا قيدٍ. 

هذاء لكن المزاحمة ليست بين الطسائع نفسهاء ولا بين الأحكام 
الجعرلة عرولا ون الطنيعة وقرو هدع الطيعة لحري نال ينين الأفر اناق 
الوجود الخارجي. ففي مثال الصلاة وإنقاذ الغريق لا تزاحم بين الطبيعتين 
ولابين الأمرين ولا بين الأمر بطبيعته وهذا الفرد. إذا وجدأحدهمادون 
الآخرةو إل المتاحةبين هذا الفرةوهذ] الفردة نه عرق عه الكل هده 
الجمع بينهما. 

فنا كان الأ 3 لكالا زاهر كايا تعاش ينتقي الطبيعية: 
والخصوصيّات الفرديّة والمصداقيّة ليست مورداً للحكم حتّى في مشل: (كل 
ماين عقو فقي عقر لعا عش ١‏ لاخ 4 وبا قت ميق القاقس كتوو الستة السياة 

بعد ذلك (المقرر). 
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فقيه كذا)؛ فإِن الحكم واردٌ على عنوان كل فقيه» وهو وإن كان شاملاً للأفراد. 
لكن خصوصيّة الفرد غير مأخوذةٍ بصفته ابن زيد. بل با أنه فقي أي: بها هو 
مصداقٌ ذاتقٌ للطبيعة. والألفاظ موضوعة للطبيعة بلا شرط ولا قيدء فالأفراد 
متحدة مع الطبيعة في النارجء ولا يمكن للخصوصيات الفرديّة أن تفيد 
وضع حكم أو رقع الابقرينة زاندة 

525 ففي عام الجعل ليس هناك مزاحمة» وكذلك إذا وُجد أحدهما 
دون الآخرء وإنَّا تقع المزاحمة بالعرض في الخارج. فير ججح الأهمّ عقلاًء ولا 
يكن أ نرق الزاعة إل الطبيعةه أو أن يكون ها دغل .ذلك 

والوجه فيه: أنّ عالم الطبيعة ليس فيه تزاحيٌ» وما فيه التزاحم هو عالم 
الأفراد. فلا يمكن أن يسري الإطلاق إلى عالم المزاحمة وهو عام الأفراد؛ لأن 
ذلك مستلزمٌ لملاحظة الأفراد في الجعل» وهو غير معقولٍ. 

فلو قال المولى: (الفقهاء خلفائي او اول الاسور): اقتضى إطلاقه 
المستفاد من عدم بيان المتعلق أن تكون ولايته كولاية النبيءَلآئه » وهذا الجعل 
ليس فيه تزاحجٌ. وكذلك إذا تصدّى أحد الفقهاء للعمل دون الآخر. وإنَّم 
التزاحم في الخارج بقيام الفقيهين بعملين متنافيين» كما لو جعل فقي متولياً 
للوقف. وجعل فقيهٌ آخر غيره مستقلاً أو منض إليهء فهذا التزاحم لا يكون 
ال سقاء الوسحود 

وهذا العام وإن كان عامّاً استغراقيّاً - وليس كما قالوا: من أنَّ الحكم 
واردٌ فيه على نفس الطبيعة» وأنّ كلّهم أيادٍ لرسول اللمسَلقته» ولا فرق بين أن 
يقوم بالعمل بهذه اليد أو بهذه اليد أو بهذه اليد- إِلّا أنه لوحظ بنحو العموم 
الاستغراقيّ المنحل على الأفراد. فلو انحل إلى قضايا (أنَّ هذا الفقيه يجوز له 
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التصرّفء وهذا الفقيه يجوز له التصرّف) فإنّه لا يحصل التزاحم بين الجعلين. 
وإنَّا يتحقّق في الوجود الخارجي عند إيجاد الفقيهين عملين متنافيين. فما يراد 
إثبات الإطلاق بلحاظه وهو الطبيعة؛ لا يمكنه أن يتقح الخصوصيّات 
الفرديّة» فضلاً عن خصوصيّاتٍ أخر. فإذا كان عالم المزاحمة خارجاً عن عالم 
الإطلاق» فكيف ننقح به الحكم؟ مع أنه في جعلين متعذّرٌ فضلاً عن الجعل 
الواحد» كا في المقام. فهل يمكن جعل الحكم وتكفله بيان مورد التزاحم؟! 

فإن تنزّانا عن ذلك وقلنا بأنّ ما تقدّم بيانه بنظر العقل لا العرف» 
والأدلّة قد يكون لما إطلاقٌ» فهل الإطلاق ثابثٌ أو لا؟ 

فنقول: إِنّنا تارةً نفهم من الأدلة نحو قوله: (العلماء خلفائي أو ورثة 
الأنية أن أمتاها نرسز )انا قف الوك وان كل فقي و1 عتل يردي 
ذف التكهاء كوه دل نيدو وهر عليه. والضرورة على خلافه. ولا 
يمكن إثبات مثله بالأدلّة» بل يمكن إثبات ولايته في أموال الصغار ونحوهمء 
فيكون ذلك نظير التمسّك بإطلاق مافَكُنُوا مما ذْكِرَ اسْمُ الله عَلَيْوِ)' أو طفَكلوا 
مِنَا أَمْسَكْنَ "١4‏ لإثبات جواز التصرّف بال الغير أو حليّة لحم الخنزير. 

مع أنَّ هذه الأحكام واردةٌ على جهاتٍ وحيثياتٍ لا مطلقاً. فقوله: 
لفَكُنُوا ما أَمْسَكْنَ» يريد به أنَّ الكلب المعلّم يجوز تناول ما يصطاده ويكون 
مذكّى في مقابل الميتة. وأمّا أنه حلا فعلاً أو لا - بحيث يكون له تعرّضُ 
للتصرّف بال الغير- فلا. 


.١١8 سورة الأنعام, الآية:‎ )١( 


(؟) سورة المائدة» الآية: 6. 
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ويجب أن يفرض البحث - لا كما فرض الشيخ فتك" '' في أوّل كلامه بل 
كما فرض في آخره- في مزاحمة فقبه لفقيه آخر. فتارة نقول: إِنَ إطلاق الولاية 
يشم ولا تفي عل نقية الع ونام تاديف العرورة ع كاوق وا لخر 
يُراد إسناد الإطلاق إلى الدليل الدال على حفظ مال الصغير وإطلاقه لموارد 
اخن كعواز أخد هذا الال من رض الغيى إلا أذ مداعين تاء) هن اتدليل 
وإن فرض مطلقاً لكل تصرّفٍ صالح من قبل الفقيه؛ وذلك لأنَّ جواز 
ا ل 0 0007 
الصثير أو عن ديت كونه:ونقياء وهيذا لآ يشما نواد النصب أن جعواذ 
التصرّف في أعمال ولي آخر» فلو كان الإطلاق ممكناً فهو حيثيّ؛ فإِنَ يد الفقيه 
الكخر ود وق 4 لادماطان كرك قوذ لخر ون اتيف 

نم نه مُستفاد من أدلّة عموم الولاية - بالنحو الذي تقدّم بيانه-: أن 
كل ما كان للنبي مله نيو للقي فاون ادل عر خاوته رين هاه 
الأمور الثابتة لرسول الله ااه : عدم جواز مزاحمة أحدٍ لهتله. ولو كانوا 
خلفاءه وفقهاءه» وعدم نفوذ تصرّفهم وضعأء وكذلك حال كل إمام حال 
إقامعةببالسسية إل مو سكوزة إناها يخنوبو الفقياء مرح أكنن وتيهو زرية هنننا 
انه انك اللتباء دل الواابا لكل البو عقا ريارت 
للر سو ليله فكل ما كان ثابتاً ليله ثابتٌ للفقيه. عدا ما خرج بالدليل. 
وما كان ثابتأ للنبي :1 أنه لا يجوز لأحد مزاحمته ولو كان فقيهاًء فيثئبت ذلك 
للفقيه أيضاًء لا أن المجعول هو خلافةٌ واحدةٌ على المجموع؛ بل المخطاب 


ِ ' 
)١(‏ أنظطر: كتاب المكاست ”7: ٠/ا26.‏ كتاب البيع, الكلام في شروط المتعاقدين» الكلام في 
عمل اله لفضولي: مسألة: في ولاية عدول المؤ منين» مزاحمة فقيه لفقيه آخر. 
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انحلا ولكل فردٍ ولاية» ومن هنا كان اللفظ جمعاً. 

وفي مقابل ذلك قضيّةٌ أخرى كانت ثابتة لرسول اللمتكة» وهي جواز 
مزاحمته لكل أحدء وقد ينتقل ذلك بالوراثة» مال يدل دليل على خلافه. 

فإذا قلنا بسراية كلتا هاتين القضيّين بالوراثة» كان ذلك متناقضاً. فإمًا 
أن نقول: إِنَّه ليس شيءٌ من هذين موروثاً؛ لمكان التناقض وعدم الترجيح. 
فتكون أدلة النيابة قاصرةً عن صورة المزاحمة إثباتاً ونفيء ولابدٌ من الرجوع 
لمالا صورك: 

أو نقول: بأنّنا نأخذ ب! هو راجحٌ عقلائيّاً. أي: القول بعدم المزاحمة؛ 
لأنّنا لا نتصوّر أنَ النبي تله يريد أن يزاحم الفقهاء» ويختل النظام؛ فإنَّ كل 
فيه له رأي وعملٌ وسيرة خاصّةٌ بين العقلاء؛ فإنَ كل مأمور ليس له أن 
يتصرّف في أعمال المأمور الآخر وني ما تحت يده. وإنَّا يرجع إلى السلطان 
الأصلي, فنفهم أَئّم وارثون للنبية اله في حدود عدم التزاحم. فلو جعل 
فقيهٌ وليّا أو وصيّاً أو حاكاً على أمرء لم يكن لغيره عزله» ويثبت ذلك بالأدلة 
الغرضية للولايت لآ اكيت بالأضانه كاقل بعال البولايكت 
أن يزاحمه أحد ولو كان فقيهاً. وهذا أمرٌ موروث عن النبيّ ليه . . نعم» بعلض 
ظ الأمور التي لا يمكن إثباتها عقلاً أو شرعاً غير ثابتة له؛ فإن الب حا لم يكن 
لأحب مزاحمته. حتى أمير المؤمنينءِشْلْةِ. وهذا الإطلاق لا يمكن إثباته للفقيه؛ 
فإِنّ ولي الكل يستطيع أن يزاحمه. 

وهذاعا يؤافق عليه العقل والعقا يقرلا ف مواحة كا اعد لكا 
أحد؛ فإنّه ما لا يوافق عليه العقل ولا العقلاء!". 


)١(‏ قلت له (دام ظلّه): إِنَّهِ قد يوفق فقي فيصير رئيساً للدولة الإسلاميّة» فيكون مقنضى 
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القاعدة هو أنّهِ يجوز له مزاحمة غيره من الفقهاء؛ ولا يجوز لهم مزاحمته. 

فأجاب: حينئذٍ يجب عليهم موافقته. وهذا خارج عن محل الكلام. 

فأقول: خروجه عن محل الكلام في غاية الخ نزايةة فإن ولا الفقيه تسن قا من ذلك 
كما صرّح به السيّد الأستاذ في أوَّل البحث. وعلى أيّ حال فا يمكن أن يقال وجهان: 
الوجه الأوّل: أن ما كان ثابباً للنبيَتتلياه من عدم جواز مزاحمته وأنَّهِ يجوز له أن يزاحم 
الآخرين: لم يكن له بصفته نبي أو معصوماً أو يتلقى الوحي ونحو ذلكء ولا بصفته 
قدأسن لقنم و دولا بعيه برا عي التو هر مقف كلو البكد الاافديل 
بصفته رئيساً للدولة لا محالة. وهذا هو مسلك العقلاء في سيرتهم مع رؤسائهم 
وأفواتيصب تتكوق تمن النذولة رانيد داقاء و المي اق رقع قد انل له ليكيون 
له أن يزاحمه. وقد ذُكر ذلك للسيّد الأستاذه فلم يجب عنه. 

فإذا ثبت هذا الوصف للنبىَّتَفِه بصفته رئيساً للدولة: ثبت ذلك لكل رئيس دولة 
بالحق. وهذا واضح. 

ومعه لا يتجٌ البرهان الذي أفاده السيّد الأستاذ؛ إذ لا يثبت للفقيه أي من هاتين 
الصفتين إذا لم يكن رئيساً. 

ويبقى بعد ذلك إشكالان: 

الأوّل: أنّهِ لابدَ من قيام الدليل على أن تلك الخصوصيّات ل تثبت للنبيّ:قلقله بصفته 
وليَا فحسب وإن تجرّد عن معنى الرئاسة. وهذا واضحٌ جدَاً؛ إذ بالنسبة إلى النبيّ اله 
نجد أنَّ تلك الخصوصيّات ثابتةٌ له بصفته وليَاً ورئيساً؛ فيحتاج مسن يقول بالتجريد 
عن خصوصيّة الرئاسة إلى إقامة القرينة على ذلك. وهي مفقودة. أمَا بالنسبة إلى غير 
الرئيس من الأولياء - لو استعرضنا أحكامهم الشرعيّة- كالأب والجد للأب 
والوصيّ ومتوني الوقف ونحوهم من الأولياء» فقد نجد جملةً من الموارد يجوز للغير 
التدخل في شؤونهم. كتدخل الأب والجد في شؤون أحدهما الآخر. وتندخل الحاكم 
الشرعيّ في شؤون الوص أحيانا وهكذا إلى حد لا نستطيع استنتاج كبرى عدم 


المزاحمة منه. 
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الثاني: أنه قد يقال: إن هذه الصفة تابعة للحكم الجعل» سواءٌ كان فعليَاً أولم يكن, 
5 فعق لمعنه المنة هري تلك له الرالانة سسواء كان مضوظ اليه 
ورئياً فعلياً أو لم يكن يكن. ومن المعلوم بعد إثبات عموم الولاية من الأدلة الاجتهادية: 
أن كلّ فقيهِ قد جُعلت له الولاية؛ فتشبت له هذه الصفة. 

إلا أن هذا البيان غير تام من جهتين: 

الأولى: أنه م تجعل كل فقيهِ رئيساً بل جُعل ويا بالمعنى الشامل للرئاسة وغيرها؛ 
الاتعتنالة النتلاف بن المقاكة من دول ركبسوق تاك الشؤوق الأضة رحبت 
اختصّت تلك الصفة بعنوان الرئيس. فإنَّا لا تثبت لمطلق الولىء با فيه الفقيه» ى) هو 
واضح. 

الثانية: أنَّ هذه الصفة تثبت عقلائياً لفعليّة الرئاسة لا لمرتبة جعلهاء ونقصد بالفعليّة 
التوقي الفعلَ لشؤون الأمّة. ومن هنا نرى أنَّ الطامعين في الرئاسة أو من يرى لنفسه 
الحقّ فيها لا يتَخذ لنفسه هذه الصفة مالم يصبح رئيساً فعلاًء والأدلّة محمولة على 
مذاق العقلاء لا محالة» فتكون هذه الصفة خاضة بالفقيه. إذا أصبح رئيساً فعليا 
للدولة الحقّة. وليس في حياة النبي يِل ما ينافيه؛ فإنَْكِهَ كان رئيساً فعلياً. فتأمّل. 

الوجه الثاني : ما يُستفاد من عبارة السيّد الست المجملة في جسواب سؤال الآنف 
الذكر من الاعتراف بأنَّ النبي تله كانت له تلك الصفة بصفته ولياً لا بصفته رئيساًء 
أو الكعوانت أن هذه الفرنة يت لل للرئيس التشريعىّ» سواء كان فعلياً أولم يكن؛ كما 
في الأئمّةبة: . ومن هنا يكون مقتفى الأدلّة الاجتهاديّة - لأوّل وهلةٍ- هو عدم 
جواز مزاحمة الرئيس لغيره من الفقهاء وعدم وجوب إطاعتهم إياه. 

وحينئذ فقد يدّعى التقييد بصورة الرئاسة بأحد وجوو: 

الأوّل: أنَّ الملصلحة الإسلاميّة العليا تقتضي وحدة الأمر والنهي والاجتهاد والقسانون 
في الأمة» بتحو يمت إلى أصل كيان الدولة وبيضة الإسلام بصلة فيكون ذلك مهددا 
بانقطل نين عن سم و 9 كين عنقيظ الوتضددة لا بإنقناة رائ ابر مني :و تنص فاته 
وحكومتها على تصرّفات غيره وإن كان فقيهاً. 


حول ولاية عدول المؤمنين ل ا ل ل ل ا 1 


فتحصل: أن عافن تلذقة ريات لعدم المزاحمة بين المقيهين: 

أوَها: دعوى عدم انعقاد الإطلاق أصلاة. 

ثانيها: أنه لو وُجد الإطلاق فهو حيثىٌ. 

وثالثها: قيأم الدليل الاجتهادي عل عدم المزاحمة. ووصول النوبة إل 
الأصول العمليّة. وقد تقدم الكلام في الوجه الأوّل. 

وأمَا على الوجه الثاني فلئن انعقد الإطلاق لم تثبت الولاية» فلا يكون 
الأصل العمل أحسن حالاً منه. وما على الثالث فواضحٌ؛ إذ جريان الأصول 
العملنة معد ها الزرسحة لاز له 


الثاني: أن السيرة العقلائيّة القطعيّة قائمةٌ على أن كل رئيس في العالم كلّه على مدى 
التاريخ يعترف له العقلاء ببذه الصفة. وحيث تحمل الأدلة على مذاق العقلاء» تدخل 
المسألة في كبرى ما إذا وجد دليلٌ شرعيٌّ وكان في مورده سيرةٌ عقلائيّة أوسع منه أو 
أضيقء ما يكتسب ظهوراً فى كونه إشارةً إلى تلك السيرة» ومعه تثبت هذه الصفة للرئيس؛ 
وتكون هذه السيرة مقيّدةٌ لإطلاق الأدلة الاجتهاديّة لو وجدت في مقابل السيرة. 
الثالث: أن السيرة في العصور الإسلاميّة كانت منعقدةٌ على ذلك. ول يحتمل أحدٌ في 
أي مذهب من مذاهب الإسلام خلافه؛ أعني: اتصاف رئيس الدولة بهذه السصفة 
وحكومة رأيه وتقديم أعماله على غبره أي كان شأنه. بها في ذلك النبي ثليه والخلفاء 
الذين من بعده. بل كان ذلك مرتبطأً بشؤون الخلافة ارتكازا ارتباطاً وثيقاً وفى غاية 
الوضوحء ومعه تكون هذه السيرة مقيّدةً لإطلاقات الأدلة الاجتهادية. 

وأما حمل هذه الأدلّة على هذه السيرة فهو ما يعم كلّ فقيهء إلا أن يحمل على الرئاسة 
الفعلية» كا لا يبعد. 

وعلى أيّ حال فتقديم رأي الفقيه إذا آصبح رئيسأًء وجواز مزاحته للفقهاء ء الآخرين» 
عد ارعيق الوضوح والضرورة ولدلة تدرع ق :كرك النكد الأسعاد يان الول المطلق 
له أن يزاحم الفقيه (المقرّر). 


2-٠‏ . ١ه‏ توف م .د مضه 2 جد 17خ ٠١‏ ادك خخ اق ا اس . / لويم 


2 
9 2 3 يي ه للحن 1 الام + خج 
2 2:2 خم 
ل ا مم 2 و لم 1 4 
0 و جم 9 2 


ل ناتسمد الا 





320000 0 11 


مقتضى الأصل عند الشكّ في المقام 

وينبغي أن نغض النظر عن الوجهين الآخرين» ونفرض الشك في 
ثبوت الولاية في صورة ما إذا تكفل الأمر شخصٌء فهل للآخر الولاية أو لا؟ 
فإِنَ الدليل الاجتهادي وإن لم يدل عليهاء إلا أنَّ احتالها قائٌ. 

وهنا تارةً يكون الفقيه الثاني غير واصل إلى درجة الاجتهاد قبل تكفل 
الفقيه الأوّل للأمر, وإنَّ) أصبح مجتهداً بعده؛ إذ كان قبله عامَيّاً ولم يكن وليَاً. 
وبعده أصبخ وواقوعا لآدلة الولاً توب انتيهيها إن هده لأاد لك لآ إطلاى ا 
فنقول: هذا الفقيه لم يكن قبل التكفل وليَا؛ لأنّه لم يكن مجتهداء وبعد التكفل 
. يسك في ولايتهء فهذا العنوان ثابتّ له حال الشك. وقبل التكفل لم يكن هذا 
العنوان صادقاً عليه جزماًء فلابدٌ من استثناء هذه الصورة من محل الكلام؛ مع 
كفرط ناو 

وأمّا في الحالات الطبيعيّة - أعني: ما إذا كان عددٌ من الفقهاء مجتهدين 
في نفس الوقت- فقد يتكمل أحدهم أمراًء ونشاكٌ أن ولاية الآخر ثابةٌ على 
هذا المورد أو لا. 

فيتااقار: تتصنين هن الآاذلةالاتجكيادية أن الولابة بشي مسن تا 
البيع؟ فإن ماهيته شي تقتل الماك ليس الا جردا عن التقنية بزماق وعنن 
الإطلاق لبقائه إلى الزمان الثاني» فإذا شككنا في تأثير الفسخ. فنستصحب 
بقاء البيع على احتمالٍ. أو بقاء المال على ملك صاحبه على وجو. أو عدم تأثير 
الفسخ على وجو غير صحيح؛ أن الملكيّة غير مغيّاةٍ بالفسخ. 

وان 25113 نا عع باذ قد غات الأثر تاتيل | دك 


حول ولاية عدول المؤمئين 1 [1[ذ1[ذ1[1[1[1[1[1[ز[ 1ز1ز[ ز ز ز ز اا 
الثاني قاطعٌ لولاية الأوّلء ومعه نشك في وجود القاطع أو المسقط لولاية 
الأوّل. فنستصحب هذه الولاية» ونرتب عليها سائر آثارها الشرعية. 

وأخرى يتردّد الأمر بنحو آخرء أعني: بين كون الولاية مطلقةً أو مغيّاةً 
من أوّل الأمرء كما لو قال الموليى: (السلطان ولّ من لا ولّ له)» فولايته محدودة 
بأن لا يتكفّل الآخرون ها. وعلى تقدير إطلاقها فهي باقية جزماء لفرض عدم 
احتمال المسقط لطهاء بعد غض النظر عن الوجه الأوّل. وعلى التقدير الثانٍ فهي 
زائلة لا حالة. 

وثالئة: يتردّد الأمر بالنحو السابق مع احتمال المسقط أيضاً على تقدير 
إطلاقهاء فيدور الأمر بين إطلاقها وتقييدها وسقوطها. 

وفي هذين الموردين لم يتعلّق اليقين والشكٌ بالفرد, وإنَّما يندرج تحت 
استصحاب الكل من القسم الثاني نظير البقَةَ والفيل؛ على كلا التقديرين. أمَا 
على التقدير الأول - أي: صورة الشك الثاني ة- فواضحٌ. وأمّا على الآخر 
فلدوران الأمر بين الإطلاق من دون مسقط ولا غاية» وعلى هذا التقدير فهو 
باتي. وبين عدم هذا الإطلاق إِمّا للمسقط أو للغاية. 

والكلام هنا هو الكلام في كبرى المسألة» وإن افترق عنه في أنَّ الولاية 
بلا قِيدٍ في مقابل المغيّاة تارة تكون بنحو السلب التحصيلً» وهذا لا يكون 
قسياً بل مقسأء وبالجعل يكون قسياء فمرّةٌ يكون غير مغيّى: وأخضرى يكون 
مغيّى بغايةء ونتردّد بين هذين القسمين بعد إحصراز الجامع الذي هو أصل 
الولاية: ٠‏ 

فيقع الكلام في الإشكال المتقدّم القائل: إِنَ الجامع هل هو حكمٌ 

' 
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شرعيء أو موضوعٌ ذو أثر أو لا؟ ويأتي فيه ما مر من أن الحكم الشرعي هو ما 
جعله الشارعء وما هو المتيقن عندنا هو الجامع. وهو غير مجعولٍ. وماهو 
المجعول غير متيقن؛ فإن الأمر متردّدٌ بين قسمي هذا الجامع المقيّد والمطلق. 
وليس أحدهما معلوماً. فلو قلنا: (هذا كان قبل التصرّ ف وليّأء والآزذهو 
ولي)؛ يرد عليه ما مر من الإشكال. 

ولو أغمضنا النظر عنه. لم يرد عليه إشكال آخر من قبيل: أن 
استصحاب الطبيعة لا يثبت على الجعل المطلق» وذلك بأن نثبت عدم جامع 
الولاية بضم التعبد إلى الوجدان؛ باستصحاب عدم الإطلاق ووجدان 
الانتفاء على تقدير التقييد. إلّا أن الاستصحاب الثاني للفرد لا يثبت نفي 
الجامع إِلّا بنحو مثبتِ. فهنا نستصحب الجامع» ولا يكون اسسصحاب عدم 
للق م 1 1 

هذا كلد ل عوراو اعدة كيه لنتبة أخر فى التصورة الأخرى 
للمزاحمة التى نتعرّض ا إن شاء الله تعالى. 

إِلّا أنه لا باس قبل ذلك بالتعرّض إلى جهةٍ أخرى وهي: ما إذا كان 
الفقيه خبيراً في مقدّمات العمل دون نفس العملء كما لو شرع ني مقاولات 
البيع أو التوكيل له فهل للفقيه الآخر أن يبادر إليهء فيقوم بالعمل» بمعنى: 
أن يبيع؟ ولو أرسل فقيهٌ زيداً لجمع الزكوات إلى بلدِء فبقي هناك أيَامأء فهل 
يجوز نلآخر أن يجبي الزكاة أم لا؟ ونحوه الكلام في الخراج وغيره. 
)١(‏ أقول: لعل مراده الإشكال بوقوع المعارضة بين استصحاب ثبوت الولاية وبين 

استصحاب عدم المطلق ونفيه باعتبار عدم جريان الثاني؛ فيجري الأول بلا معارضص 
(المقرر). 
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أجاب الشيخ كك" بالنفي. ولكنه 0 وفيا رده الأعلام "أ ولا وحجه 


أفادةتيك : أنّا إذا استندنا في المسألة إلى أدلّة النيابة» فلا يمكن القول 
الإمام غير جائزة' ". 

وذكر الآخوند الخراساني5ز8”' وغيره'” في جوابه: أنّه لادليل على 
عدم جواز مزاحمة إمام مع إمام. والمفرورض أن كلا الفقيهين بمنزلة الإمام. 

وليس لسان الأدلة التى استندنا إليها في ولاية الفقيه لسان التنزيل» كما 
في الرواية القاتلة: «اللَّهُمَ ارحم خلفائي»''' أو الصحيحة القائلة: «العلماء ورئة ' 


)١(‏ أنظر: كتاب المكاسب #: 07/5-070. كتاب البيع؛ الكلام في شروط المتعاقدين؛ 
الكلام في عقد الفضولي» مسألة: في ولاية عدول المؤمنين» مزاحمة فقيهِ لفقيهِ آخر. 

() أنظر: حاشية المكاسب (للآخوند الخراساني): 417, كتاب البيع؛ الكلام في شروط 
المتعاقدين: القول في العقد الفضولى, مسألة: في ولاية عدول المؤمنين» حاشية كتاب 
المكاسب (للمحقق الأصفهاني) 4107:7. كتاب البيع. شروط المتعاقدين؛ الشرط 
الخامسء ولاية عدول المؤمئين» هل يجوز مزاحمة فقيه لفقيه آخر؟ 

() أنظر: كتاب المكاسب : 01/7-010, كتاب البيع» الكلام في شروط المتعاقدين؛ 
الكلام في عقد الفضولي. مسألة: في ولاية عدول المؤمنين؛ مزاحمة فقيهِ لفقيه آخر. 

0( أنظر: حاشية المكاسب ([الآخوند الخراساني): لا9 كتاب البيعء الّللام في شروط 
المتعاقدين. القول في العقد الفضوليء. مسألة: في ولاية عدول المؤمنين. 

(5) أنظر: حاشية كتاب المكاسب (للمحقّق الأصفهاني) 7: 417: كتاب البيع» شروط 
المتعاقدين: الشرط الخامسء ولاية عدول المؤمنين» هل يجوز مزاحمة فقيه لفقيه آخر؟ 

(5) تقدم تخريجها آنفا. 





١‏ ا ملي ند كاب القع سا ار القامن 
الأننياي 7 أو مقبولة ابن حنظلة: «جعلته كي" أو التوقيع القائل: «فإِنّهم 
حجتي عليكم: وأذا حنححة الله" أو رواية 1 نحف العقول»: «مجاري لوو ون 
العلماء باللّم0"؛ إذ ليس لسانها أنَّ هذا هو ذاك. 

والوجه فيه: وضوح الفرق بين هذا التنزيل وبين أن يقول: (هو خليفة) 
غاية الأمر أن كلّ ما هو ثابتٌ للإمام ثابتٌ لخليفته. واعتبار ورثة الأنبياء 
منافٍ لاعتبار الوحدة؛ وإن قيل: إِنَّ الوارث قائجٌ مقام المورّث ومنرّلُ منرلته: 
إلّا أنه لم يدل دليلٌ على ذلك: إن لم يكن قد دلّ على خلافه؛ فإنّ فرض الوراثة 
منافٍ لفرض الوحدة؛ إذ مع الوحدة لا معنى للوراثة. فكما أن الإمام الذي 
هو حجّة الله لا يُعدَ هو الله عزّ وجل كذلك الفقيه لا يعدّ هو الإمامء مع أنَّ 
قوله سه : وعلماء أُمَتي كأنبياء بني إسرائيل)"" مفاده اعتبارهم مثلهم. له 
عينهم ولو اعتباراً. 

ومعه فلا يصمٌّ أن يُقال: إِنَّ الفقيه إذا زاحم فقيهاً آخرء فقد زاحم 
الإمام؛ بل هو من قبيل مزاحمة خخليفة الإمام مع خليفة الإمام. 

ولكبتائزذ] قلناات ووو قا بؤندكفهده: إن الإماء لهأن سيف شما 
لجمع الزكوات. فهذا بنفسه يتتقل إلى خليفته. غاية الأمر أنّه ينتقل إلى أمير 
المؤمنين بشخصهه وإلى الفقيه بعنوانه ونوعه. فك أن النبي تَفْله لو عيّن في 


)١(‏ تقدّم تخريجها انفاً. 
(1) تقذم تخريجها آنفا. 
() تقدّم تخريجها آنفاً. 
(4) تقدم تخريجها آنفاً. 
)0( تقذم تخريجها آنفاً. 
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حياته أشخاصاً خلفاء أو قضاةً فإئََّمِ لا يستطيعون مزاحمته. وإن ثبت لهم 
من صلاحيّات الحاكميّة والسلطان ما كان ثابتأً لهء فكذلك الفقيه. ولمذا 
تقول بعدم إمكان المزاحمة حتى في مقدّمات العمل . وهذا وإن م يكن مزاحمة 
بالدقّة العقليّة إلا أنه أمرٌ ثابتٌ للنبيّ ماله » فينتقل إلى الآخري ””". 

ومن هذا البيان ينّضح الأمر في المطالب الآتية: 
هل تجوز مزاحمة الفقيه لغيره؟ 

فالفقيه يستطيع أن يزاحم غير الفقيه؛ لأنّ العدل ليس خليفةً لرسول 
اللمتلفله . غاية الأمر أنَّ ولايته بنحو الإجازة في التصدّ ف. فإن كانت إجازته 
ولايتيةٌ من ولّ الأمرء كان للفقيه أن يزاحمه؛ لأنّ النبي لله له كان له أن يعزل 
ظ منصوبهء فكذلك الفقيه له أن يعزله» ىا لو عيّن النبئ عليه له قائداً لجيش أو 
سريّة» فيكون لأمير المؤمنِين حل بعده أن يعزله فكل ما كان للنبي مله فهو 
نابت للفقيه؛ بدليل الخلافة والوراثة. 


نعمء إذا كان جواز تصرّف العدل حك إلهيّاً؛ بأن جعل الشارع المقدآس 


)١(‏ أفاد بعض الفضلاء: أنَّ دليل السيّد الأستاذ في منع المزاحمة في المقدّمات هو عين دليله 
في منعها في نفس العملء أي: التمسّك بإطلاق دليل الخلافة بالنسبة إلى عدم جوا 
مزاحمة أحدٍ للنبيَءَركيه دون جواز مزاحمته لغيره» ىا سبق» وعلى ذلك يكون ما كتبناه 
ناقصاً إلا هذه التكملة: ولكنّي فعلاً لا أتذكّر عن السيّد إقامنه لهذا الدليل في 
المقدمات «(المقرر). 

)١(‏ أقول: ل يتّضح الوجه في إنتاج هذا الدليل بعد أن لم يدل دليلٌ على عدم جواز تصرّف 
الشخص ف ما تحت يد الآخرء إذا كان كلاهما منصوبين في حياته» بل هو أوّل الكلام. 
وأمّا عدم مده عد عدا ويا ان 
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العدل ناظراً على الأيتام» فكم أنَّ الأب والجدٌّ ول على أولاده ين قبل الله 
تعالى» وليس لأحدٍ أن يتصرّف فيها أأسند إليه» ولو كان هو النبيّءكله» إن 
الأحكام الإهيّة ليست مسائل حكوميّة إلّا إذا اقنضت المصالح الثانويّة 
الاجتماعيّة خلافه. فثبت للنبيتلاقله الحكم بخلافهاء فكذلك الفقيه. ونظير 
ذلك ما اتّفق في التنباك الذي حرّمه الميرزا الشيرازي ةك تحرياً حكومتيًاً؛ ول 
يكن قوله ذلك على نحو الفتوىء بل لم يكن له أن يفتيء وإِنَّ)ا حرّمه للمصالح 
التي شخصها في وقته. وأما غيرها من الأحكام كالولاية على الصغير فلا 
يمكن للنبي ةله ولا لخلفائه الحكم بخلافها أو مز احمتهاء ومعه لا يمكن بناءً 
على ذلك للفقيه مز ا حمة العدل. 

وحيث لم نقطع بأيٌّ من الوجهين في جواز تصرّف العدل. فلا مزاحم 
لإطلاق دليل الولاية» إذا كان من قبيل التقييد. وأمّا إذا كان دليل الولاية 
قاصراً ولم يكن الدليل قادراً على الشمول لما ليس حك حكومتياء فإذا ل تكن 
نعلم أن المورد حكةٌ حكومتىٌ أو لهي كان من قبيل الشبهة المصداقيّة. 
والأمر في القام كذلك؛ فإنّه إن كان جواز تصرّف العدل حك إليَأء فهو 
عار عن أخور السلطنة. وإن كان منصباً وولاية» كان مندرجاً ضمنهاء 
فتكون الشبهة فذاق ىا أن قوله: «مجاري الأمور بيد العلماء؛ ناظرٌ إلى 
الأموو الكو والفغبانتة دون اللجكاء الشرعة» إن "زلزايمكن نتمم فنةا 
المطلب بهذا الدليل. 

نعمء ما ثبت للنبي سَليله ولأمير ال مؤمنين كله من الجهات السياسيّة 
للمسلمين مما يتعرّضون بدوها إلى الخطره يثبت للنبي 52 بلحاظ تصرّفه في 
أحوال المسلمين وشؤونهم أنفسهم. كما يثبت للفقيه؛ بالدليل نفسه. 
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وأمّا مزاحمة العادل للعادل كما لو أراد عادلٌ أن يبيع» فباع عادلٌ آخرء 
فلا مانع منه. نعم, لا يجوز له أن يتصرّف في ما أخذه عادلٌ آخر لكن يجوز له 
أن يبيعه» فيكون ذلك المال للغير» ويجب على الأوّل تسليمه إلى المشتري. 

هذا في المزاحمة. 
حول جواز التصرف في مال اليتيم مطلقا 

وهناك مطلبٌ آخر طويل الذيلء أشار إليه [الشيخ الأنصاري] في باب 
مراعاة المصلحة””. ول أجد مَن بحثه؛ وهو أن الروايات والآيات ذات الصلة 
بال اليتيم قد يُّقال بدلالتها على أن لكل أحدٍ أن يتتصرّف في أموال اليتيم؛ 
. المجرّد كونه مطابقاً لمصلحته وإن كان فاسقأء ولا يلزم أن يقوم به العادل أو 
الفقيه» فيكون الدليل القائل: «لا يحل لمؤمن مال أخيه إلا عن طيب نفيس منه»”" 
ساقطاً! وإنَّ) جعل العدل والفقيه طريقاً إلى إحراز الصلاح» فلو كان كافراًء 
فله التصرّف مع إحراز المصلحة:؛ بل له ذلك حتى مع وجود الجذ بناء على ما 
هو الصحيح من صدق اليتيم حتى مع وجوده. 

والغرض: أنَّه هل في مال اليتيم خصوصيّة فلكل فردٍ أن يتصرّف فيه 
على وجه المصلحة؛ لخروجه عن القواعد العامّة والكليّة أو لا؟ 


)١(‏ أنظر: كتاب المكاسب ": 7380-1174» كتاب البيع» مسألة: في ولاية عدول المؤمنين» 
في وجوب مراعاة الأصلح وعدمه. في التصرّف في مال اليتيم. 

(1) تحف العقول: 5 7 خطبتهة في حجّة الوداع» عوالي اللئالي العزيزيّة ؟: 2١1١‏ 
المسلك الرابع» الحديث 5 .7١‏ مع فارقي يسيرء ووسائل الشيعة 8 ل كتان 
الصلاة؛ أبواب مكان المصليء الباب *, الحديث ؟ى ____ 


كن 
. 
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وليُعلم: أَنَّه وقع في مسألة مفهوم الشرط خلاف بين الشيخ محمّد تقي 
صاحب الحاشية'” والشيخ الأعظم''' (قدّس سرّهما) حول قو له كله : «إذا 
كان الماء قدر كن لم ينجّسه شي2) '. فهل مفهومه أنه إذا لم يبلغ قدر كر نجّسه 
كل شيءء أو نجّسه شيءٌ في الجملة. قال الشيخ الأعظم بالتفصيل: فإن كان 
الحكم وارداً على عنوان الشيء؛ فيثبت العنوان بنحو الموجبة الجزئية» فيقال: 
إذا لم يبلغ الماء قدر كرٌء نجسه شيء في الحملة. 

وأمّا إذا كان هذا الشىء عنوانا لما يكون منجّساً في نفسه كالبول والدم. 
فيكون المراد: إذا بلغ الماء قدر كرّء لا ينحّسه الدم والبول. فيكون مفهومه: إذا 
يله دخييه الام روتكيه البول وتكدا 3 آفياة: أن الستاريرن اكاك 
مشيرةً إلى الواقعيّات. فيُستفاد من مفهوم هذه الرواية الموجبة الكليّة. 

آم هائحي الاش تاخنان: اله لمكناذ ييا الموسية الدونتة» وهيو 
المختار عندنا. 

ولواب ع بقالئة انشع زيان العياوين أعلاث مشر إل 
اك سي ادا ررك ع و ابس صر ساد 
المقصود هو هذا وذاك؟ فهذا مالا نسلَّم به في عنوان الشيء؛ لأنّ (شيء) 


)١(‏ راجع هداية المسترشدين 7: 57-5158 4» تنبيهات مفهوم الشرط. 

(؟) راجع كتاب الطهارة :#١4:١‏ الوجوه الدالّة على نجاسة الغسالة» الوجه الثاني: أدلة 
الفعال القليل : 

() الكاني ”: ؟» كتاب الطهارة؛ باب الماء الذي لا ينججسه شيء؛ الحديث »١‏ وسائل 
الشيعة .١154 :١‏ كتاب الطهارة» الباب 4) باب عدم نجاسة الكرّ من الماء الراكد 
بملاقاة النجاسة؛ الحديث ؟. 


حول ولاية عدول المؤمنين 10 
وكا ) لاتتنقط بج العراشة بالكاتتوواناقاتبت إكبارة إل العجاوية 
الخارجيّة» فيُستفاد منها المفهوم بنحو الموجبة الجزئيّة؛ لأا في قبال السالبة 

ومثل هذا النزاع في مفهوم الشرط يسري إلى مفهوم الغاية» فلو قال 
مثلاً: (لا ينجّس الماء شي حنّى يصير قليلآً»» وأردنا إثبات المفهوم له. يرد 
عليه ما تقدّم من أنه عند حصول الغاية ينجسه كل شيءٍ أو ينجّسه شيءٌ في 
الجملة» فيّقال: أن النفي الكل لا ينافي الإثبات الجزئيّ. 

وهكذا الكلام في مفهوم الاستثناء» كما إذا قال: (لا ينس الماءَ كل 
نجاسة إلَّا إذا كان قليلا». فهل مفاد الاستثناء الإخراج الكل أو الجزئيّ؟ 
وبعبارة أخرى: إِنَّ الاستثناء الذي هو الإخراج من الحكم السابق هل هو تابعٌ 
له في الكلَيّة» أو إِنّهِ وارد في الحقيقة لنقض عموم المستثنى منه؟ وأمّا نقضه 
بنحو العموم فلا. وبعض هذه الموارد أوضح من بعض. ومن استظهر كون 
المفهوم موجبةٌ جزئيّةٌ استظهره في الجميع» وكذا من استظهر كونه موجبة 
كلَبَةً. فهل الأوامر والنواهي كذلك؟ فلو قال: (إذا كان العالم عادلاً فأكرمه). 
هل مفهومه: (إذا لم يكن العالم عادلاً فلا تكرمه)؛ بحيث يتحول الإيجاب إلى 
تحريم؟ ان يديه (أنّه إذا لم يكن العالم عادلء يجوز إكرامه وعدم 
إكرانه ا رسياف فيه يك باللنران؟ أو يتالة إن مهوي ل افيف ليس إلا 
نفي الحكم في المنطوقء وهو الوجوب؟ 
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وفي قوله تعالى: ولا ربوا مَل اتيم إلأ لني هي أحْسَئْ''' هل نفهم 
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منه أنه إذا كان بالتي هي أحسنء فإنّهِ يجب التصرّف في مال اليتيم» وهذا 
التصرّف واجبٌ على الجميع؟ والجواب بالنفي؛ فإِنَّ النهي وإن كان عامّاً 
فيمكن لكل الناس أن لا ينص فواء إلا أنَ الإجاب لا يُعقل أن يكون كذلك: 
والاستثناء إِنَّ) ينقض العموم المذكور في المستثنى منه فلا يُستفاد منه ذلكء 
بل غاية ما يستفاد منه هو الجواز لبعض الأفراد. والوجه فيه: أنَّنا في أمثال هذه 
الموارد من المفاهيم نستظهر عدم ثبوت المدلول أكثر من القضيّة ا موجبة 
الجزئية. 

فكذلك في المقام؛ فإنَّ غاية ما يُستظهر ارتفاع النهي العامٌ» ولا يثبت به 
سوق جواز التعكاف عض الأشكاضن لا أكثر. ولا أل" أن سناك فرق سين 
هذا المورد وغيره ما يوافق عليه العرف. أعني: في بحث المفاهيم. 

ومعه تكون المسألة على نحو الواجب الكفائيء ولا نفهم منها الإجازة 
العامّة؛ بل الإجازة الخاصة لبعض الأشخاصء كما هو مقتفى القاعدة في 
الاستثناء. إذن فنحن لا نفهم من الآية جواز التصرّف في مال الأيتام من قبل 
كل فردٍ على وجهٍ حسن. 

كلام حول دلالة الاستثناء 

وفي الاستثناء كلامٌ صناعيّ كثيرٌ لابدٌ لنا أن نرى ما هو نظر العرف فيه. 

فنقول: في الأمر والنهي أو الحكم الذي يتعلق بعنوانٍ كلي» قد نُستعمل 
الألفاظ في معاني نفسها بحسب الإرادة الاستعماليّة» فلو ورد الاستثناء عليهاء 
لا تخرج الألفاظ عن استعالها في معانيهاء ولكن الاستثناء كالتخصيص يحكي 
أن هذا المقدار بحسب الإرادة الحدّيّة خارحٌ عن الحكم. أي: إِنَّ الاستثناء لا 
يدل على أن العالم في قولنا: (أكرم العلماء إِلّا الفسّاق) لم يُستعمل في معناه» ولا 


حول ولاية عدول المؤ منين 0 الوا لاطا وو وان و ا و ا ل ا اا ا 1 


أنْ الجدّ موافقٌ للاستعمال» فيكون التخصيص كالنسخ. بل التخصيص 
إخراج فردٍ عن الإرادة الجدّيّة» وليس إخراجاً جدياً. فلولا التتخصيص لقلنا 
وسيب لقو اع النقادعاح إن الحد موائق لاسكا لووعه التخصيض 
لا يتكشف كونه تصرّفاً في الإرادة الجدّيّة» بل ينكشف خطأ فهمناء فيتتضح لنا 
9 الإرادة الجديّة من الأوّل كانت غير متّفقةٍ مع الإرادة الاستعماليّة. 

وهذا الأمر ثابتٌ في وضع القوانين كاقَةٌ؛ فإِنٌ مبنى المقتّدين على أن 
توضع القواعد العامة أَوَلأَه نُمّ تذكر الاستثناءات» والكتاب والسنّة قائمان 
على ذلك. وليس حال المقنّن حال المتكلم حين يذكر شيئاً ويذكر بعد ذلك 
شيئاً أخصّ منه أو أعمّ؛ فإنّهِ يقال عنه: نه تناقض لا تخصيصٌ. ولا فرق في 
ذلك بين التخصيص المتصل والمنفصلء إِلّا باعتبار عدم استقرار الظهور في 
الأول واستقراره في الثاني. 

تحرير القول حول مفاد النهي عن الاقتراب من مال اليتيم 

ومعه فقوله تعالى: «وَلاً تَفْرَبُوا مَالَ الْيِتِيم إلا بالّي هي أَحْسَنُ4 عام 
بحسب الاستعمال لكلّ وجهٍ من القرب. ثم إن الاستثناء يخرج قسياً من هذا 
الحكم الصوريّ المقتضى للعموم, لا أن الاستثناء يجعل حك في مقام الحكم. 
فغاية ما نفهم هو أنَّ الخارج بالاستثناء له حكجٌ غير حكم المستثنى منه. أمَا أن 
هذا الحكم الآخر ما هو فلا نفهمه من الاستثناء» ولا نفهم منه إلا قطع الحكم 
السابق. فالاستثناء إخراحٌ لا تأسيسء من غير فرق بين الحكم الوضعيٌ 
والتكليفيٌء كا لا فرق بين الحكم التكليفيّ المجعول بعنوانٍ اسميّ والمجعول 
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وب التائل ف يعقى الموازد ينان هذا الى رورطيويي كا قينا لبو اد 
غتوانٌ في الملوضوع»:فقيل: (الماء لا ينتكسه فى إلا إذا كان قليلة)» ققد أخصرج 
من الحكم قسياً من الماء» ولولاه لكان يشمل كلا القسمين. أمَا أنَ له حكيا 
آخرء فلا يدلّ عليه الكلام؛ وإِنَّ) هو حكم العقل. ففي مثل ذلك يفهم العرف 
الحكم بوضوح ويوافق عليه ويرى أن مقابله: أنه إذا لم يكن الماء كرّأ ينجسه 
فيان القيلة 11 ارسي ل 

وفي مثل قوله تعالى: #وَلا تَفْرَبُوا مَالٌ اليَتِيم إلا الي هي أَخْسَن» دل 
المستثنى منه على عدم جواز دخالة أيّ شخص بأيّ نحو من أنحاء القربء ثُمَّ 
استثنى الوجه الأحسن وأخرجه عن الحكم العام. وإخراجه لازم مع أنَّ عدم 
جواز تصرّف كل شخص غير باق على قوّته. وأمًا إثبات جواز تصرّف الجميع 
فلا يمكن فهمه من الاستثناء. وبعبارة أخرى: هل الاستثناء هو قطعٌ للعموم: 
أو إثبات لعموم وحكم جديد؟ مقتضى قواعد الاستثناء هو الأوّل. 

دلوو حققة لال ن ابيع ادهو العقلقه رو افون ايه وى اعاوية 
العنوان» فكذلك ال حال فيم| أخذ فيه الأمر والنهى ابتداءًء كما في الآية الكريمة؛ 
فإنّ مفاد الاستثناء هو إخراج ما لولاه لدخلء فيكون الخارج هو البعض في 
الجملة"". 


(19 قتغاله: إن ف#الآنة عدوم انرادرا بابعاطظ اانا تيفوو إطلؤفا أخوالنا باعوار فيه 
التصرّفء والاستثناء إخراج الوجه الأحسن من خصوص الإطلاق الأحوالي» ولا 
تعرّض له إلى العموم الأفرادي بوجهٍ من الوجوه. بل هذا العموم محفوظٌ بنفسه في 
كلا طرفي المستثنى والمستثنى منه. ونحتاج في تقييده إلى دليلٍ آخمر. فكرر السيّد 
الأستاذ في مقام الجواب دعواه في الإخراج عن المكلفين» و 9 بشيء جديد. وأنا 
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َم لو قرفن استقافة العموم من الآبة:قهمناك جهة أخرئ لابدّ من 
إثباتباء وهي أنه لابدّ أن يكون للآية إطلاقٌ مفاده أن الأحسن هو تماء 
الموضوع. وأما إذا لم يكن لها إطلاقٌ فيفهم أن وجه الصلاح له دخلٌ في 
المطلبء وأمًا أنه على نحو تمام الموضوع أو بعضه. فغير مفهوم. 

والوجه فيه: أنَّ في الجملة الاستثنائيّة قد يكون المتكلّم بصدد البيان من 
ناحيتي المستثنى والمستثنى منه» فينعقد الإطلاق في كليهماء وقد يكون المتكلم 
بصدد البيان من إحدى الناحيتينء فلا ينعقد الإطلاق إلا في ذلك العقد. وقد 
يتفق موردٌ يكون الإطلاق في كلا الموردين غير ثابتٍ. أمّا لو كان في مقام 
البيان بلحاظ المستثنى منه فقطء فمثله ملحوظً في كشير ني الروايات. 
كقو لعشي : «لا تأكل إِلّا ما ديح من مذبحهه”''» فهو يريد أن يقول: إِنَّ غير 
المذبوح لا يجوز أكله. وأمًا أن المذبوح من مذبحه يجوز أكله بدون تسميةٍ أو 
توجيه إلى القبلة فليس في مقام بيانه من هذه الجهة. 

ونحوه الكلام في: «لا بيع إلا في ملك»”" ودلا وقف إلا فى ملك»”" ورلا 


أجده واضحاً كل الوضوح؛ ولذا عندما قرّرته على بعض الفضلاء بادر إلى القول أن 
الحق معك (المقرّر). 
)١(‏ تفسير العياشي ١‏ : /ا4» تفسير سورة البقرة» مجمع البيان :١‏ 5194» تفسير سورة البقرة» 
ووسائل الشيعة 4؟: .١0‏ كتاب الصيد والذبائح؛ أبواب الذباح, الباب 5 الحديث 5. 
(0) لم نعثر على هذا الخبر بلفظه. نعم. ورد في عوالي اللثالي العزيزيّة 7: 417 7:(لا بيع إلا 
فيما تملك». وأورده عنه كذلك في مستدرك الوسائل 17: .772١‏ فراجع. 

كذ رسال ]رسال ارات ل قنطك العطاء 8 ويلفتة الفقيه 45م 
وحاشية المكاسب (للمحقّق الإيرواني) :١‏ لالاء وغيرهاء إِلّا أنّنالم نقف عليه بلفظه 
في سائر المصادر الحديثية وغيرها. 
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ذيح إل بجديدة»”". ولذا لا يمكن استفادة الإطلاق من المستثنى. فلا يثبت 3 
موضوعه هو تمام ا موضوع. ف) هو حاله في الأية؟ 

وليتفطّن: أنَّ النهي عن الاقتراب من مال اليتيم ورد في موضعين من 
القرآن: 

أحدهما: في سورة الأنعام: قل َعَالَوَا أثلُ مَاحَدَمْ رَبَكُمْ عَلَيْكْمْ َل 
تُْرِكُوا به سَيْكاً وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَل تَفمُُو أَوْلآدَحُمْ مِنْ إِمْلاتٍ نَحْنُ نَرْرْقُكُمْ 
اهم وَل تفْربُوا الْمََاحِشَ مَا ظهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطلنَ وَلاَتَْملُواالتَفْسَ التي حََرَّمَ الله 
إل الح دَلِكُمْ وَضَّاكُمْ ب لعَلَكُمْ تَعْقِنُونَ * ولا تفربُوامَالَ اليم إلا بالّي هي 
أحن حق يلع هده وفوا كيل والبيز باشل !". 

وثانيههما: في سورة الإسراء: إوَّلا تَقْتْنُوا أَوْلآدَكُمْ خَشمْيّة إغلأتٍ تن 
َرْرْهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ فَمْلَهُمْ كآنَ خظتاً كبيراً * ولا تَْرَبُوا الزّقَإِنَهُ كن قَاحِسَةٌ وَسَاءَ 
سَبيلاً * وَل تَفتلُوا التَْسَ التي حَرّمَ اللّهُ إلا بالحَقّ وَمَنْ قّيِلَ مَظَنُوماً فَمَد جَعَلْنَا 
لوَيِهِ سُلْظاناً قلا مرف في الْمَمْل إِنَهُ كان مَنصوراً * وَلاَ تْرَبُوا مَالَ اليَيِيم إلا بالّقي 
مي أَحَْنُ حَقّ يَبْنع هد 


ما أدص 


َسْدَّهُ وَأوْهُوا بالْعَهْدِ إِنَّ الَْهُدَ كن مَسؤولة 4" . 
8 9 و و 7 01 
وف كلا السياقين ذكرت جملة من المحررّمات اولا. وغير المحرمات 
استطراداء كقوله: لوَبالْوَلِديْنِ إِحْسَاناً4” '» مع أنه ورد في صدر الآية: قل 


)١1(‏ لم نعثر عليه بلفظه في ما بين أيدينا من مصادر الحديث وغيرها. نعمء ورد هلا ذكة إلا 
بحديدة» في الكاني 1: 771 وتهذيب الأحكام 4: ,0١‏ والاستبصار 5: 8١‏ ووسائل 
الشيعة 5 ؟: لاء وغيرها. 

() سورة الأنعام؛ الآيتان: .١51-١61١‏ 

() سورة الإسراءء الآيات: 1١‏ 5-7". 

(4) سورة الأنعامء الآية: .١6١‏ 
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تعَالوا أل مَا حَرّمَ رَبُكُمْ عَلَيْكُمْ4!'. يعني: أنَّنا في مقام بيان المحرّمات دون ما 
هو جائرٌء فيكون المراد: (لا تقربوا مال اليتيم بغير الوجه الأحسن. أمّا 
الققزف بالوجة الأحسن فليس فمقناء بباته. ققابة سايفقيي: أن الرجه 
الأحسن له دخل في الموضوع. وأمَا أنه قام الموضوع فلا. ونحوه قوله تعالى في 
السياق نفسه: ظوَلاَ تَمُتنُوا الَفْسَ الي حَرّمْ الله إلا بالحقّ4”" . 

ف| هو في مقام البيان من المستثنى منه لا يكفي في مقام إثبات المقصود: 
وما هو نافع لا إطلاق فيه. 

وقد يُقال: إِنَهِ يمكن أن نفهم ذلك من مناسبات الحكم والموضوع. 
بتقريب: أنَّ الشارع له عنايةٌ باليتيم وأحواله؛ لإيصال النفع إليه. فيكون 
الصلاح هو تمام الموضوع. ظ 

إلا أنّ هذا غير صحيد؛ لأن وياذة العتامة تاخوان اليتيم قد تقتضي 
تعيين أشخاص للتصرّف فيه؛ فإِنَ تتشخيص وجه الصلاح موكولٌ إلى الناس. 
فلو كان للآية إطلاقٌ» فيمكن للفاسق أن يتصرّف ويدّعي تشخيص الصلاح: 
بل يحلف عليه؛ لأنَّه لا يعرف إِلّا منه. ولا يكون ضامناً؛ لأنّه يدعي أنه حسرث. 
ولو أنكر [وصيّ] الأب أو الفقيه تصرّفه عليه. فإنّه يجيبهم: أنّه لا حقّ لكم 
بالإنكار؛ لأنَّ الله تعالى أفاد ذلك؛ فيقع احرج والمرج في أموال اليتامى. 

والغرض: أن الآية لا تدلّ على أن لكل شخص أن يتتصرّف في أموال 
اليتيم» إذا كان صلاحاً. وأمَا سائر الكلام عن الآية كبيان معنى القرب ومعنى 


الأحسن فسنتعرٌض له حين) يتعرّض له الشيخ الأعظم قلي . 


.١81١ سورة الأنعام, الآية:‎ )١( 
.١6١ سورة الأنعامء الآية:‎ )1( 





وأمَا قوله تعالى: لإوَيسْألُونَكَ عَنْ الْينَئى قل إضلاآحٌ لَهُمْ خَيْروَنْ تحالِظُوهُمْ 
َإِخْوَانُكُمْ وَالنّهيعْلمْ الْمُفِْدَ مِنْ الْمُضيِح»!" فينبغي أن يُقال: إنّا أجنبية عن 
المسألة بالمرّة. 

وبيان ذلك: أنّنا إمّا أن نلاحظ الآية في نفسها مع غضّ النظر عن 
الروايات» فنقول: إن قوله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْينَائى» لم يتعرّض إلى 
السائل» فقد يكون إشارة إلى أولياء اليتامى: كالجد ووصيّ الآب. ومعه 
يختصٌ السؤال والجواب بهم. 

0 ِنَم يسألون عن اليتامى» لا عن أموالهم؛ والإصلاح لهم يعني: 
حسن تربيتهم وتأديبهم بالآداب الشرعيّة والعقلائية. و(إن تخالطوهم) يعني: 
أن يكونوا معكم في بيتٍ واحلٍ. فتحصل م معكم علاقةٌ وخلطة: فيجب 
معاشرتهم معاشرة الإخوان؛ شفقةً عليهم ورحمة هم. ولا تعرّض في الآية 
للمال من وجه. 

ولو فرضنا شموها للأموالء فمّن السائل عن الأموال؟ فيه إجمالٌ من 
هذه الجهة: هل السائل أجنبيٌ» أو الأولياء العرفيون أو الشرعيون» أو من 
عيّنه النسي :تله بولايته العامة للإشراف على اليتامى؟ كما نفهم من 
©إِخْوَانَكُمْ© عدم جواز التصرّف؛ إن اعون تنا اقصرف مال أحيباء لا 
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بإذنه أو بإذن وليّه. هذا لو نظرنا إلى الآية وحدها. 
حول دلالة الروايات على حكم التصرّفات مطلقاً 
وأمَا مع ملاحظة الروايات الواردة في المقام فإليك طائفة منها: 


.57١ سورة البقرق. الآية:‎ )١( 


حول ولاية عدول المؤمنين 5ك 1 ا ااا ل 
فمنها: ما ورد في أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة عن عل بن 
إبراهيم في «التة لتفس, لقي اموه صفوان؛ عن اين مسكان» عن أبي عبد 
اللّهعك, قال: «لَا نزلت #إإنَّ الّذِينَ يَأْكُنُونَ أَمْوَالَ اليتَائى ظلْما إِنَمَا يَأْكُلُونَ في 
ل ا 0 1 -ايرء 3 ع 
بطونِهم نارا وسيصلون سعيرات أخرج كل من كان عنده يتيم» وسالوا رسول 
للهتيتقته في إخراجهم. فأنزل الله تعالى: وَيَساْلُونَكَ عَنْ اليتاتى قل إضلاحٌ لَهُمْ 
خَيْرَُإنْ تَحَالِظُوهُمْ فَإِخْوَانُحُمْ وَالنَّهُ يَعْلَمُ اْمْفْسِدَ مِنْ المضلح» قال: وقال 
الصادق له : «لا بأس بأن تخلط طعامك بطعام اليتيم؛ فإِنَّ الصغير يوشك أن 
يأكل كما يأكل الكبير. وأمّا الكسوة وغيرها فيحسب على كل رأيس صغير وكبير ما 
يحتاج إليم) '". 
ما قولهحِشبْةِ : ومن كان عنده يتيمً) فلا يعنى: كل واحدٍ كيف كان. بل 
المظنون أن النبي مَرْاياه بولايته وسلطانه قد عيّن لكل يتيم ولياء ولك نا جر 
هرجا ومرجاء والقوون امكيف هود السائلين هم هؤلاء. ولعل المأمصود 
الأساسى هو أن لا يفصلوا بينهم وبين اليتامى» ويعزلوا عيشهم وحياتهم؛ فإنْه 
يوجل فيهم - مع أن بعضهم من المميّزين الواعين- ضيقا وضررا روحياء بل 
عليهم أن ياأخذوا قسم| من أموالهم وقسما من أموال اليتيم» ويصرفوا منها على 
اليتيم؟ لكي يتربّى تربية صحيحة. 
(؟) سورة النساى الآية: .١١‏ 
(*) وسائل الشيعة :١1‏ 275850 كتاب التجارة» أبواب ما يكتسب بهء الباب ”الا الحديث 
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ومنها: محمد بن يعقوب. عن عذةٍ من أصحابناء عن أحمد بن محمد عن 
محمّد بن الفضيلء عن أبي الصباح الكناني (وهي ضعيفةٌ ظاهراً) في حديثِ 
قال: قلت: أرأيت قول الله عرّ وجل: لوَإِنْ تَحَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُحُمْ)4 قال: « ترج 
من أموالهم قدر ما يكفيهم: وتخرج من مالك قدر ما يكفيك ثُمّ تنفقه). 

قلت: أرأيت إن كانوا يتامى صغارا وكباراء وبعضهم أعلى كسوة من 
بعض» وبعضهم آكل من بعضء ومالهم جميعا؟ فقال: «أمَا الكسوة فعنى كل 
إفسانٍ منهم ثمن كسوته. ما الطعام فاجعلوه جميعا؛ فإِنَّ الصغير يوشك أن يأكل 
مثل الكبيرن”''. 

نّم إن قوله تعالى: وَالنَهُ َعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنْ الْمُضلِح4 بمعنى: كونوا 
مصلحين, ولا تأكلوا من أموالهم أكثر. بل رجّحوالهم الكفة. وأعطوهم 
الأحسن من طعامكم. 

وأمًا قوله حي : «فإنَّ الصغير يوشك أن يأكل مثل الكبير» فالنكتة فيه هي 
الاستقرار النفسئ؛ فإنّه لو فصل الطعام؛ حدث المحذور. 

نّم إن في المقام أيضاً طائفتين من الروايات حول التصرّف في أموال 
اليتامى» فلابدٌ من النظر فيهم! والبحث عن مقدار دلالتهما على المطلوب. والله 
الحادي. 

فهل يمكن أن نستفيد منها: أن كل من ينصرّف في مال اليشيم بوجه 
الصلاح, يجوز له ذلك أم لا؟ ولسنا في مقام الجمع بينها. 
)١(‏ الكافي ه: »17١‏ كتاب المعيشة؛ باب ما يحل لقيّم مال اليتيم منه. الحديث 5؛ تهذيب 

الأحكام 41١:5‏ 7ء كتاب المكاسبء الباب 47, الحديث ”الا» ووسائل الشيعة ١7‏ : 
» كتاب التجارة: أبواب ما يكتسب به. الباب *الاء الحديث .١‏ 


حول ولاية عدول المؤمنين ال ا ا ل 0 

الطائفة الأولى: ماوردت في بيان التصرّفات الما 

* فمنها: ما رواه محمّد بن يعقوب, عن محمّد بن يحجيى؛ عن أحمد بن 
محمّدء عن على بن الحكم (الكوفي)؛ عن عبد الله بن يحيى الكاهلي (ولا يبعد 
وثاقته» فتكون الرواية صحيحة أو حسنة كالصحيح)» قال: قيل لأبي عبد 
اللَهسشهِ : إنا ندخل على أخ لنا في بيت أيتام ومعه نخادم لهم. فنقعد على 
عالت كارب بس انوي ودرا خودي بون فلعونا يه عنما 2ه 
عند صاحبنا وفيه من طعامهم. فا ترى في ذلك؟ فقال: «إن كان في دخولكم 
عليهم منفعةٌ لهم؛ فلا بأس. وإن كان فيه ضررٌء فلا ...» الحديث!". 

فالسؤال هنا ليس عن حال كل من يتصرّفء بل عن البييت الذي فيه 
يتا فهل يجوز الجلوس على بسساطهم والسشرب مسن سائهم والأكل مسن 
طعامهم المختلط بطعام كفيلهم أو لا؟ فليس [الحال] أنّ كل مَن يُريد أن 
يأخذ اليتيم إلى بيته [له ذلك]؛ بل لذلك ضابطٌ لا محالة» وهو الإذن: أمّا من 

نعم» لو لم يكن لليتيم كفيل» لم يمنع أحدٌ عن إيوائه وكفالته. فهل يُفهم 
من كلام الإمام شل جواز التصرّفء إذا كان فيه منفعة وإن لم يأذن الولي؟ أو 
تقال إن الطقل قد يكون عبن جده قهل عرز معه التض ف قبماله؟ وليسيك 
الرواية في مقام بيان أنَّ له أن يأخذ الأيتام» بل أخذ ذلك مفروغاً عنه.غايته أن 


)١(‏ أي: في مقابل التصرّفات الاعتباريّة المذكورة في الطائفة الثانية (المقرّر). 

(؟) الكافي »١114 :٠‏ كتاب المعيشة؛ باب أكل مال اليتيم؛ الحديث 4 تبذيب الأحكام ": 
7 كتاب المكأاسب» الباب ا الحديث 8 ووسائل الشيعة باااعمة 2.5 ككات 
التجارة» أبواب ما يكتسب به الباب الا الحديث .١‏ 
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يُستفاد أنَّ الول كان وليّاً عرفياً. 

على أنَّ هذا التصرّفات الجزئيّة - كالدخول في الدار مع وجود الصغار 
والشلويى والخرب ولتحريه تحاضلة واف بو اكابيم ذاو لعي لاا نكن 
التعميم إليه. 

* ومنها: رواية عللّ بن المغيرة (وهي ضعيفة) قال: قلت لأبي عبد 
الماش : إِنَّ لي ابنة أخ يتيمةٌ فرب) أهدي لها الشيء» فآكلها منه ثم أطعمها 
بعد ذلك ان فأقول: يارت هذا لدان فقال قلا باس 

ومن الواضح أنه لا ربط ها ببيان الحكم بالضمان مثلاً» فإنّه ربم| أهمدى 
إليها طعاماً من الحساءء فتأكل بعضهاء والبعض الآخر يدور أمره بين أن يأكله أو 
يتلف: فيأكله على وجه الضمان. وهو مطلبٌ عقلائيَ» كاللقطة التي يقوّمها على 
نفسه ويأكلهاء وهو أمرٌ متعارف. ولا ربط له بهذه المسائل. ولا يستفاد منها جواز 
التصرّف في مال اليتيم أصلاً. ولا يمكن أن تخل هذه الرواية بالقواعد العامّة. 

الطائفة الثانية: ما كان الكلام فيها ناظراً إلى التصرّفات الاعتبارية: 

فمنها: صحيحة منصور بن حازم؛ عن أبي عبد اللهماكله. في رجل وَل 
مال يتيم: أيستقرض منه؟ فقال: «إنَّ عن بن الحسين الا قد كن يستقرض مسن 
مال اه كانوا في حجره: فلا بأس بذلك» '"'. 


(1) الكافي ©: 179: كتاب المعيشة: باب أكل مال اليتيم» الحديث 5؛ ووسائل الشيعة 
: 44 ؟,. كتاب التجارة. أبواب ما يكتسب بهء الباب ١لا‏ الحديث 7. 

() الكافي 0: »١7١‏ كتاب المعيشة؛ باب التجارة في مال اليتيم والقرض منه. الحديث 0. 
تبذيب الأحكام 35١:7‏ كتاب المكاسب. الباب 47, الحديث 5ل9» ووسائل الشيعة 
7 4 5 7ء كتاب التجارة» أبواب ما يكتسب به الباب 5لاء الحديث .١‏ 
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وهذا من صنع الويّ. ولول يكن وليّأء لما صحٌ التشبيه بعلي بن 
الحسين اكه فيفهم أن له نحواً من أنحاء الولاية. أمَا تصرّف الأجنبي فلا 
يستفاد بلحاظه شىء. 

« ومنها: ماعن محمّد بن أبي نصرء قال: سألت أبا الحسن عن الرجل 
يكون في يده مال الأيتام» فيحتاج إليه» فيمذ يده فيأخذه وينوي أن يرذه. فقال: 
«لا ينبغي له أن يأكل إلا القصدء ولا يسرف. فإن كان من نيه أن لا يرد عليهم؛ فهو 
بالمنزل الذي قال الله عرّ وجلّ: «إإنَّ الّذِينَ يَاكُنُونَ أمْوَالَ الْيتَاى لم4 "'”" 

هذا تك كنيل الأنعام الذيق يسكترة سعف اين ذللك مين وعترى أن 
كلّ واحدٍ مستقلٌ بالتصرّف في مال اليتيم؟ 

© ومنها: ما عن محمّد بن يعقرب, عن محمّد بن يحيبى» عن أحمد بن 
محمّد. عن علّ بن الحكمء عن أسباط بن سالم (ولم يوثق)» قال: قلت لأبي عبد 
اللمسلقه : كان لي أخ هلك, فأوصى إلى أخ أكبر مني» وأدخلني معه في الوصيّة 
كايا لطر ولاعالء شري حي اتنا فاه اعدف كان هن 
فضلء سلّمه لليتيم وضمن له ماله؟ فقال: (إن كان لأخيك مال يحيط بمال 


» بحي 


اليتيم إن تلف» فلا اسن به. وإن لم يكن له الة فلا يعرض لمال الي 


(]) شنوزة الساءة الآية: 1 

() الكافي 4: 4؟1١»‏ كتاب المعيشة:, باب أكل مال اليتيم» الحديث ”7 وسائل الشيعة ١7‏ : 
48؛ كتاب التجارة» أبواب ما يكتسب به الباب 7ل/ء الحديث ؟. 

() الكافي 5: »١171‏ كتاب المعيشة؛ باب التجارة في مال اليتيم والقرض منه. الحديف: 1 
تبذيب الأحكام 7: 547 كتاب المكاسب. الياب 47» الحديث 8/ء ووسائل الشيعة 
07/7 ؟,؛ كتاس التجارة» أبواب ما يُكتسب به الباب هلا الحديث .١‏ 





قن 0000 ا 0 

يعني: إِنَّا يجوز له أن يضارب به. إذا كان له مقدارٌ من المال بحيث 
رج من عهدته لو تلف كله. ققد أذ في جواز التصدف فيه قيدان: 

الأوّل: ضمان المال. 

الثاني: أن كل منفعةٍ تحصل تكون لليتيم» فإذا كان الوصيّ ليس له 
التصرّف الا بذلك» فكيف بالأجنبيَّ؟ وهل يمكن أن يعمّم ذلك لكل ذي 
مالٍ؟ والجواب بالنفي قطعاً. 

* ومنها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللْهمِظيِ في مال اليتيم 
قال: «العامل به ضامنء وا يتيم الربح. إذا لم يكن للعامل به مالُ». وقال: إن 
015 

ولا تدلٌ على أنّ لكل أحدٍ أن يتصرّف في مال اليتيم؛ بل خصوص من 
كان مال اليتيم عنده. 

وقوله: (في مال اليتيم) يعني: في العمل به؛ بقرينة ما ورد في كلام 
سابق. أو لفظ محذوفٍ. ولذا فهم الإمام كل منه ذلك" ". ْ 


7 كتاب المعيشة» باب التجارة في مال اليتيم والقرض منه؛ الحديث‎ »17 ١ :4 الكاني‎ )١( 
: 17 تبذيب الأحكام 5: 57 7؛ كتاب المكاسبء الباب 97؛ الحديث ل/الاء ووسائل‎ 
كتاب التجارة» أبواب ما يكتسب به؛ الباب 8ل9ء الحديث ؟.‎ 7 

(؟) وهنا قال أحد الإخوة: إِنْ إطلاق هذه الرواية واضحٌ جداً؛ بدليل قوله كيه : «العامل 
به ضامنٌ»؛ أي: العامل في مال اليتيم. وهو مطلقٌ من حيث الول والأجنبي. 
فأجاب السيّد الأستاذ: الألف و اللام ليست للجنسء بل للعهد. 
أقول: وهذا قريبٌ منه؛ فإنّه ليس في السؤال ما يعهد, واحتهال وجوده في كلام 
محذوفٍ أو مقدّرٍ غير مجدء ىا هو واضمٌ. فالأحسن أن يُقال على مسلكه: إن هذا 
الإطلاق حيثيَ؛ حيث كان الإمام بصدد البيان عن أحكام الاقتراض من مال اليتيم 
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* ومنها: رواية ابن أبي عمير» عن ربعي بن عبد الله» عن أبي عبد 
للَمسشلهِ قال في رجل عنده مال اليتيم فقال: «إن كان محتاجاً وليس له ماله فلا 


( 


يمس ماله. وإن هواتجر به فالربح لليتيم؛ وهو ضامنٌ)”' 1 

« ومنها: روايات الاتجار بال اليتيم في أبواب من تجب عليه الزكاة ومن 
لا تجب من كتاب الرزكاة: 

© فمنها: ما عن صفوان بن يحبى؛ عن إسحاق بن عرّارء عن أبي العطارد 
الخيّاط (وهي ضعيفةٌ به)» قال: قلت لأبي عبد الكل : مال اليتيم يكون 
عندي» فأ جر به؟ فقال: «إذا حر كته فعليك زكاته») 000 

فقد كان عنده اليتيم بوجه شرعيّ؛ فيسأل عن التجارة باله» فلا يجوز 
. لكل أحدٍ أن يأخذ مال اليتيم ويتّجر به. 
*ومنها: ماعن محمّد بن عبد الحميد» عن محمد بن الفضيلء. قال: 


من حيث المتعلّق» لا بصدد البيان عن الموضوع أو عمّن يتصدّى للاقتراضء وأخحذ 
ذلك مفروغاً عنه. وكأنّه واضحٌ في ذهن السائل» فلابدٌ من تعيينه من الرجوع إلى أدلَةٍ 
أخرى. ومعه فيكون التمسّك بإطلاقها من قبيل التمشك بإطلاق قوله تعالى: طفَكُنُوا 
من أَْسَصْنَ4 لإثبات طهارة حل الإمساك (امقرّر). 

.7 كتاب المعيشة؛ باب التجارة في مال اليتيم والقرض منه. الحديث‎ .17١ :4 الكافي‎ )١( 
مهذيب الأحكام 7: 0747 كتاب المكاسبء الباب 47: الحديث 5لاء ووسائل الشيعة‎ 
." كتاب التجارة» أبواب ما يكتسب به. الباب هلاء الحديث‎ 208:١ 

() الكافي *7: 4١‏ 0؛ كتاب الزكاة؛ باب زكاة مال اليتيم؛ الحديث ؟»؛ تهذيب الأحكام ؛ : 
8» كتاب الزكاة, الباب 8» الحديث 4» الاستبصار ؟: 55؛ كتاب الزكاة؛ الباب 
21 الحديث 5» ووسائل الشيعة 9: 84» كتاب الزكاة» أبواب من تجب عليه الزكاة؛ 
الباب ؟؛ الحديث 7. 





) 

ثم تس م هو ب م عو 

دي خا معد !؛ إن جضاعة 91 مم 

ل ال سوس باون 35 انع مام امد من جع 
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سألت أبا الحسن الرضائلله عن صبية صغار, لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم؛ 
هل يجب على ماهم زكاة؟ فمال ١‏ رلك يجب في ماهم زكاة» حبّى يعمل به. فإذا عمل 
بهء وجبت الركاة. فأمًا إذا كان موقوفاء فلا ركاة عليه" ''. فالمسألة مرتبطة بالزكاة. 
لا أن المال كان بيد أخيه بأيْ وجه اتّفق. 
* ومنها: ماعن إسحاق بن عّار» عن سماعة بن مهران؛ عن أبي عبد 
الله اتيج قال: قلت له: الرجل يكون عندهة مال اليتيم» فيتجر به أيضمنه؟ 
قال: «نعم). قلت: فعليه زكاة؟ فقال:«لا. لعمري لا أجمع عليه خصلتين: 
الضمان والركاة»' '"'. وهذا يدل على أنّه لى يكن ذا مال» وإِلَا لم يكن ضامناً. 
٠ 0 58‏ مْء 5 7 ُِ 
قال: سئل أبو عبد اللي عن الرجل يكون في يده مال لأخ له يتيمء وهو 
وصيّه: أيصلح له أن يعمل به؟ قال: «نعم: يعمل به كما يعمل بمال غيره؛ والربح 
بينهما». قال: قلت: فهل عليه ضان؟ قال: «لا. إذا كآن ناظراً لهم" . 
فهاهنا تعارض بين هذه الرواية التي تدل على عدم ضمان الوصىّ وبين 
)١(‏ تبذيب الأحكام 4: 18, كتاب الزكاة: الباب 8» الحديث 8 الاستبصار ؟:59, 
كتاب الزكاة» الياب »١17‏ الحديث ”7؛ ووسائل الشيعة 9: 4448 كتاب الزكاة» أبواب 
من تجب عليه الزكاة. البات قت 5 
(؟) تهذيب الأحكام 78:5 كتاب الزكاة» الباب 8 الحديث »٠١‏ الاستبصار ؟: ١٠‏ 
كتاب الزكاة» الباب ,»١7‏ الحديث ٠6‏ ووسائل الشيعة 4: 84» كتاب الزكاة. أبواب 
من تجهب عليه الزكاة؛ الياب ؟» الحديث 8 
4 57 الأحكام 52:5 كنات الزكاة. الباب قم الحديث ١5‏ لا ستنيضا: 0 
كتاب الزكاة» الباب »١17‏ الحديث 5. ووسائل الشيعة 4: 84» كتاب الزكاة؛ أبواب 
من نهب عليه الزكاة. الباب 5 الخليت 0 
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الرواية السابقة التي دلت على الضمان مطلقاً. ولسنا الآن في مقام الجمع 
بينهماء مع أنّا لا تدل على المطلوب. بل أعطت إجازةً خاضضة في موردٍ 
خصو ص . 
» ومنها: ما عن عللّ بن الحسن بن فضالء عن العباس بن عامرء عن 
أان بن عثئمان» عن منصور الصيقل. قال: سألت أبا عمد الله شخ عن مال 
اليتيم يعمل به؟ قال: فقال: «إذا كان عندك مالّ وضمنته؛ فلك الربح؛ وأنت ضامنٌ 
للمال. وإن كأن لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامنٌ مالم : وهي 
غير دالَةَ على المطلوب أيضاً. 
وعليه فلا يمكن إثبات ذلك من الآية الكريمة ولا من الروايات» مع 
:نالعال ضارسة مدع البحقهرا اهنا ذا زاعبيار دوم إمعان أن 
يستفاد ذلك من الآية الكريمة» وقد عرفنا ما فيه. 
اشتراط المصلحة وعدمها في غير الأب والجدّ 
والمسألة التي هي محل البحث هي أنه في غير الأب والجد اللذين سبق 
الكلام فيهما هل يُشترط وجود المصلحة. أو يُعتبر عدم المفسدة. أو تعتير 
الأصلحية؟ 
أي: هل يُعتبر في تصرّفات غير الأب والجذ كالحاكم والوصي وغيرهما 
أن يكون التصرّف على وجه الصلاح أو الأصلح, أو يكفي التصرّف الخالي 
من المفسدة» فيكون نافذا؟ 
)١(‏ عبذيب الأحكام 5: 4 7» كتاب الزكاة» الباب 8» الحسديث 17» الاستبصار 7: ١‏ 
كناب الزكاةة الات 175 الخديف لا وسائل الشيعة 845:4 كنات الركاق أسوات 
من تجب عليه الزكاة» الباب ”7. الحديث . 
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1 0 0 كتناب البيع - الجزء الثامن 

ومن الواضح أن الأصل الأول هو عدم النفوذ وعدم الولاية» لكدّنا في 
الفقيه خرجنا بأدلّة الولاية عن عدم النفوذ؛ باعتبار أنَّ ما كان ثابتاً للنبي كليله 
ابت للفقيه. وولاية النبي دَلاكِله ثابتةٌ بلا ريب. غاية الأمر أن ثبوت الولاية ما 
لم تتحقّق المفسدة. وأمّا وجود المصلحة فغير معتيرء إِلَّا إذا قام الدليل على 
خلافه. وقد تمسّك الشيخ فتك بالأصل؛ بناءً على عدم تهاميّة أدلّة الولاية, لا 
ما إذا قلنا بتراميّتها. 

والعمدة: أن نلاحظ أنَّ الأدلّة الخاصّة هل يُستفاد منها اعتبار الصلاح 
أو الأصلحئة آوالا تعفاد هته ذلك؟ ولخدي 51ل ععييلات الآية بصن 
النظر عا تقدّم من الكلام حوهاء ثُمَّ نرى أنَّهِ ماذا يُستفاد منها. 

نشول كا إتشكال أن قولة قنال: اله تقر نو لعل تتحو الكدا ةدو لسن 
مراداً جدّأًء وإنَّ) يراد نقل الذهن إلى المطلب الجدّي» ولا إشكال في عدم حرمة 
القرب من مال اليتيم بالمعنى الحقيقي» بل هو كناية عن شيءٍ له محتملاثٌ 
عديدةٌ: 

الاحتهال الأوّل: أن يكون كناية عن التصرّ فات الخارجيّة: كالأكل 
والشرب. 

الاحتهال الثاني: أن يكون كناية عن النتصرّ فات الاعتباريّة. 

الاحتهال الثالث: أن يكون كناية عن مطلق التصّ فات الوجوديّة: 
الخارجية منها والاعتبارية. 

الاحتمال الرابع: أن يكون كناية عن التصرّفات الخارجيّة وتركهاء وكم) 
أن التمية فطل غين الوسيه الأسنين خعراء كزلك ترك انض حال الرجية 
الأحسن حرام. 
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الاحتمال الخامس: أن يكون كناية عن التصدّ فات الاعتباريّة وتركها. 

الاحتمال السادس: أن يكون كناية عن مطلق التصبّ فات وتركها. 

الاحتمال السابع: أن يكون كناية عن معنىّ ثبوقّ بالمعنى الأعمّء وذلك 
بأن لا يكون شاملا للترك بل يشمل لازمه؛ كبقائه تحت اليد. فإذا حرم 


البقاء» وجب ضده.ء فيكون المراد أنه لا يجب أن يبقيه تحت يده. إِلّا على الوجه 


ولازم هذه الوجوه هو: أنّنا لو قلنا: نا تصرّفاتٌ وجوديّة خارجيّة 
فالحرمة المتعلّقة بها بحسب الفهم العقلائيّ حرمة تكليفيّة؛ فإنّ الحرمة إذا 
تعلقت بعناوين نفسيّة» يفهم منها الحرمة التكليفيّة» لا باعتبار أنَّ النهي 
استُعمل في أمرين: التكليف تارةً والوضع أخرىء بل لا تقدّم من أنَّ للنهي 
معنىّ واحداً هو الزجر. فإن أضيف إلى معنىّ نفسيّ» فهم العقلاء منه أنَّ هذا 
المعنى هو المبغوض بنفسه. وإن أضيف إلى أُمور اعتباريّة طريقيّة كالمعاملات» 
يفي متها الإزشاد إلى أن هذا لآ يتحمقء :ولا يتر كي عليه الأثره فيكوة 
إرشاداً إلى البطلان. 

وإذا كان كناية عن كليهاء فهو في المورد النفسيّ يُستفاد منه الحرمة 
التكليفيّة» وفي المورد الآنيّ يُستفاد منه الحرمة الوضعيّة لامن جهة أنَّ النهي 
استُعمل في غيره معناه» بل استّعمل في معناه من الزجر. غاية الأمر أن الزجر 
عو امون ]ا شه لين ريه ل رار سن اول سه 


)١(‏ أقول: يظهر من السيّد الأستاذ: أنّ هذا المعنى الأعمّ كما يشمل ماذكر يشمل 
التصرّفات الخارجيّة والاعتباريّة أيضاء مع أنّه لم يعطٍ له عنواناً معيّناً حنّى نرى كونه 
شاملا لها أو لا (المقرّر). 
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لوف ارس 

وإذاكنان كناد عبن الأسوناليحرحكة وتركي] راعني التصرفات 
الخارجيّة) فكلاهما (أعني: الوجود والترك) أمرٌ نفسيّ يفهم منه الحرمة 
التكليفيّة. وإن كان كنايةٌ عن الأمور الاعتباريّة وتركهاء كان في الأمور 
الاعتباريّة إرشاداًء وبلحاظ تركها وجوباً نفسيًاً. وإذا كان كناية عن المعنى 
البو بالمعنى الأعمّ؛ فإن انطبق ذلك المعنى على الأمور النفسيّة يُستفاد منه 
النفيةة "إن انط عل امور الآليّة يُستفاد منها البطلان. 

هذه هي محتملالات المسألة. 

والمهمّ معرفة المعنى الذي أوردت الكناية من أجله. 

فلو كان المراد من القرب القرب المكانيّ - إذ ليس المراد به القرب 
الزمانّ بلا إشكال- وأراد أن يكنى به عن الثيء وتركه. وعن التصرّف 
الخارجيّ وتركه؛ أو التصرّف الاعتباريّ وتركه؛ أو عن الجامع بينههما وتركه. 
فإمّا أن يكون بين التصدّ ف وتركه جامعاً أو لا. أمّا الأول فلا سبيل إليه. وأما 
على الثاني فيجب أن نعتبر شيئاً - بدون جامع - كناية عن الشيء ونقيضه أو 
ضدّهء وهو أيضاً غير معقول؛ إذ لا يُعقل أن يكون ملزوم الشىء عدمه أو 
ضدّه؛ فإنّهِ حين يذكر الشيء المكنّى به. يريد نقل الذهن إلى ملزومه المكنى 
عنه» فإذا امتنع أن يكون ملزوماً له امتنعت الكناية. وعليه فهذا البيان ثبوتا 


)١(‏ كذا في الأصل. وفي كتاب البيع (للسيّد الخميني): لكن لازم الزجر عن معنىّ نفسيٌ 
هو المنع عنه بنفسه. فيعلم منه التكليف» وعن معني أ أو مترقب منه الصحّة 
والفساد هو الإرشاد إلى البطلان. كتاب البيع ؟: 4 ١٠/ء‏ حول مفاد الآية: #وَلا تَقَرَبوا 
مَالَ الْيَتِيم4. 
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غير معقول, كا أنه غير موجودٍ عند العقلاء. 

بقي من الاحتالات الممكنة أن يكون المراد من القرب المكانىّ اعتباره 
كناية عن التصرّفات الاعتباريّة» مع أنه لا ربط للقرب المكانّ بالتصرّفات 
الاعتباريّة من وجوء وأن يكون كنايةً عن التصرّفات الخارجيّة» وهي كنايةٌ في 
محلهاء ولا مانع عنها. وأمًا اعتباره كناية عن التصرّفات الاعتباريّة أو الجسامع 
يكور وت العضة قائف: ناذا رسجةة واقالا د عن نا نه النسة فانت لافار با بأن لحن 
وجوداً خارجياً وأنَّ ها قرباً وبعداً؛ لتكون مناسبةٌ مع القرب المكان. ومعه 
فنحتاج إلى مجازين : 

أحدهما: مجاز ادّعائيّ ني أنَّ الأمور الاعتباريّة بمنزلة التتصرّفات 
الخارجيّة: فك] أن التضرّافات الخارجيّة تقم عل الموجوة الخارجر: وشا قف 
نحو من الاتحادء كذلك يقال في التصرّ فات الاعتباريّة. 

وثانيهم|: أن نعتبر القرب المكانّ كناية عنه؛ لينتقل إليه ذهن العقلاء. 
ولولا ذلك الادّعاء» لم تصحٌّ الكناية. 

وإذا كان المراد من القرب القرب بالمعنى الأعمٌ ماذكرء ولذايقال: 
(قربة إلى الله)» وقال تعالى: إوَكْنُ أَكْربُ لَه مِنْكُدْ4”'» ويُقال: هذا قريبٌ 
من ذهنيء ويقال في الفتوى: وهو قريبٌ. فإذا كان هذا هو المعنى الحقيقي 
للقرب بحيث يكون أعمّ من القرب الخارجيّ والمعنويّ أو المكانيّ والمكانتي. 
وكتونة قترب كل قو يعس تتعيهز لزيد أن تقول إن السمة ناث 
الاعتباريّة نحوٌ من القرب؛ إذ القرب المعنويّ وإن فرض مقصودا إلا أنَ 


.86 سورة الواقعة, الآية:‎ )١1( 





0 ا ا 
ملاكه العقلائي لابدَّ أن يكون متحققاً. فلو بعت فضولاء لم تتحقّق تصرّفاتٌ 
أصلاًء لا لغد ولا شرعاًء وإِلّا كان حرام لكن يُقال: إِنَّهِ قربٌ بنحو من 
أنحائه. 

والتحقيق: أنَّ القرب بالمعنى الأعمّ لا يصدق على كل شيء: بل له 
مورد لا يتعداه. والقرب إلى الله بمعنى تميز العابد عسن غيره. وقرب الله من 
عباده من قرب المجرذات إلى الماديات الذي لا ندرك معناه؛ والقرب إلى 
الذهن اعتّبر فيه نحوٌ من القرب أيضاً. وأمَا البيع الفضولي فليس تقرّباً إلى 
المال حبّى لو كان تصرّفاً فيه؛ فإنّ القرب يحتاج في صدقه إلى وجود جامع 
القرب ونحو من المساسء وكون البيع قربا أمرٌ لا يستحسنه الطبع في صناعة 
الم فضلاً عن عرف العقلاء. 

وعليه فبعض هذه المحتملات غير معقولٍ» وبعضها لا يمكن القول به 
إلا بتأوَلٍ زائيء وبعضها لا تناسبه الكناية. 

نعم إذا بعته وسلّمته» كان تصرّفاً باعتبار التسليم. وأمًا إذا بعت مال 
اليتيم فضولة فلا ربط له بالآية أصلاً. 

أمَا أنَّ معنى القرب ما هو: هل هو القرب المكانّ أو المعنويّ أو الجامع 
بينهما؟ فهذا ما لابدَّ من الرجوع فيه إلى العرف واللغة؛ ولابدٌ أن نرى أنّه 
بدون قرينةٍ ماذا يفهم العقلاء من القرب؟ هل يفهمون منه أكشر من القرب 
الزماني أو المكاني» فيشمل المعنوي أيضأ؟ أو يفهم خصوص القرب المكاني. 
ويفهم منه بالكناية التصرّفات الخارجيّة؟ 
ماذا يمكن أن نفهم من القرب في الأية في الموارد الممكنة. 


5-5 
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أعني: أيّ من هذه المطالب الثلاثة يستظهر من الآية: الأعيان الخارجيّة 
أو التصد فات الاعتباريّة أو هما معا؟ 

يأق إل النظر: أن القربه اله لمسامن التان العافتة نان يكون 
استعمالها في سائر الموارد على وجه الحقيقة» بل المناط ارتكاز العقلاء» بل قد 
يلاحظ في اللغة أنّهِ إذا استُعمل القرب بلا قرينة» فقد يكون إشارةً إلى الجانب 
الزماني والمكاني بالخصوص . أمّا نسبتهما إلى الله تعالى أو المعاني العقليّة فهي 
من التشبيه والتنزيل بالقرب المكاني والزماني. فإذا قصد ماهو ظاهره من 
القرجة المكان» كاه غذا قرية عل القبة :إل الأمور اتلقارسية: لاله إذ| اعصير 
القرب المكاني كناية» فما هو المكنّى عنه لابدَّ أن يوجد بينه وبين القرب المكاني 
ماس . وأمَا ما يحتاج في تصحيحه إلى تأويل فإنَّه يكون خارجاً عن التفاهم 
الترق: | 

مع أن هناك قرائن عديدةً على أن المراد في المقام التصرّفات الخارجيّة 
والأحكام التكليفيّة منها. ولذا فلو توجّه أمرٌ أو نبي إلى الأعيان» وهي قابلة 
لتعلّق الحرمة والحليّة بهاء فإنّهِ يستفاد الحكم التكليفي. فإذا قيل: لا تقرب 
العين الخارجيّة كان ذلك قرينةٌ على أن القرب المراد قربٌ مكاني؛ فإنَّ في باب 
الكناية تُستعمل الألفاظ والهيئات في معاني نفسهاء ويريد المستعمل أن ينقلنا 
إلى المعنى ادي الآخر. فلو كان للقرب معنى أعمٌّ. لكن حين ينسب إلى 
العين الخارجيّة» ويقال: (زيدٌ قريبٌ من مسجد الشيخ)» فإنّهِ يفهم منه القرب 
المكانني دون القرب المكانتي» بمعنى: التعبد فيه. 

ْم ّنا - بالإضافة إلى ذلك- نحن نفهم الحكم التكليفي من جهات؛ لم 
مرّ غير مرّةٍ من أن الأوامر والنواهي إذا توجّجمهت إلى شيء له نفسيَةٌ فيستفاد 


اتسسم > داممتمويت د مووي ووه ١‏ 
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الحكم التكليفيء وإذا تعلّق بالأجزاء والشرائط» فإنّهِ يُراد بيبا ما هو المتوقع من 
هذا الأمر كالصلاة, من حيث إِنَّهِ لا يتحقق به أو بدونه. فلو قال: (لا تقربوا 
بيع مال اليتيم)» لفهمنا منه الإرشاد إلى بطلانه. لكنه قال: #ولا تَقَرَيُوا مَالَ 
لْيَتِيو4. كما قال: طاولا تَفْرَبُوا الزّقَ'' واولا تَفْرَبُوا الْمَوَاحِشَ ©" ونحوها من 
العناوين التي ها نفسيّة؛ فيفهم حرمتها بنفسهاء لا أنَّا إرشاد إلى شيءٍ آخر. 

فإذا قال: ولا تَقَرَبوا لوقأ فهل يُقال: إن المراد ما هو أعمّ من نفس 
الؤنازومن أرة الزائئة #توةا نعل خزوف النفاهم لسرن كا هديعي أناتسنب 
الحكم إلى الزناء لا يمكن أن نلحق به أمراً آخر متعلقا به؛ إذ لا يكون التوجيه 
فا قد ثقال:موان ادال الفيو ص والالثة ]هي يالك ناسيب 
المعاملة والبيع والشراء- غير وجيه؛ لوضوح الفرق بين المالية با هيء وبين 
بال لسري م ريصيو إل اليسيي كما لو قال «الاشرموا ذا السيم اد 
عباءته)؛ اذهو غتوان منتزع عن هذه 5 

ومفاد هذه الآية الواردة في سورتي الأنعام والإسراء والتيى وقعت في 
سياق آياتٍ مشتملةٍ على أحكام تكليفيَة واتحاد السياق الذي هو قرينة 
عقلائيةٌ في نفسهاء يقتضى أيضاً كونها متكفّلةً لذلك. ولا يمكن أن نقول 
بتعلّق الآيات السابقة عليها بالحكم التكليفي. وأمًا القرب من مال اليتيم 
فنعممه إلى الحكم الوضعي. 

وفي سياق هذه الآية ورد في سورة الأنعام: قل تَعَالَا أَنْلُ مَا حَرَّمَ رَبحُمْ 
)١(‏ سورة الإسراء, الآية: 77. 
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عَلَيَكُمْ4'' '. والتحريم ظاهرٌ في بيان الأحكام التكليفيّة. وأمًا (البيع الباطل) 
فهو حرامٌ بمعنى: أنه لو قيل: (حرم عليكم البيع) لفهمنا منه البطلان. فإذا 
طانيع بك اةره ناقهز الخزياف لخر نو يفك النمة اعبات 
التكليفيّة. وأمَا كون البيع باطلاً فلا يرد إلى الذهن أصلآء وسو عددت 
المعاملات الباطلة لسخر منك القوم. 

إذن فقد ورد من الأحكام التكليفيّة قوله: #وَلاَ تَمْرَيُوا مَالَ الْيَنِيم» كا 
ورد #وَلاً تَقرَبُوا الزَّقَُ وؤؤولا تَمَرَبُوا الْمَوَاحِشَّ. 

كما وردت هذه الآية في سورة الأنعام في سياق المحرّمات النفسية 
وجاء في ذيلها: ##ذَلِكَ مِنَا أُوْحَى إِلَيِكَ رَيْكَ مِنَ الميكمة4. والحكمة في لسان 
القرآن والحديث عبارة عن الموعظة والأمر والنهمي. ولذا عندما أراد لقمان 
الذي آتاه الله الحكمة أن يظهر حكمته. نراه ينصح ابنه وينهاه ويأمره. أمّا بيان 
بطلان البيع فليس من الحكمة؛ فلا يُقال: (تعالوا أبيّن لكم حكمة: اليبع 
باط ا :قدل ذلك عن أن كل ماتوروى الناق هوهو اتدزماك التكينة. 

فإذا كان الأمر كذلكء؛ كان البحث في الحسن أو الأحسن كله خارجاً 
عن محل الكلام في الآية بالمرّة. 

نعم لابدٌ في فهم معنى الأحسن من عرض احتتمالات المسألة؛ حيث 
ّنا ذكرنا أن قوله: ولا تَفْرَبُواك كنايةٌ» وقد سبق أن ذكرنا محتملاتماء فيقع 
الكلام - على جميع التقادير الممكنة- في ذكر محتملاتها '': 





.١01١ سورة الأنعام, الآية:‎ )١( 

(1) أقول: يظهر من تعداد هذه المحتملات ومن مضمون كلام السيّد الأستاذ: أن تلك 
الميلذت تحاط مدلل الكنارة»:وهده المشعيلات بلحاظ صيختها وكتكياء كما 

1 


سيتضح عند تعدادهاء فالاحظ (المقرّر), 
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فض الع ا مر كات الم ب إل النامين 

الاحتهال الأوّل: أن يكون قد لُوحظ في القرب معن وحدانيّاً معيّناء ول 
يُلحظ انطباقه على كثيرين وإن كان هو في الواقع منطبقاً على كثيرين؛ إن 
المولى تارةً يأتي بالحكم بعنوانٍ واحد, ك) لو قال: لأَحََّ اله ابيع" وأخرى 
يأتي به منحلاً إلى الأفراد منطبقاً على الخارج» كما لو قال: (أكرم كل عالم) 
و«المسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب اللّه) ''. ْ 

الاحتهال الثاني: أن يكون الملحوظ معنىّ وحدانيّاً منطبقاً على كشيرين. 
ومنحلاً على الأفراد أو على العناوين التفصيليّة للمعاملات: كالبيع والإجارة 
والصلح ونحوها. 

وكلا هذين الاحتئالين ينطبقان على كل الفروض الممكنة؛ من حيث إن 
ظ هذا المعنى الوحدانيّ هل هو خصوص الجامع بين التصرفات الخارجيّة. أو 
خصوص الجامع بين التصرّفات الاعتبارية, أو الجامع بين كلا نحوي 
التصرّف. أو الجامع بين هذا كله وبين الإبقاء المساوق لترك التصرّف؟ 

فإن كان كناية عن العنوان الجامع الشامل للترك؛ فلا يكون هناك 
عد لتقي : إذمون توعد العزوان دان ا سافنا ين كل هيده السو 
لا يبقى هناك شيءٌ يفضل عليه؛ فنضطرٌ إلى اختيار الأحسن على مجرّد الأخذ 
بالصلاح. 
وإذا اعتيرنا (لا تقربوا) كناية عن الأفراد بوجهٍ إحماليٌ. أو عن العناوين 


. 7/8 سورة البقرة, الآية:‎ )١( 

(5) الكاني ©: 197. كتاب المعيشة؛ باب الشرط والخيار في البيع» الحديث ١؛‏ تبذيب 
الأحكام /ا: 77؛ كتاب التجارات» الباب 7» الحديث ١١.؛‏ وومسائل الشيعة 18: 
7, كتاب التجارة؛ أبواب الخيار» الياب 5» الحديث .١‏ 
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بوجدٍ إجماليّ وإن كان هذا بعيداء كان المراد: (لا تتصرّفوا بأيّ نحو من أنحاء 
التصرّف. إلا على الوجه الأحسن)» فيمكن فيه التفضيل. 

وإذا كان المأخوذ هو العنوان الوحداني الجامع بين التصرّفات الاعتبارية 
فقط» ففي ضمن هذا العنوان لا معنى للتفضيل» لكن يصمٌ تفضيله على 
الأمور اللأخرى. كالتصرٌ فات الخارجيّة أو ترك التصرّف. فإن كانت 
التصرّفات الاعتباريّة أفضل من الترك» فلا مانع عنها. 

وأا إذا ترح ظ هتوانا وصندانتا اها بين التبسة فاتك الخا ريت فدهل 
فلابدٌ أن تعدّ أفضل من شيء يقابله كالترك أو التصرّفات الاعتباريّة. وأمَا إذا 
لُوحظ كلا النحوين من التصرّف. فلابدٌ أن يُلاحظ أنه أفضل من الإبقاء أو 
ترك التصرّف. 

نّم يقع الكلام في أن قوله تعالى: لإبالّي هي أَحْسَنٌُ4 بأيّ شيء تعلّق؟ 
هل المراد: (لا تقربوا مال اليتيم إلا مقاربة بالتي هي أحسن؟؟ أو المراد: (لا 
تقربوا بوجه من الوجوه إِلّا بوجه هو أحسن؟ أو لا تقربوا بكيفيّةٍ من 
الكيفيّات إِلّا بكيفيّة هي أحسن)؟ 

لم يتضح لنا أي هذه الوجوه هو المراد» مع ا تختلف أثراً؛ فإِنّا إن قلنا: 
مقاربة [بالتي] هي أحسن,ء وأخذنا الأفراد بنظر الاعتبار؛ فلا مانع من 
الاستثناء؛ حيث جعل القرب كناية عن مطدلق التصرّف أو عن التصرّفات 
الاعتباريّة» لكن بعنوانٍ وحدانّء أو بعنوانٍ ملحوظ السريان إلى الأفراد أو إلى 
العناوين أيضاًء فيصير المراد: (لا تقربوا مال اليتيم بوجه بيعاً أو شراءً أو 
إجارةً أو أكلاً أو شرباً إلّا بقرب هو أحسن»؛ فيصحٌ الاستثناء. 

وأمّا إذا كان بمعنى الكيفيّة. فالا سشناء [منه] لا يُعقل أد نيكونهو 





المذكور إِلَّا بتقدير» كقوله: (لا تقربوا بكيفيّةٍ من الكيفيّات إِلَّا بكيفيَةٍ هي 
أحبية ) قإن ا الأنراف وكا الاميان اربحظف الكنة ف القتري تهاك: 
(لا تقرب هذا الفرد من البيع إِلّا بالكيفيّة التي هي أحسن). فيقع الكلام في 
أن الكيفيّة هل تُلحظ بالبيع بالخصوص. أو تلحظ الكيفيّة الأحسن في الأعمَّ 
من البيع أو غيره؟ 

فعلى الأول يكون المراد: (لا تقربوا هذا البيع إِلّا بالكيفيّة التي هي 
أحسن في باب البيع). وعلى الثاني يكون المراد: (بالكيفيّة التي هي أحسن في 
البيع والإجارة والصلح وغيرها في المعاملات). 

وقتل أنانقي قن ١‏ العوروحه سارعا ملكا تقول إن سا ذكدره 
الشيخ قنك ''' من تفسير معنى الأحسن بالخلو عن المفسدة ضعيف جدأً لا 
يكاد يخطر في الذهن من ظاهر العبارة. فيبقى بعده احتالان: أحدهما: 
التفضيل, والآخر مجرّد الحسن. وفي التفضيل احتمالاتٌ: 

الاحغال الأول ليكوت احبمن مبن الله يوون أن يع من ال أذ 
إيجاد هذه المعاملة أحسن من إيجاد الأخرى. فإذا كانت المعاملة أحسن من 
التزك ولكتها أسوأ أو ساويةٌ لعاملة أخرىء فللا مائع منهه بل تكو الآية 
دالّةَ على جوازها. 

الاحتمال الثاني: أن يكون أحسن من كل شيء. وفيه احتهالان: 

أحدهما: أن يكون أحسن من كل شيء في الحاضر والمستقبل» وهذا 
)١(‏ أنظر: كتاب المكاسب : 517/0: كتاب البيع الكلام في شروط المتعاقدين, الكلام في 


عقد الفضولي» مسألة: في ولاية عدول المؤمنين» هل يُشترط في ولاية غير الأب واللجد 
ملاحظة الغبطة لليتيم؟ 


حول ولاية عدول المؤمنين 0202020 اا 
عه للتكلف هن التعدق) تاعسار شر عا بالغيب وبالمستتيل: 

وثانيها: أن يكون أحسن من كل شيء بالنحو المتعارف. يعني: في 
حتوة ها هو اللفدوكة للاشان اللع عل نه الأصون. ولا زم ةلف أنه زذا 
كان البيع أحسن من الترك» ولكن كانت سائر المعاملات متساوية بالنسبة 
إليهء فلابدٌ أن لا يجوز البيع؛ لعدم صدق كونه أحسن من كل شيء؛ بل لو 
كان هناك معاملتان متساويتان» فلا يجوز إيقاعهم). 

الاحتمال الثالث: أن يكون بمعنى: أحسن المعاملات المعروضة عليك» 
فهذا يريد أن يشتري. وهذا يريد أن يستأجرء وهذا يريد أن يرمبن» فعليك أن 
تجد الأحسن من هذه المعاملات. ولازمه: أنَّه إذا كان هناك معاملتان 
متساويتان؛ لم يصدق الأحسن في مورده. 

عاذي هت ف عل الكتدة يمعتى التقهي[ وعيفن زللازند أن تقول 
بأن ار امعد السيه: 

لكدّنا نقول: إنَّهِ على فرض أن تكون الآية في مقام البيان من ناحية 
المستئنى والمستثنى منه وذكر المفضّل عليه فإنّهِ ينعقد للكلام ظهورٌ تام ني 
التفضيل. وأمًا إذا لم يذكر المفضل عليه ودار الأمر بين عنايتين هما: التقدير 
والحمل على مجرّد الحسنء فلا يعلم هنا تقدّم الأوّلء ولا أقل من الإجمال. 
وإذا أجمل الكلام في المستثنى» يسري إجماله إلى المستثنى منه. فيكون الحجة في 
المنع عن المفسدة. فإذا تركنا الحسن, فقد تركنا الأحسن. وأمّاإذا كان حساً 
غير أحسنء فلا تمنع الآية منه. 

هذاء ولكدّنا قلنا: إن الآية ليست في مقام بيان المستثنى» وإنَّها هي في 
مقام بيان المستثنى منه وتعداد جملةٍ من المحرّمات قل تَعَالَوا أثل مَا حَرّمَ رَبْكُمْ 


سس لومم مم ا 
لببكة وملةا.دات ادع الأئمة 
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عَلَيِكُمْ4 فيكون حالما كحال قوله تعالى: #وَلاً تَأكُلُوا مِمَالَمْ يُذْكْرْ اسْمْ اللّه 
عَلَيه4'" أو قو لَه به : له تأكل إِلّا ما دُبح من مذبحه'" في إرادة المنع عن 
القرب. وليس ها نظرٌ إلى الخصوصيّات وبيان القرب الجائز» حتّى يُقال: إِنَّ 
الأحسن ما هو؛ فإِنَّا في مقام الإعمال والإجمال من هذه الناحية» ومعه يكون 
البحث عن مدلول الأحسن مستأنفاً زائداً. 

وقد استظهرنا من الآية إرادة الحكم التكليفي والتصرّفات الخارجيّة 
التي منع الشارع عنهاء وليست في مقام بيان ما هو الأحسنء فيظهر أن أصل 
الحسن لابدٌ من وجوده. وأمًا كونه أحسن أو حسئاً فلا يمكن استفادته منهاء 
ومعه يكون ظاهر الآية أجنبياً عنّا نحن بصدده. 
. القرب بالمعنى المصدريّ واتصافه بلحاظ المتعلق 

بقيت جهة في الآية لم أجد مَن يتعرّض هاء سواء قلنا: إِنّا ناظرةٌ إلى 
التصرٌ فات الخارجيّة أذ إل الأعوو الرفعة» أوالاعة مكيزء وسير اءافلنا 
بالحسن أو الأحسن. 

وحاصلها: أنَّ القرب بال معنى المصدريّ لا يت صف بالحسن ولا 
بالأحسن. وإِنَّا يتصف ببهها بلحاظ المتعلّقات. والمتعلّقات المتصوّرة له ثلاث: 
المال» ومال اليتيم» واليتيم. إذن باعتبار القرب من أيٌّ منها ينبغي أن يلحظ 
الحسن أو الأحس"؟ 

قيل تالخظ لمن بالقبيية إل امال سمعض: أن عد العافلة بعس ار 


55١ سورة الأنعام: الآية:‎ )١( 
(؟) تقدم تخريجه آنفاً.‎ 


حول ولاية عدول المؤمنين 001 0 ااا 


أحسن من تلكء. ولا نلحظ غير المعاملة من صلاح اليتيم أو الجهات 
الخارجيّة؟ أو هل يُلحظ مال اليتيم ونقول: إن كل ما يرجع إلى المال ينبغي أن 
نلاحظه. فبيع هذا امال على هذا الشخص أو على ذاك الشخص قد لا يختلف 
من حيث الثمنء لكن إذا بيع من هذا الفردء فإنّه تعود منه عوائد ماليّة لا تعود 
من الآخر. 

ومن هنا ينبغي أن نبيع منه باالخنصوص وإن كانت المعاملة في نفسها 
أدون» وإن كنا لو لاحظنا المعاملة نفسهاء لزم البيع لللآخرء ولكتنا لاحظنا 
الجهات الخارجية للمالية» وقلنا بلزوم بيعه هذا. 

وقد نلاحظ جهة اليتيم, وأنّه أحسن بالنسبة إليه أو لا. وهذا البيع قد 
يكون أصلح له من جهة الماليّة» وأخرى أصلح من جهات أخرى. فمثلاً: لو 
أردنا بيع نصف دار اليتيم» ووجد هناك مشتريان» أحدهما يدفع قيمة أكثر من 
الآخرء ولكنّ الذي يشتري بالأعلى يضر اليتيم وتترتب على شركته معه 
مفاسد ماليّة أو أخلافية أو دينية. 

فالظاهر لزوم لحاظ كل هذه الجهات؛ فإِنّه م يقيّد الأحسن بخصوص 
الجهة الماليّة أو الاعتباريّة» بل يفهم العقلاء لزوم أخذ مال اليتيم بنظر 
الاعتبار. فاللازم على الول أن يلحظ الجهات كافة» حتى المصالح الأخلاقيّة 
والدينيّة والخارجيّة؛ لا الماليّة فقط. فلو دار الأمر بين البيع بالأكثر مع ترتّب 
المفاسد والبيع بالأقل» فالثاني هو الأرجح؛ فإِن المراد: (لا تقربوا مال اليتيم 
ِلّا بالتى هي أحسن لليتيم)؛ لا أحسن للمال ولو كان على خلاف مصلحة 
اليتيم. 





7 و و ايا ل لوك اما ون با ا ا ا د كتاب البيع - اللمزء التاموة 


السابقة» ونخلص منها النتيجة السابقة» وهي لزوم لحاظ تمام الجهات. فلو 
دأو أش القيمبيق آن يدخلذ | رمرسل فاضي عقاء؟ علب الذل والفيق عنان 
اليتيم ولكنه يقصد تسليمه خمسين دينارأء وبين أن يدخل داره أميرٌ يخافه 
الناس» فيمتنع الآخرون عن ظلم اليتيم» أو فقيه يرفع من مكانة اليتيم 
اجتاعياً ودينيا ذهل عورا عدو الك فى السو ترصف ال الناازه 
على الويّ مراعاة حال اليتيم على كل حال؟ المتعيّن الثاني. 

كما يلزم البحث في جهةٍ أخرى في الآية» وهي: أنّنا إذا حملنا الآبة على 
الوجه الحسن وأرجعناه إلى المعاملات» فقد يُتوهّم أَنّهِ إذا وقعت هناك عشر 
معامللات الأخيرة منها دات قيمة علياء 000 ذات قيمة دنياء قلنا: الخيار 
في إيقاع أي منها شئنا؛ لعدم اشتراط الأحسن على الفرض. وأمًا إذا أرجعنا 
تشخيص الحسن والأحسن إلى العرف, ولُوحظ فيه مصلحة اليتيم» فالقول 
بأنَ المعاملة ذات القيمة الأدنى فيها صلاحٌ لليتيم كلام صناعيٌ غير عقلائيّ؛ 
بل يقول العقلاء: إِنّك بتركك للمعاملة ذات القيمة العليا عملت على خلاف 
مصلحة اليتيم» فملاحظة مصلحة اليتيم تقتضى إيقاع المعاملة ذات القيمة 
العلياء مع تساوي المعاملات في جهاتٍ أخرء وإلًّالم يكن في ذلك مصلحة 
لليتيم عرفا أصلاً. 

م إنّنا قلنا: إنَّنا تارةً نبني على حمل القرب على الكناية عدن المعاملات 
الاعتباريّة: وأخرى على الكناية عن التصرّفات الخارجيّة أو الأعمّ. فإن بنينا 
عل اله كنار عن الأمونالاعتارئة فيل مياد هيع الروايناف لتؤوم ودر 
المصلحة, أو يكفي عدم وجود المفسدة؟ 

كنار وى :4 أن الآنب وال ينشتفى لاذه عيبب أن الا بعتم 


حول ولاية عدول المؤمنين بب0001010 ااا 


تصرّفهما على المفسدة» كذلك سائر الأولياء: كوصيِّيهها والحاكم الشرعي 
ووصيّه وعدول المؤمنينء إذا قلنا بولايتهم» أو كان تصرّفهم من باب الحسبة 
عند عدم وجود الحاكم الشرعي. أو يُقال بعدم كفاية ذلكء. بل لابدٌ من 
وجود المصلحة. وقد استفدنا من الآية على هذا التقدير أصل الصلاح؛ وكان 
احتهال عدم يلاه فيسنا. 

ومنها: محمد بن يعقوب؛ عن عذةٍ من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن 
ابن محبوب» عن ابن رئابء؛ قال: سألت أبا الحسن موسى ئشل عن رجل بيني 
وبينه قرابةٌ» مات وترك أولاداً صغاراًء وترك مماليك غلماناً وجواريء ولم 
يوضر ظ] قري نتن يناري تيع الكبازية اتيتتغنها أمولين؟ وما قرى فق 
بيعهم؟ قال: فقال: «إن كان لهم ولِيَّ يقوم بأمرهم؛ باع عليهم ونظر لهم وكان 
وألجوراً هده انلكف | ترى فبمن يتترى سنوو الخاريةتتملها اول 
فقال: رلا يأس بذلكء إذا باع عليهم القيم طُمء الناظر لهم فيما يصلحهم» فليس لهم 
أن يرجعوا فيما صنع القيم طم الناظر فيما يصلحهم» '. 

وروآه الشيخ" بإسناده عن الحسن بن محبوب تحصوف وكذًا 
الصدوق' ". وطريق الصدوق صحيحٌ بلا إشكالء وطريق الكليني صحيحٌ 
على الظاهر. 

قوله: (ولم يوصي) بمعنى: أن الأب مات ولم يوصء وحيئئظٍ من الممكن 
أن نفترض أيّ واحدٍ من الأولياء بعده. وقوله: (نظر لهم) لعل معناه النظر إلى 


(1) تقدم تخريجها آنفاً. 
(5) كما مر آنفاً. 
6 كام انفاً. 





م م ا لقان لتم نا عر قافن 
مصالحهم. وقوله: (فى| ترى فيمن يشتري منهم الجحارية)؟ كرر السؤال باعتبار 
أن الإمام قله م يجب عن خصوض ذلكه وقد كان أخذ أوْلاً كوئة ناظرأ لهم 
ْم قال ثانياً: (القيّم لهم الناظر فيها يصلحهم). واحتمال أن يكون ناظراً إلى 
المصالح وإن لم تكن هنا مصلحةٌ ضعيفٌ غايته» بل المفهوم من تكرار هذا 
المعنى لزوم وجود المصلحة. ظ 

وغليه فيفهم من هذه الرواية عدة أمور: 

الأوّل: أنَّه ليس لكل أحد التصرّ ف في مال اليتيم ولو عن مصلحةء بل 
لابدٌ أن يكون المتصرّ ف قيّا. 

الثاني: أنَّ الولي ليس له أن يتصرف مطلقاًء بل لابدّ أن يكون ناظراً فيه 

الثالث: أنه يجوز للوقّ المعاملة فيه يصلحهم. فلو باع الجمواري طبقاً 
لذلكء؛ كان بيعه نافذا. 

وأمَا الروايات التي تمسّك بها الشيخ وليك" فموردها التصرّفات 
الخارجيّة: وهي أجنبيّة عن المقام» ولا يمكن أن تشمل التصرّفات الاعتباريّة. 
وعليه فلو لم يمكن استفادة لزوم المصلحة من الآية» جاز التمسّك ببذه 
الرواية لإثبات المطلوب. 

في دلالة جواز التصرّف الخارجى بمال اليتيم وعدمه 

ك) يقع الكلام حول التصرّفات الخارجيّة في مال اليتيم: هل هي جائزة 
أو لا؟ وقد ورد في المقام روايةٌ فلنتكاّم في فقه الرواية أوَلاًه نْمّ في نسبتها إلى 
)١(‏ أنظر: كتاب المكاسب : /ا/01: كتاب البيع؛ الكلام في شرط المتعاقدين؛ الكلام في عقد 

الفضولي؛ مسألة ني ولاية عدول المؤمنين» ظاهر بعض الروايات كفاية عدم المفسدة. 


حول ولاية عدول المؤمنين 0001 0 0 ا 


الرواية السابقة وإلى الآية الكريمة. 

وهذه الرواية خارجة بمضموهها عن المسألة حل البحث وإن كان قد 
يُستفاد منها ذلكء ولعل الشيخ أراد تعميم الحكم فيها إلى التصرّفات 
الاعشاريّة. 

وإليك نص الرواية: محمّد بن يعقوب. عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن 
محمّد. عن علّ بن الحكم. عن عبد الله بن يحيى الكاهلي» قال: قيل لأبي عبد 
لهال : إنَا ندخل على أخ لنا في بيت أيتام؛ ومعهم خادمٌ هم. فنقعد على 
بساطهم. وي كس ني ويخدمنا خادمهم. وربا طعمنا فيه الطعام من 
عند صاحبنا وفيه من طعامهم., فا ترى في ذلك؟ فقال: (إن كان في دخولكم 
عليهم منفعةٌ هم فلا بأس» وإن كان فيه ضررء فلا». وقالءكيْه : « بل الإفسَانُ عَلّ 
- فأنتم لا يخفى عليكم. وقد قال الله عرّ وجل: طوَالنَهُ يَعْلَمُ 

لَمْفْسِدَ مِنْ المضلِح4 0 ". 

١‏ كان صاحب البيت كفيلا للأيتام. وأمًا كونه ولياً أولا فهذا مطل 
آخر. والسؤال عن هذا النتصرّف في مال الأيتام الذين تحت تكفل أخ للراوي 
ف النين يوق الفسيه وقد تنام أن عل العيم اناك تسن را كل سم الاأمرة 
ولا ينبغي أن يكون معزولاً عنهم. فتصرّف الكفيل في مال اليتيم جائرٌ بهذا 
المقدار المسؤول عنه في الرواية. فيقول السائل: هل نحن وغيرنا تمن لم يكن 
اليتيم تحت كفالتناء يجوز لنا التتصرّف كما يجوز لهم أو لا؟ وقداشترط في 
)١(‏ سورة القيامة» الآية: .١5‏ 


(؟) سورة البقرة» الآية: ١٠؟7.‏ 
() تقدّم تخريجها آنفاً. 
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الجواب وجود المتفعة في جواز الدخولء والمنفعة قد تترتب على نفس 
الدخول؛ ى) قد تترتّب على الأكل من طعامهم ودفع عوضه مع زيادة» وقد 
تترتّب بعد ذلك مصالح في المستقبل. 

ولعل ذلك نظير الرواية الواردة في باب اللقطة حول السفرة التي توجد 
في الطريق مطروحةً وعليها طعامٌء فقال الإمام مشلا : «يقوّم ما فيها ثُمّ يؤكل؛ لأنّه 
تسد ولئتسى لذبيقا! قاو بجا ظلالنهاء غرموا له القن" تقد مة أن التعرف فق 
مال الناس غير جائز ولو مع الضمان. فظاهر الرواية أَنّها تعطي الإذن باون 
الطعام على هذا التقدير» بمعنى: نّم إذ يقوّمون الطعام؛ يجوز لهم أن يأكلوه. 
وهذه إنجارة شرع برو او لاه ال ركو ل ذلك: 

وهنا أيضاً أعطى الإمام كله طريقاً إلى جواز التصرّف في مال اليتيم: 
فعند دخولكم البيت أنظّروا - إذ الإنسَانُ عل نَفْسِهِ بَصِيرَة4-: هل دخولكم 
فيه منفعة لليتيم أو لا؟ 

والمنفعة تكون على أحد الأنحاء السابقة. وأمًا مجرّد دفع ثمن المدل فقد 
يُقال بأنَّه ميتذل جذاء ولا يُعدٌ منفعةٌ لليتيم: إذا كان بمقدار ما أكل وشرب» 
بل ولو بزيادةٍ قليلة: وإنَّا تصدق المنفعة إذا دخلت إلى الدار مع تحفةٍ أو هديّة 
لد لآ شال عرفا :اذا اجلسير اكنال ؟ إذ يقال ااه عسي «وتردضية إل 
اليتيم منفعة. والكلام في الرواية ليس عن الضمان. بل عن جواز الأكل. 
(1) الكافي 741:1 كتاب الأطعمة؛ باب النوادر الحديث ؟» ومّن لا يحضره الفقيه ": 


41 ؟, الحديث ٠54‏ 5» ووسائل الشيعة ”: 97 4» كتاب الطهارة؛ أبواب النجاسات 
والأوانى والجلود. الباب ٠6ءالحديث .١١‏ 
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ومعه فلا يمكن أن يُقال كيا ذكر الشيخ''"' وقرّبه بعضهه'" من أنَّ المراه 
بالمتفعة دفع ثمن ما أكل وشرب؛ إذ لو أتلف منّاً من الحنطة لشخصء ثُمٌ دفع 
له مأ من الحنطة. لا يُقال: إنّه أعطاه منفعة» بل تدارك ما كان أتلفه عليه وإِنَّ 
يكون منفعة إن أعطى هديّة أو زيادةً عن ثمن المثل» بنحو يقول العقلاء: إِنّه ‏ 
تحرج إلا بإيضال المنفعة إلى اليتيم. وأمًا دقع ثمن المثل فقط فليس إِلّا جيراناً 
للضررء وَل يخرج بالمنفعة بلا إشكال. 

والضمان في التصرّف في سائر أموال الغير وإن كان ثابتاً إِلّا أنَ للينيم 
خصوصيّة وهي أن التصرّف المعتاد في ماله مع وجود المنفعة العائدة إليه لا 
يوجب الضمان. وإلَّم كانت هذه الخصوصيّة لئلا يتجئب الناس الأيتام ومن 
عندهم الأيتام» فتترتّب على ذلك مفاسد وتنقطع الزيارة بين الإخوان. 

نقل مقالة المحقّق الأصفهاني ونقدها 

ووجّه الشيخ محمّد حسين الأصفهانية22 كلام الشيخ الأعظم: بأنَّ 
النفع وإن كان هو الزيادة» لكنّ الزيادة تختلف باختلاف ما اعتبر أصلاً لما 
لكي تكون زيادةً عليه ففي المعاملات يكون رأس المال أصلاًء وكل إضافة 
عليه منفعة. وأمًا في التصرّف في مال الغير أو مال اليتيم فالأصل الذي ينبغي 


00 أنظر: كتاب المكاسب “: /ا/ا2. كتاب البيع. الكلام في شروط المتعاقدين, الكلام في 
عقد الفضولي, مسألة: في ولاية عدول المؤمنين. ظاهر بعض الروايات كفاية عدم 
المفسدة. 

80 أنظرة جاع كات كادي (للمستق الأستياي) 4817 هناب الب شر ريط 
المتعاقدين» الشرط الخامسء. ولاية عدول المؤمنين» توضيح قوله تعالى: «إوَلآ تَمَرَبُوا 
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؟ّ 
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ا 7 2 
اعتباره هو المال المأكول أو المتصرّ ف فيه وهذا المال قد تلف. فكل ما يأتي في 
محله فهو منفعةٌ. ولأجل تحاشي دفع ما هو أقل من ثمن المثل؛ اعبُّر ألا يكون 
فيه مفسدةٌ. ولولا هذا الشرطء لكفى دفع الأقل من ثمن المشل أيضأًء ولكن 
حيث اشترط ذلك لم يجز دفم الأقل؛ لأن فيه ضرراً ومفسدةً. 

ولعل هذا هو مراد الشيخ القائل بأنّ إعطاء ثمن المثل منفعةٌ» ولا تنافي 
بين الصدر والذيلء فتدبر؛ فَإِنّه حقيق به'" . 

وبعد التدبّر والتأمّل لم ينضح لنا الوجه في ذكر؛ فإنّنا يجب أن نعرض 
المسألة على العقلاء» فلو أكل من مال اليتيم مقدار مائة ودفع عشرة» فهل 
يقال: إِنَهِ منفعة لليتيم؟ بل هذا مستغربٌ ومستوحش جدَاً عند العقلاء؛ إذ 
' هل هذا نفمٌ أو جبرانٌ لبعض ما أتلفته وأفسدته؟ فمّن دل دار اليتيم بنيّة 
النفع» لا يكون ضامناً ولو أكل بمقدار مائة. ومن لم يدخل بهذه النيّة» كان 
ضنافنا ولو أغطاء" يائة: 

وإذ كان الأمر كذلك. ينحل التعارض بين الشرطيّتين» فلو وردت 
خر ان عل هذا التحى: (إنغفسلعه بالساكق فمراتدن: :ون غسلتة بالماء 
الجاري فمرّةً)» فماذا نعمل بالكرٌ؟ وهل هناك تعارض بينهما؟ وهناك وإن كان 
فيه إشكالٌ بمقدار ما ولكن في المقام لا إشكال فيه؛ فإِن الكلام كلّه لأجل 
مراعاة حال اليتيم: ومن الواضح أنَّ المراعاة لا تحصل بدفع عوض المثل؛ وإنَّه 
تتحمّق بدفع الزيادة» فيكون الحاصل أنه إذا كانت هناك منفعةٌ فلا مانع مسن 
التصرّف. وف مقايل ذلك مصداقان: 
)١(‏ أنظر: المصدر المتقدّم. 


(؟) يعني: بغير نيّة الجبران (الممرر). 
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أحدهما: وجود المفسدة والضررء والآخر: عدم الضرر والمتفعة معاء 
وعلى كلا التقديرين لا يكون التصبّ ف جائزا. 

على أن الجواز مع المنفعة هل هو خاصٌ بمثل ا مورد المسؤول عنه في 
الرواية» وبمطلق التصرّف في مال اليشيم مع المنفعة أو لا؟ فإذا قيل: إِلَّ 
المقصود هو مراعاة حال اليتيم» أمكن الالتزام بالتعميم. وإن قيل: إِنَّ 
المقصود هو مراعاة سائر لهات حتى صاحب الدار والداخلين عليه أيضا؛ 
فإنّهِ إذا امتنع الناس عن زيارة الشخص الذي في داره يتيمٌ» وقع المسلمون في 
حرج وضيقٍء فأذن الشارع الإسلامي هم بالدخول مع وجود المنفعة؛ ومعه 
ارد عن الافتضا نعل عورد 
[ وعلى أيّ حالء يُفهم من الرواية أن الدخول والتصرّف لا يجوز إِلّا مع 
المنفعة؛ ومعها لا يكون ضامنأء ولا تعارض بين الصدر والذيلء لالما قاله 
الشيخ ةك بل لما تقدم منا آنفاً. 

نُحّ هل يمكن تصحيح التصرّفات الاعتباريّة بهذه الرواية؟ وماهي 
النسبة بينها وبين الرواية السابقة الواردة في التصرّ فات الاعتباريّة» والنسبة 
بينها وبين الآية الكريمة؟ 

دلالة الرواية عل التصرّفات الاعتبارية 

ولاعت" أد هكالة ههات بهذ الروائة كيد مو الإنازة إلتها: 

الجهة الأولى: أنه هل يستفاد من رواية الكاهلي التي أجازت التصّف 
للداخل إلى بيت اليتيم مع النفع ثبوت الجواز لكل الناس؛ باعتبار أنَّ تمام 
الملوضوع هو النفع. فيثبت الحكم لجميع الناس؟ أو يقال باختصاصه 
بالواردين على الأيتام» ببيان: أنّنا في تلك الرواية رأينا خصوصيّة للكفيل 
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الثذى امو بإاكتروا العو مين ارمق عزاو الكقاهم وشيم من أضوال الي 
بمقدار الكفاف. ويخلط بينهماء ويصرف على مجموع الأفراد منهاء ولَم يؤمر 
ببذل المنفعة الزائدة كالواردين» ولم يمكن تعميمه لكل أحل؟ 

والمجوفة إن الك فوص لعا اي لما 
روحيّة ومعنويّة وتربويّة للأيتام ولعائلته الكافلة أيضاً؛ إذ لو صار البناء على 
يميق النتيه حتر لأظعاما وش ابا و خلس لصاف عدم روحت كير 
قد تؤثر على مستقبله. ولو أدرك الناس لزوم تجنب اليتيم بهذا المقدارء لم يتصد 
أحدٌ لكفالة الأيتام. ىا أنه لو لزم عليهم دفع المنفعة إلى اليتيم كل يوم. 
عن اكد ونه روعي عا اااي على معايعة الجاء رمم 
"الكافلة هنا 

وأما في رواية الكاهلي فلم يجعل على الوارد ذاك التوسّع ولا هذا 
التضييق؛ وإِلَّا روعي حال الوارد والمورود عليهم وحال اليتيم. أمّا مراعاة 
حال الواردين فباعتبار جواز زيارتهم لأخيهم. وإن كان لديه أيتام. 

وما مراعاة حال المورود عليه فباعتبار إمكان أن يزورهم الناسء ولا 
يجب عليهم الاعتزال مراعاة لليتيم. وأمّا مراعاة حال اليتيم فهو اعتبار المنفعة له. 

ومعه فلا يمكن أن نفهم أنَّ ذلك قد شرّع لمصلحة اليتيم خاضَةً وأنَّه 
يجوز التصرّف مع المنفعة لتمام الأفراد. 

٠‏ الخينة الناننة: أن الرواناف النواردة نتوين المسوناب تقار 
للداخل وللكفيل كرواية الكاهلي وغيرها هل يمكن أن يستفاد منها جواز 
التصرّفات الاعتباريّة أيضاً فإذا جاز الدخول والجلوسء جاز البيع أيضاً مع 
العائحة واللشقةة 
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قيل: إِنَّه يجوز ذلك بالأولويّة. وقيل في وجهها: أنَّه إذا جاز الدخول 
وأكل الطعام والشراب مع ما يترتب عليها من إتلاف ماله» جازت المعامللات 
أيضاً؛ لأنّا في مصلحة اليتيم قطعاً. 

لا أن هذا التوجيه غير تام صخرى وكبرى. 

أمَا الصغرى فلأنٌ التصرّفات لما ملاكاتٌ بحاجة إلى إذْنِ شرعي 
وولاية؛ فإذا أذن لي الشارع في الدخول. فلا يلزم منه أن يأذن لي ببيع عباءته 
وعمامته وداره أيضا. 

وأمّا الكبرى فلأنَ الأولويّة غير ثابتةٍ فقهاًء بل غاية ما هو ثابتٌ هو 
التجريد عن الخصوصيّة عرفاً والحمل على المثاليّة» بنحو يتسالم عليه المتكلّم 
والسامع. إذن فإسراء الحكم إلى الأموو ا لامعا غير تام. 

الجهة الثالثة: أنه ُوحظ التمسّك بالآية الشريفة: ظوَالنّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنْ 
الْمُصْلِج4 في كل من رواية الكاهلي والرواية المتقدّمة» وكان وجه الصلاح في 
رواية الكاهلي. شو إضاة النتقةة قاذ كان الدغر نافع كان ساك ادرو لكان 
فساداً؛ لأنّ التصرّف في مال الغير بلا وجهٍ جائز فسادٌ سواء كان فيه ضررٌ 
فعلاً أو لم يكن. 

وأمّا في تلك الرواية فقد أمر الول أن يخلط ماله بال الينيم» ويصرف 
منه على مجموع أفراد العائلة والينيم معاء فهل يُقال: إِنَّ الإصلاح يتحقق 
بمجرّد المساواة: وإِنَّ الإفساد بمعنى: الأكل من ماله؟ ومعه يكون المدار عدم 
الإفساد لا وجود الإصلاح. وحينئذٍ نحمل رواية الكاهلي على ذلك. وأنَّه 
يكفي عدم وجود الضررء أو نحمل تلك الرواية على رواية الكاهليء فنلزم 
الول بإعطاء مال إضافي لليتيم؟ 2 





والوجه فيه أن يُقال: إِنَّنا قلنا: إنَّ صلاح اليتيم غير منحصر في جهة 
لمال» بل هناك منافع أخر قد تكون أهمّ من المال؛ والولّ إذا خلط اليتيم 
بحرن ن,طعامة ورا نوها شرو ل تالأ حرق كان ذلك لمضاع 
اليتيم جذاً» إلى حدٌ قد تترتّب عليها منافع ماليّةٌ كبرى في مستقبل حياته؛ إذ لا 
يلزم على الكفيل أن يعطى مالآ لليتيم» بل المصلحة التي يقدّمها هي في خلط 
اليتيم معه. وأمَا الداخل فليس الملاك فيه ما تقدّم, بل أعدَّر فيه منفعة أكثر من 
جرّد الدخول؛ فإنَّ الدخول ليس فيه نوع منفعةٍ. نعمء لو كان فيه منفعة. 
أمكن الاكتفاء مها أيضاً. إذن فلا معارضة بين الروايات. 

الجهة الرابعة: حول نسبة الآية إلى الروايات. 

قد سبق القول بأنّ الآية بصدد بيان المستثنى منه» وليست في مقام بيان 
المستثنى والاستثناء حتّى يكون ها إطلاقٌ وعمومٌ وخصوصٌء ولم تقل الآية: 
ِنَّ لكل واحَدٍ أن يتصرّف حتى تقع المعارضة بينها وبين الروايات؛ فإنَّا 
موملة من هذه الخية» فاتيتق يكو بالروانات خاضة. 

وأمَا الشيخ قت" فقد ذهب إلى دلالة الآية على أن التصرّفات أعمّ من 
الخارجية والاعتبارية» وآن الحم بيعي ااتتضيات وأن الآية في مقام بيان 
السطت والمسيطو منه: 

فلنفترض الآن أنَّ الآية تتعرّض فقط للأمور الاعتباريّة - ثُجَّ نرى حالها 
في التصرّفات الخارجيّة بعد ذلك- وأنّ رواية علي بن رئاب ناظرة إلى 
)١(‏ أنظر: كتاب المكاسب : 017/4-01/4, كتاب البيع؛ الكلام في شروط المتعاقدين؛ 

الكلام في عقد الفضولي» مسألة: في ولاية عدول المؤمنين. الاستد لال بقوله تعالى: 
«وَلا تفَْبُوا مال اتيم إلا التي هي أَحْسَنُ4. 
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التصرّفات الاعتباريّة أيضاً. فنقول: إِنَّ الآية بناءً على هذا أجازت لكل أحد 
التضة فب ف المال: لكن يشرط أن يكون أحمو: كا أن مرحيحة انه وشا 
مفادها: أن تصرّف الول نافذٌ على وجه المصلحة. 

فهل نقول حيتئذ: إِنْ الآبة خضّصت بالرواية في خصوص الولّ: بأن 
يُقال: إن الو له أن يتصرّفء ويكفي فيه مجرّد الصلاح والحسنء والناس لهم 
أن يتصرّفواء لكن على الوجه الأحسن؟ أو يُستفاد من الرواية أن التصرّف 
للولّ با هو ون غاية الأمر أنّنا فهمنا من قوله: «الناظر فيها يصلحهم» كفاية 
السلنعة تتحطدوة الآبة؟ أو تقتال؟ إن #اصيهها نستي #فإن كان 
تخصيصها مستهجناًء وقع التعارض بينها وبين الرواية» فنقدّم الآية لا محالة. 
وأمًا إذا م يكن تخصيصها مستهجنا أو أخذنا بذلك الوجه. فيكون للولّ جواز 
التصرّفء بخلاف غير الوليّ؛ إذ لا يجوز له التصرّف أصلا. 

وحدل يبت القرقويين الأحبية والفين :تاو كلا إن اللحسين اديه 
التفضيلء وإِنْ التصرّف يكفي فيه مراعاة المصلحة والفرض أنَّ الناس 
خارجون بالتخصيص. والوللٌ وحده هو المتصرّف. فيكون مفاد الآية أنَّبا 
تقول للوليّ: (تصرّف على الوجه الأحسن». والرواية تكتفي معه بالحسن. 
فتتقدّم الآية» وينتج: أنه لا يجوز له التصرّف إِلّا على الوجه الأحسن. 

وأمًا في التصرّفات الخارجيّة فيرد فيها نحو هذا الكلام؛ فإنَّه بناءً على 
إزاذة الأنضل» وآن الآنةبصدديان الى يكون المراة: أن كل :من يعففف 
بوجه أحسن فلا مانع» والرواية تقول: كل من يأكل مع النفع فلا بأس. وأمّا 
في الكفيل فيكفي الصلاح. فحيتئذٍ نقول - احتمالا-: إن الناس على ثلاث 
طوائف: 
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الأولى: الكفيل الذي يكفى في تصرّفه الصلاح» ولو بمقدار المخالطة 
مع اليتيم. 

الثانية: الناس الواردون الزائرون الذين لا يجوز لهم التصرّف إلا مع 
مراعاة المتفعة. 

الثالثة: الأجانب غير الزائرين الذين لا يجوز لهم التصرّف إلا مع إحراز 
الافسرة. 

إلا أن هذا الكلام على فرض غير واقع؛ وذلك أن الآية مجملة» وليست 
في مقام بيان المستثنى؛ كما أئَّا ليست معارضة للروايات. مع ما بين الروايتين 
ظ فنتحصّل: أن من يزور الكفيل كالكفيل نفسه يكفي في تصرّفه| مراعاة 
المصلحة. غاية الأمر أن الصلاح بالنسبة إلى الكفيل لا يحصل إِلَا بالخلطة 
والصلاح بالنسبة إلى الواردين الزائرين بحاجة إلى مصلحة خارجية إِمَا مادية 

هذا تمام الكلام قِ فسالة ولاية عدول الم فين 

وأمّا الكلام حول العبد فلا داعي إلى الخوض فيه من رأسء. بل نيحسن 
أن يقع الكلام في بيع المصحف أو نقله إلى الكافر. 


مسألة 
حول جواز نقل المصحف إلى الكافر 


أفاد الشيخ الأعظمقتيك”": أن المشهور”" ذهب إلى أن الكافر لا يجوز 
بيع الصحف له. ولابدٌ أن يُعَنْوَنَ المطلب بنحو أعمٌ» وليس مراد الشيخ 
الانحصار في ذلك إلا أنه حيث كان الكلام في شرائط المتعاقدين؛ فعبر 
بذلق ورلا تعس ذلك أن الكقائر افيه اذمملك اللمحت»سواء 
اشتراه أو كتبه بقلمه وقرطاسه؛ فيخرج عن ملكه من رأس. 

قعل أن يعقى الادل "مئان إلى اتنا قور قائلة فى بهت 
خارجةٌ عن موضوع البحثء كما لو اسثدل لذلك بأنّه يلزم منه إهانة 
المصحف؛ فإنَّ البحث حول لحاظ الشيء بنفسه مع قطع النظر عن العناوين 
الخارجة عنه كالمتك والتنجيس ونحوهما. 

مع أنَّ الاستدلال بلزوم الإهانة غير تام من جهاتٍ؛ فإنَ الحكم بالحرمة 
وإن كان وارداً على إهانة المقدّسات عقلاً وشرعاً بنحو متصيّدِ من خلال 


)١(‏ أنظر: كتاب المكاسب : 107. كتاب البيع؛ الكلام في شروط المتعاقدين؛ الكلام في 
عقد الفضولي. مسألة: المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر. 

(0) أنظر: المبسوط 57:5 شرائع الإسلام :١‏ 5 ””, نهاية الأحكام ؟: 665 وغيرها. 

(© أنظرة الروضة الوك 61:1 اللسدائق النتاضر 6941 جؤاغر الكلام + 
اوعيرها: 5 
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الموارد المختلفة» والقرآن من أهمٌ المقدّسات, إِلّا أن الحرمة واردةٌ على عنوان 
الإهانة» وعنوان التنفيذ والجواز واردٌ على عنوان البيع» والأحكام الشرعيّة 
يستحيل أن تسري من عنوانٍ إلى عنوانٍ آخر. 

غاية الأمر أنََّما قد يتحققان معا في الخارج؛ كما في صلاة الفرادى إذا 
كانت في موضع يُقام فيه الجماعة؛ فإِنٌ ما هو المحرّم هو الإهانة» وقد حصلت 
بحسب الوجردعع الفيلاة المأقور يا ذاقنا لاترحي بطلاة اتصلةة: لأ 
حكم أحد العنوانين لا يسري إلى عنوانٍ آخر. 

ف| هو متعلق الحكم لا اجتماع فيه» وهو العنوان. وما فيه الاجتماع وهو 
عام الوجود. ليس فيه تعلّقٌ للحكم. غاية الأمر أنَّه قد يُقال: إِنَ المبمّد لا 
يقرّب. ويمكن الجواب عنه: بأنّ محل الكلام هو المعاملة دون العبادة. 

فلو سلّمنا بأنّ بيع المصحف للكافر إهانةٌ وقلنا بحرمة الإهانة» ولكبّنا 
نريد أن نستفيد جواز البيع لا جواز الإهانة» وما هو المحرّم هو الإهانة لا البيع. 

مضافاً إلى أنَّه هل البيع إهانة» أو كون الكافر مالكاً إهانة؟ إذن فكيف 
يتم توزيع القرآن إلى سائر الطوائف؛ مع أنّه لا فرق بين أبعاض القرآن في 
الإهانة» مع أن النبي سكل" كتب إلى الملوك والرؤساء رسائل تضمّنت أياتٍ من 
القرآن. 

إن قلتم: إن في ذلك مصلحةً. 

قلت: المصلحة هي الدعوة إلى الله» وهي قد تتحقّق بغير القرآن أيضاًء 
على أنْ الإهانة غير خاصّةٍ بالكافر» بل قد 7 تتفق من قبل المسلم غير الملتزم 
بالدين. 


م 


نّم إن مجرّد التمليك ليس إهانةً. نعم لو تسلّط على القرآن ووضع يده 


حول جواز تقل المصخف إلى الكافر 11112121 ا 0 
عليه فلعلّنا نقول نأك إهانة. 
حول دلالة الآية على عدم جواز النقل إلى الكافر 
ني الكااٍلي الدليل الب رعو قرلا تمالة لإراق اسل اللا ريز 
عل المؤمِنِينَ سيملا» الع ل ف ذذب و 7" | إلى 
يعلو ولا يعى عليه" "2 وأفاد الشيخ ذنيك'*' انجبار سندها بعمل الأصحاب. 
فلابدٌ أن نلحظ معنى الآية في نفسها بالنسبة إلى المسلم والكافر تَُّ 
5 8 5 4" 
نفهمها من سياقها وما ورد قبلهاء ثم : نطبقها على المقام بإسراء الحكم من 
المسلم إلى | عدت انا 
فنقول: استٌدلٌ بالآية الكريمة على أن الكافر لا يملك العبد المسلم. تب 
إنْنا تارةً ننظر إلى دلالتها في نفسهاء وأخرى نفهمها بضمّها إلى صدرها. 
وإليك مجموع الآية: قال تعالى: 8الَذِينَ يَتَرَبَصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كآنَ لَكُمْ فَنْحُ مِنْ 
الله قَاُوا ألم نحن مَعَكُمْ وَإِنْ كنَ لِلْكفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُواأَلَمْ نَسْتَحْودْ عَلَبْكُمْ 
(0) مَن لا يحضره الفقيه 5: 8 ””. كتاب الفرائض والمواريث» باب ميراث أهل الملل 
الحديث 09/14. 
(* عوالي اللثالي العزيزيّة :١‏ 777» الفصل التاسعء الحديث »١١4‏ ووسائل الشيعة 15: 
8 كتاب الفرائض والمواريثء أبواب موانع الإرث ... الباب ١‏ الحديث .١١‏ 
5( أنظر: كتاب المكاسب ”7: 387» كتاب البيع؛ الكلام في شروط المتعاقدينء الكلام في 
عقد الفضولي» مسألة نكن جما« انعد ست يدف 
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وَنَمْتَعَْكُمْ مِنْ المُؤْمِنِينَ فالله يحَكُمْ بَْنَكُمْ يَوْمَ القِيَامَةٍ وَلَّنْ يجْمَلٌ اللّهُ لِلكافِرِينَ 
000 ْ 

أن حيبي انر إل الآرة ميقلل نقد اذك قبها الحع الات «ورذت 
في بعضها روايات: 

أحدها: أئَّهَا مرتبطة باليهود والمسلمين» وأن الله لم يجعل لليهود على 
الممدامون سات 

عه 2 2 ٍ 
انيها: أنَّ الكفار ليس لهم حجّةٌ على المسلمين؛ حيث جعل الله تعالى 


ثالثها: أئّها مرتبطة بيوم القيامة» وأنَّه لا حجّة للكافرين على المسلمين 


فإن كان السبيل بمعنى الحجة. كما في بعض الكتب الل افليس 
لك عل سبيل أي: ليس لك ع حجّةً تتعذّل بها. وذه ب إلى هذا المعنى 
بحيو اللتوافن ا" و أقاف ان ملل ادلو لل سك عليه ونقيى النظية * 
ذلك. 

ويُلاحظ: أن الآية لم تستعمل لفظ (السبيل) بمعنى الحجّة. على أن لفظ 


(1)سووة التتباء: الآية؟ 151 

(8) أنظرة الفح ارسي :018 

(7) أنظر: جواهر الكلام 777:77-/7017 كتاب التتجارة» القول في شروط المتعاقدين؛ 
القول في بيع الفضولي, القول في ولاية الفقيه. 

(4) أنظر: كتاب المكاسب 7: 088: كتاب البيع» الكلام في شروط المتعاقدين» الكلام في 
عقد الفضولي» مسألة: يُشترط في من ينتقل إليه العبد المسلم ... أن يكون مسلا. 
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(السبيل) ومشتقاته قد استعمل في القرآن الكريم بها يقارب المثتين مرّة أو 
أقل من ذلك بقليل» وكان الاستعمال في جميع تلك الموارد بمعنى واحد هو 
الطريق- الذي هو المعنى اللغوي- أو الطريق الواضح. كما في ظسَبِيلٍ اللّهكه''' 
- م اع اع ل العا 0 لل 0 1 : 0 
و#سَبِيلٍ الطاغوت و##سبيل الْمَجْرِمِينَ © » وكلها بمعنى الطريق. 
3 1 7 جِ ع 

غاية الآأمر أنه تارة يكون الطريق حسياء واخرى معنوياء فسبيل 
اخيرات ليس معنا أن انيد كما بمعنى الخيرات». بل بمعنى طرق 
الخيرات. وكذلك يقال في المطالب النظريّة بأن هذا ليس طريقاً إلى الحل. 
فاستعمل الطريق بدعوى أن الطريق المعنويّ نظير الطريق الحمّى. 

: ا ف نه ِ 2 0 ءٍِ : 

ومعه فيمكن أن يقال في المقام: إن السبيل في الاية استعمل في المعنى 
الأعمّ الشامل لعدة معانٍ: 

الأوّل: أن الله تعالى لم يجعل أيّ طريقٍ للكافرين على المسلمين» كا 
جعل لل 1 سحو الكناية 2 اهداية الخاصة وإعانة المللائكة وتقليل 
الكفار في أعينهم وتكثيرهم بأعين الكفار, في حين لم يجعل ذلك للكفار وإنم) 
كانوا يحاربون ب لديهم من بأس بلا هداية إهية. 

ومعه فَإمًا أن يكون المراد من الآية خاصًّاً بذلك؛ أو شاملاً له وللمعاني 
التالية. 

الثاني: أن الكفار ل" طريق هم لتضعيف الإسلام, ولا للاحتجاج 
ضدّه؛ فإنَ الله تعالى قد جعل الأحكام وأوضحها بنحو تكون الحجّة فيه على 
(8) شحو سوووة القرة الايةة 186 
(9) سور الشيات الا ا 


0 سسوورة الأنعامء الايد عازف ” 





1 ومح كك و با عه هااا كي ا مكو طولب كتاتيه الب خة )بوره التامه 
الآخرين» وليس للآخرين حجّة عليه. 

الثالث: أن يكون المراد بها السلطة الاعتباريّة» وهي على تقدير تحقّقهاء 

من أعظم الطرق على المسلمين» فكما جعل السلطنة والخلافة للنبي لاله 
وبعذه ئمّة يه » وبعدهم للفقهاء. فقد جعل للكفار مثل ذلك. وهذا منفي 
بالآية» وأنَّ الولاية الاعتباريّة ل تجعل للكقّار على المسلمين. 

الرأبع : أن يكون السبيل شاملا يوم القيامة أيضا. 

ومعه فليس المراد مردّداً بين هذه المعاني. أو خاصّاً باليهود, بل المراد أن 
لله تعالى لم يجعل السبيل» ولم يوفق الكقار ! ليه وليس المراد أنّه لم يقع في 
الخارج؛ فإِن كثيراً من الأحكام المجعولة مورد عصيانٍ في النارج» والواقع 
على خلافها. 

إذن فلم تجعل سلطنة للكفّار على المسلمين: لا في التكوين ولا التشريع. 

بل في صدر الآية إشارةٌ إلى الجهة المتقدّمة؛ فإِن ظاهرها الحديث عن 
المنافقين الذين كانوا في الظاهر مع المسلمين وفي الباطن مع الكفار» بل كانوا 
يعينونهم في حريهم. ولذا قال تعالى: هفَإِنْ كن لَكُمْ فنع مِنْ اللّه4'''. انظروا 
كيف نسب الفتح إلى الله. طقَالُا ألم نَكُن مَعَحُمْ وَإنْ كن للْكافِرِينَ نَصِيبٌ4. 
فلم يعبّر بالفتح, ولم ينسبه إلى الله عزّ وجل . 

ولعل ذيل الآية المستدلٌ بها ناظرٌ إلى ذلك المعنى» وأنَّ التأييد الذي 
منحه الله تعالى للمؤمنين مفقودٌ في حنٌ الكفار. وأمًا قوله تعالى: فَالنَ يَحَُكُمُ 
ْنَم ْم الْقَِامة4 فقد اعتبره بعض المفسّرين”" دليلاً على ارتباط الذيل بيوء 


12 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
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القامة بلا الدررسة ربخل لحرقف. 

فإذا كانت الآية ناظرةً إلى التكوين» | هو الأقرب إلى الذهن, فلا ربط 
لها بمسألة بيع المسلم على الكافر. 

وأمًا إذا كانت بمعنىٌ أعمّ يشمل كل أنحاء السلطنة فتشمله: إلّا أن 
هذه المسألة خارجة عن محل كلامناء وإنَّما نريد أن نرى أنَّه إذا لى يكن بيع 
المسلم للكافر جائزأء فهل يكون بيع المصحف حراماً أيضاً؟ 

إما أن لقال هد طرق هو لهو اللاقيان الكاذرية عل المسلمينة هآر 
يُقال: إن عدم السلطنة لأجل احترام المؤمن» واحترام القرآن أعظم مسن 
احترام المؤمن» كا ذكر الشيخ فلتت" '". 

ويمكن المناقشة في الصغرى؛ فَإنَّه قد يجب نشر القرآن بين الكفارء مع 
الهلا يوز تساط الكافيين ع السليث: 

والوجه فيه: أن مقتضى نفي السلطنة بكل أنحائها أن يتجمّز المسلمون 
في الكنان حرجو عن يتفي جد ماطف ولا يفو ليون عا سيط 
الكفّار علينا قضاءٌ وقدرٌء فنرضى بقضاء الله وقدره؛ فإِنَّ سلطنة الكمّار لم تكن 
برها انه شال ولا مدلة. 

ما من ناحية القوى البشريّة: كالعقل والإرادة وغيرها فقد أعطاها 
لكل الكقر نمف اللؤيق والكاقر و أقادي: ناحة التوفة و اهداية الخقامة فشة 
حجبه عن الكافرين. وأمّا من حيث الحكم الشرعي فهو لايرضى بهذه 
السيطرة؛ بل يوجب القيام ضدّها والخروج عنها. 


3 : 
)000 أنظر: كتاب المكاسب 1 كمرة كانه البيع. الكلام في شروط المتعاقدين. الكلام 8 
عقد الفضولي» مسألة: يشترط في مره بندة 
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إن القراة القتروم ليس :قهالآرزاسقيم الرعودة لالاتاجيل الحرون: 
المحرفة؛ فإنَّ فيها من الأراجيف ما يلزمهم بسثره عل الناس في رواياتهم: 
ومع ذلك نراهم ينشرونه بين الناس الذين لا يلتفتون إلى أراجيفه كأفريقيا. 
وأما القرآن الذي نزل هداية الناس كافةً فلا يجب حفظه عند المسلمين» وأن 
يطّلع عليه الكفار» بل يجب نشره أمام العالم كله وليس في ذلك إهانة له. بل 
هو إبرارٌ لعظمة القرآن ولأفكاره العليا. نعم. لو دل دليلٌ ماصٌ على عدم 
الجوازه لتعبّدنا به» ولكنه مفقودٌ» والآية كالرواية لا تدل على ذلك المنع. 

ذلو أفكن أن ششيدمن الاتصرواة عل وعوى أن كل ندم لا نور 
بيعه إلى الكافر- لشمل كتب الحديث والفقه؛ فإنَّا محترمة أيضاًء ما يوجب 
ماضن اندها 245:0 لأمناقيكة ناسرف رسيا عن كرو نال 
ينفذ القرآن ولا الحديث إلى سائر الطوائف والملل» وهذ! ليس من الإسلام في 
شِيءه والنكتة السياسيّة المعروفة من ذوق الشريعة تنفيه. مالم يقم عليه دلِيلٌ 
خاص» وهو غير موجود. 

ومنه انّضح الحال في الرواية القائلة: «الإسلام يعلوولا يعلى عليه" '؛ 
فإنّ الإسلام لا يتأتحر أصلا بالرغم من كل الضعف الذي عندناء بل إِنّ 
أحكام الإسلام ودعوته في تقدّم مطردء وإذا ورد القرآن إلى الآخرين» جعل 
انفده عكان] واحتراما: عن يديوس عل قهرم [نشناء اللاتمال »و وهر 
الغالب. 

فإذا لم يقم دليل على بطلان بيع المصحفء فمقتضى القواعد صححّته. 


)١(‏ تقدّم تخريجها آنفا. 


حول جواز نقل المصحف إلى الكافر ا ا 0 ا 


ولو دل الدليل على بطلان البيع دون ما سواه من أنحاء النقل كالصلح. 
فبمقدار ما دل عليه الدليل نتعبّد به. ليبقى الباقي تحت القواعد القائلة 
بالصحّة. وما تقدم من مذاق الإسلام في وجوب نشره ليس المراد إثبات 
لكب ودر اذك اديع عوة قامة الدريل عليه 

وأمّا الرواية القائلة: «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه) فلا إشكال في 
سندهاء | تقدم. وما دلالتها ففيها احتمالان: 

أحدهما: أنَّا جملةٌ خبريّة جدّأًء ىا هي كذلك ظاهراًء نظير ما ورد في 
القرآن غير مرّةٍ من قوله تعالى: هُوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالهُدَى وَدِينِ الحقٌّ لِيُظْهِر 
عَلَ الدّين كله وَلَوْ كر الْمُفْرِكُونَ4”' والمراد بها: ليعليه على الدين كله. وإذا كان 
. المراد بالرواية هو علرٌ الإسلام دائياًء فلابنَ أن يكون المقصود هو أن حجّة 
الإسلام تعلو على سائر الحجج. وإن كان إخباراً عن الغلبة الخارجيّة» فلا بد 
أن يكون المراد هو عصر الحجّة المنتظرويقة . ىا ورد في تفسير هذه الآية 
الع 

وثانيهم|: أن تكون القضيّة إخبارية سيقت مساق الإنشاء والبععث؛ 
فكأنّه حث المسلمين على الاجتماع. وجعل الإسلام هو الغالب على غيره» فلا 
غوز ل أن مضو الاعرين بالسيظرة عله اللزاد أن الإنبلام حب أن 
يكون مهيمناً ومسيطراً على الآخرين؛ ولا تجوز سيطرة الآخرين عليه. وعليه 
فنقول: إِنَّ من أهم أسباب علو الإسلام هو نشر القرآن في جميع الأصقاع. 
()اشورة العرية ايه 0 
(؟) راجع الروايات الواردة في تفسير الآية في البرهان في تفسير القرآن ١-1‏ بالل 


وغيره. 
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فهل يكون هذا الحديث دليلاً على وجوب الاحتفاظ بالقرآن بين جدران 
المسلمين وحجبه عن الآخرين وعدم جواز بيعه لهم وتسليطهم عليه؟ بل 
يجب إطلاع الناس كافة على آيات القرآن؛ لكي يكون سبباً لعلوّه الخارجي. 
كم هو عالٍ في المضمون وفي الحجة. 

مع أن في القرآن بنفسه خصوصيَةٌ لا تدوفر في نشر ترجمته باللغات 
الأخرى: أو نشر الأحكام بلغات أخر دونه؛ فإن كتيرا فق الناين بواسطة 
القرآن نفسه ضعفت قدراتهم ضدّ الإسلام على أقل تقدير» وهناك أمل كبي” 
في تحقق ما هو أكبر من ذلك وأكثر. 

وأمًا الاحتجاج بأنَّنا نطمئنٌ بأئّم يمسّونه فينجّسونه؛ وأنَّ تنجيسه غير 
جائزء فيُلاحظ عليه أن الرسول قله كنتب الكتب إلى الملوك؛ واشتملت 
رسائله على آيات القرآن. ومنهم الكفار والملحدون. وأجزاء القرآن لا تختلف 
عن مجموعه من حيث وجوب الاحترام وحرمة التنجيس. على أنَّ المسألة من 
قبيل المزاحمة وتقديم الأهمّ؛ فإنَ وجوب نشر الإسلام لا يشدفع بكونهم 
يمسون القرآن جهلا بالحكم الشرعي أو إنكاراً له. 

وعليه فلم يدل دليلٌ على عدم جواز بيع المصحف. بل نقول: إِنَّه إذا 
جاز نشر القرآن. فقد جاز نشر كتب الحديث والفقه. 

هذاتمام الكلام في هذه المسألة. وبه ينتهي الحديث عن شرائط 
المتبايعين. 

والحمد لله رب العا لين 


آلسمى 


فهرس مصادر الكناب 


القرآن الكريم. 

ابن داود الحليء الشيخ أبو محمّد الحسسن بسن علي. رجال ابن داود» تحقيق 
وتقديم: السيّد محمد صادق ال بحر العلوم, سنة الطبع: 191/5-3145م, 
الناشر: منشورات مطبعة الحيدريّة - النجف الأشرف. 

ابن شهر آشوب. مناقب آل أبي طالب؛ تنصحيح وشرح ومقابلة: لجنة من 
أساتذة النجف الأشرف. سنة الطبع: 1719/5 ١907-‏ م الناشر: الحيدرية - 
النجف الأشرف. 

ابن عساكرء الإمام العالم الحافظ أبي القاسم على بن الحسن ابن هبة الله بن عبد 
الله الشافعيء تاريخ مدينة دمشقء. محقيق: علي شيري. سنة الطبع: 510 ١ه‏ . 
قء الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان. 

أبي الصلاح الحلبي» الفقيه تقي الدين بن نجم الدين, الكافي في الفقه. تحقيق : 
الشيخ رضا الأستاذي. الناشر: المكتبة العامّة للإمام أمير المؤمنين 2 . الطبعة 
الأولى؛ أصفهانء إيران» سنة الطبع: 4*7 1ه. 

. الإحسائي, ابن أبي جمهور محمّد بن علي بن إبراهيم» عوالي اللشالي العزيزية في 
الأحاديث الدينيّة» قم انتشارات سيّد الشهداء, ١5٠6‏ هدق. 


الأردبيل الفقيه أحمد سس محمد الأردبيل» الملقب بالمقدس الأردبيل. جسيع 
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الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان. تحقيق: الشيخ محتبى العراقي؛ 
والشيخ على يناه الاشتهاردي. وحسين اليزدي الأصفهاني» الناشر: مؤسسة 
و 

النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرسين. الطبعة الأولى» إيران» قم المقدّسة. 

الاستصحاب. السيد الخميني» نحقيق : مؤسسة تنظيم ونشر أثار الإماء 

الخمينيّ» الطبعة الأولى: /411١ق3-‏ 177/5 شء الناشر: مؤسّسة تنظيم ونشر 

آثار الإمام الخميني. 

الأصفهاني. السيّد أبي الحسن» وسيلة النجاة؛ مع حواشيى السيّد محّدرضا 
شٍُ 

الكلبيكان؛ الطبعة الاولى: 555 .افق الناشر: مطبعة مهر. 

الأصفهاني» الشيخ محمد تقى الأصفهاني» هداية المسترشدينء الناشر: 

مؤسّسة آل البي تماد . ط الحجرية. 


. الأصفهاني. المحقق الشيخ محمّد حسين» حاشية كتاب المكاسبء تحقيق: 


الشيخ عباس محمّد آل سباع» قمء دار المصطفى لإحياء التراث» الطبعة 
الأول 31 هدب ق: 

الاسقهان» عند ميق الخرورى الكتهرى لبان وعابة القراينة ققرت 
الكماية. فم. اتشبانات شيك الجهداء 110 ه س . 

الآمدي, عبد الواحد بن محمّد التميميّ الآمدي. غرر الحكم ودرر الكلم 


الرجائيء الطبعة الثانية: ١٠54١ه.‏ قء الناشر: دار الكتاب الإسلامىّ؛ قم- 


إبران: 
الأمين. اليد لجسن لحس ةلد كات أعيان الشيعة» سنة الطبع: م٠‏ 5 اع 


ارب آم الناشر. دار التعارف للمطبوعات» برواك- لان 
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15 
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الأنصاريء الشيخ مرتضى بن محمّد أمين» كتاب المكاسبء. قم مجمع الفكر 
الإسلامي. ١51١6‏ هحق. 

الإيرواني: المحقق عل بن عبد الحسين النجفي» حاشية المكاسبء طهران. 
المطبعة الرشدية؛ 9/ا؟١اهاق.‏ 


1 المحتوودق اس بن افا اك الملوسوي» القواعد الفقهية. فم نشر الهادي. 


8 اهاف. 
بحر العلوم؛ حمّد بن حمّد تقيء بلغة الفقيه. طهران» منشورات مكتبة 


الصادق. 8٠7”‏ اهى. 


. البحراني» الشيخ المحدّث يوسف بن أحمد بن إبراهيم البحراني» الحدائق 


الناضرة 5 أحكام العترة الطاهرة. نحقيق : الفسل عبد الرزاق المقرم. ومحمد 

نشي الويرواني» التاشر : مؤّ سسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة الملوميان: 
عع 

الطبعة الآولى. قم إيران» سنة الطبع: 06 إه. 

البغداديء أبى الحسن أحمد بن أبي عبد الله الواسطي البغدادي. الرجال لابن 

اللنائرىه قبي ةالمتد عق رفيا خلال تم انرا وسح الطحم: 


١‏ 5أاش. 


. البغدادي. أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغداديء تاريخ بغداد. الناشر: دار 


الكتب العلمية» بيروت. لبنان. 

التبريزيء ميرزا فتاح شهيدي, هداية الطالب إلى أسرار المككاسب. الناشر: 
مفلاكة الأظتؤعات» الطلينة انأرق 173 مم تر زد ارات 

التفرشي. الرجالي المحقق السيد مصطفى ابن الحسين التفرشيء نقد الرجال؛ 
تحقيق ونشر مؤسّسة آل البي تءفيتهذء تاريخ النشر: ١514‏ ه . الطبعة الأولى. 
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قم إيران. 

0 
ا حر العامل. الشيخ محمد بن الحسن. الفصول المهمة ى اصول الآئمّة تحقيق 


وإشراف: محمّد بن حمّد الحسين القائيني» الطبعة الأولى: ١4148‏ ق- ١٠/5‏ 
شء الناشر: مؤسّسة معارف إسلاميّ إمام رضاءشلِةِ. قم- إيران. 

الحر العاملي؛ الشيخ محمد بن حسن بن علي» تفصيل وسائل الشيعة إلى 
تحصيل مسائل الشريعة؛ قم. مؤسّسة آل البيت لإحياء التراث» ١4٠9‏ هق. 
الحرّاني أبي محمّد حسن بن عللّ بن حسين بن شعبة ال حرّاني» تحف العقول عن 
آل الرسولتَه. الناشر: مؤسّسة النشر الإسلامي. 5 14١هدق.‏ 

الحل؛ العلامة حسن بن يوسف بسن مطهّر الأسدي. تذكرة الفقهاءء قم. 
مؤسّسة آل البيت لإحياء التراث. ١5١5‏ هاق. 

الحلء المحقق نجم الدين جعفر بن حسنء شرائع الإسلام في مسائل الحلال 
والحرام؛ قم» مؤسّسة اسماعيليان» 048٠15١ه‏ ق. 


5 الحلء محمد بن حسن بن يوسف. فخر المحققينء إيضاح الفوائد في شرح 
ع 


مشكلات القواعد» تحقيق: مجموعة من الفضلاءء. الطبعة الأولى» /81 1ه 
الناشر: مؤسّسة اس|عيليّان؛ قم - ايران. 

الحميريء أبي العباس عبد الله بن جعفر الحميري. قرب الإسناد. تحقيق ونشر 
مؤسّسة آل البيتميعف2 لإحياء التراث: الطبعة الأولى» قم. إيرات؛ سنة الطببع: 
5 اه. 


. الخراساني» الآخوند محمد كاظم بن حسين, حاشية المكاسبء. طهران؛ وزارة 


الثقافة والإرشاد الإسلامى» ١105‏ هاق. 


الخراساني» الآخوند محمّد كاظم بن حسين؛ كفاية الأصول. قم, مؤسّسة آل 
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البيت لإحياء التراث؛» ١5٠8‏ هاق. 

لسعو البيتدروب اله التسترى متنامم الوضيول بعلم الأول 
طهران؛ مؤسّسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني» ١5١16‏ هاق. 

الخميني» آية الله العظمى السيّد روح الله الخميني. كتاب البيعء الناشر: 
مؤسّسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني225, تاريخ النشر: ١47١‏ هء 
الطبعة الأولى طهران إيران. 

الخميني» روح الله الموسويء أنو ار الهداية» الناشر: مؤسّسة نشر آثار الإمام 
الخميني» ١4١0‏ هق. قم. 

الرازي» أبي عبد الله محمد بن عمر فخر الدين الرازيء مفاتيح الغيب» الناشر: 
دار إحياء التراث العري» ١547١هء‏ بيروت- لبنان. 

السيوريء الفاضل المقداد بن عبد الله بن حمّد الحلي النجفي السيوريء كنز 
العرفان في فقه القرآن. الناشر: المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب 
الإسلاميّة ١514‏ هدقء قم. 

الشعيري, محمّد بن محمّد. جامع الأخبار؛ الطبعة الأول: الناشر: المطبعة 
الحيدرية» النجف الأشرف. من دون تاريخ. 

الشهيد الثاني الفقيه المحدث زين الدين بن عل بن أحمد الجبعي العاملل. 
الرعاية في علم الدراية» تحقيق: عبد الحسين محمّد علي بقال. الطبعة الثانية: 
١هء‏ الناشر: مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي- قم المقدسة. 
الشهيد الثاني» زين الدين بن على العاملي الشهير بالشهيد الثاني» الروضة 
البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة» تحقيق وتعليق: السيّد محمد كلانتر» الناشر: 
مكتبة الداوريء الطبعة الأولى؛ قمء إيران» سنة الطبع: ١ه‏ 


حاصو مسيم ميدي 


شبكة ومنتديات جام الأئمة أ 
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الصدوق. أبي جعفر محمّد بن عل بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّي 
الصدوق. الأمالي» الطبعة السادسة: 119/5ه. ش.ء الناشر: كتابجي. 
طهران- إيران. 

الصدوق. الشيخ محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّيء علل الشرائع. 
قمء انتشارات مكتبة الداوري؛ 17/85, هاق. 

الصدوق. الشيخ محمد بن علي بن بابويه القمي الصدوق. إكال الدين وإتهام 
النعمة. الناشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة الماعة المدرسين بقم المشرّفة. 
06 هاف. 

الصدوق. الشيخ محمد بن علي بن بابويه القمي» كتاب مَن لا يحضره الفقيه. 
قم. مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة» ١41‏ ه 
كق. 

الصدوقء الشيخ محمد بن علي بن حسين بن بابويه القمي الصدوق. عيون 
أخبار الرضَاءكةِ. الناشر: انتشارات جهانء ١77/8‏ ه قء طهران. 
الصدوقء الشيخ محمد بن علي بن حسين بن بابويه القمي الصدوقء. معانيٍ 
الأخبار» الناشر: مؤسّسة النشر الإسلامي. ١751‏ هاشء قم. 

الطباطبائي: محمّد بن علي الطباطبائى المجاهدء مفاتيح الأصولء الطبعة 
الأولى: الناشر: موسّسة آل البيت« هه . قم- إيران. 

الطبرسي. أمين الإسلام أبو عليَ الفضل بن الحسن الطبرميّ» مجمع البيان في 
تفسير القسرآن؛ الناشر: مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات, ١4١١‏ هقء. 
بيروت- لبنان. 


الطهراني؛ العلامة الشيخ أقا بزرك الطهراني» طبقات أعلام الشيعة» الطبعة 
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الاولى: هه الناشر : دار إحياء التراث العربي» يروي لان 
الطوسى» الشيخ أب جعفر محمد سس المحسن» الخلاف.». قمخء مؤسسة العشر 


: الطومبى» الشيخ أبو جعفر محمّد بن الحسن» الممسوط في فقده الإمامية, طهران: 


المكتبة المرتضويّة لإحياء الآثار الجحعفرية» ١71/‏ هاق. 


الأخبار» طهران؛ دار الكتب الإسلاميّة, ٠94١ه.‏ 

الطوسي» الشيخ أبو جعفر محمّذ بن حسن» 2-2 الأحكام طهران. دار 
الكتب الإسلامية» ٠0/‏ غ١‏ 5 

الطوميء الشيخ أبي جعفر حمّد بن الحسن الطوسيء النهاية في مجرّد الفقه 
والفتاوى. الطبعة الثانية: ٠.8ه.‏ ق» الناشر: دار الكتاب العربي» دير و سي 
ليتال: 

الطوسي» الشيخ أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسيء رجال الشيخ الطومي. 
الناشر جماعة المدرسين» قمء سنة ١ 4١6‏ هف نتحقيق: جواد القيومى. 

الطوسبي» شيخ الطائفة الإمام بي جعفر محمّد بن الحسن الطومي. العدة في 
1 5 

أصول الفقه» تحقيق: تحمّد رضا الأنصاري الْقَمَىء» الطبعة الآولى: /11 4 ا ق- 


شء المطبعة: ستاره» قم- إيران. 

العاملي» السيّد جواد بن محمّد الحسينيء مفتاح الكرامة في شرح قواعد 
العلامة» مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدررّسين بقم المشرفة» 
١108‏ هفق. 

العلامة الحل» العلآمة حسن بن يوسف بن مطهّر الأسدي الحلي» تحرير 


0 د هو 2 4 
شبكة دمنتلبات جامع الألمة 





. 08 


.4 


ا" 


1 


1 


1 


. 6 
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الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة» تحقيق: ابراهيم بهادريء الطبعة 
الأولى» 1ه الناشر: مؤسسة الإمام الصادق شل قم_ايران. 

العلامة الحلي» العلآمة حسن بن يوسف بن مطهّر الأسدي الحلي» نهاية 
الإحكام في معرفة الأحكام. الطبعة الأولى: 414 ١ه.‏ ق» الناشر مؤسّسة آل 
البي تاك » قم إيران. 

العلامة الحلي» آية الله الحسن بن يوسف بن مطهر الأسديء الملقب بالعلامة 
الحلل» خلاصة الأقوالء الناشر: منشورات المطبعة الحيدريّة» النجف 


الأشرف. العراق» سنة الطبع: ١118اه.‏ 


المرعشي النجفيء الطبعة الأولى» الناشر: مؤسّسة إساعيليّان. 

العياثي» محمّد مسعود. تفسير العياشي, تحقيق: السيّد هاشم الرسولي 
المحلاي» الناشر: المكتبة العلمية الإسلاميّة» طهرانء إيران. 

الفيض الكاشاني» محمد محسن بن شاه مرتضى بن شاه محمود. الواني. 
أصفهان. كتابخانه إمام أمير المؤمنين على كله ١501‏ ها ق. 

القمّيء ابن بابويه القمّي» فقه الرضا (الفقه المدسوب للإمام الرضَائئلِةِ ). 
تمقيق:موسشسة آل النيت فق لإتحياء التزات -اقني المخدفة الطبعنة الأو : 
7ه الناشر: المؤتمر العالمي للإمام الرضاءائيةِ - مشهد المقدسة. 
القمي علي بن إبراهيم» تفسير القَمّيء مؤسسة دار الكتاب. قمء تحقيق السيد 
طيّب الجزائري» الطبعة الثالثة سنة 6 ١4٠‏ ه. 

كاشف الغطاءء الشيخ جعفرء كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء. 
تحقيق: عباس التبريزيان؛ ومحمّد رضا الذاكري (طاهريان)؛ وعبد الحليم 
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الحلٍ. الفلسة الكوال* 33- ١8١٠شء‏ الناشر: مركز انتشارات دفتر 
تبليغات أسلاميء قم- إيران. 

الكراجكي. محمّد بن علي الكراجكيء كنز الفوائد» تصحيح: نعمة عبد الله 
الطبعة الأوى: ٠ه‏ .قء الناشر: دار الذخائر» قم- إيران. 

الكشي. أبي عمرو محمّد بن عمر بن عبد العزيزء الملقب بالكشي» رجال 
الكشي (اختيار معرفة الرجال)» تحقيق: الدكتور حسن المصطفويء الناشر: 
مؤسّسة النشر التابعة لجامعة مشهد. الطبعة الأولى» مشهدء إيران» سنة الطبع: 
و9اه. 

الكليني» الشيخ أبو جعفر محمد بن يعقوبء الكافي» طهران. دار الكتب 
الاسلاميّة ١801/‏ هاق.. 

المامقاني» الشيخ عبد الله بن محمد حسن المامقاني» تنقيح المقال في علم 
الرجالء الطبعة الثانية» قم؛ إيران» المستنسخة عن طبعة النجف الأشرف» 


المطبعة المرتضوية. 
. المجلسى الثاني» محمّد باقر بن محمّد تقي» مرأة العقول في شرح أخبار آل 


الرسول؛ تصحيح: السيّد هاشم رسولي» الطبعة الثانية: 5 140١ه.‏ ق. 
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة» طهران إيران. 

المجلسيء العلامة محمّد تقي المجلسي الأوّل» روضة المتقين في شرح من لا 
يحضره الفقيه» تحقيق: السيّد حسين الموسوي الكرماني» الناشر: مؤسّسة 
الثقافة الإسلاميّة. تاريخ النشر 8٠7‏ ١ه‏ الطبعة الثانية» قم إيران. 

المجلسي. المولى محمّد باقر بن محمّد تقيء بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار 


الأئمّة الأطهار» ببروت. مؤسّسة الوفاء» ١5٠5‏ هق. 
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آالا. 


لآلا 
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مسائل علي بن جعفر ومستد ركاتهاء لعلى بن جعفر له تحقيق ونشر مؤسسة 
9 ع 
ال البيتعءكة لإحياء التراث؛ الطبعة الأولى» قم. إيران» سنة الطبع: 


8ه. 
المعتزلي» عبد الحميد بن هبة الله (ابن أبي الحديد)؛ شرح نهج البلاغة» تحقيق: 


محمّد أبو الفضل إبراهيمء الطبعة الأولى: ١5٠١4‏ ق» الناشر: مكتبة آبة الله 
المرعشي النجفي. قم- إيران. 

المعجم الوسيط» مجموعة من الأساتذة في مجمع اللغة العربيّة في جمهوريّة مصر 
العربيّة» الطبعة الرابعة: 4057١ه-‏ 5١٠١م‏ الناشر: مكتبة الشروق الدوليّة 
المغربي» أبو حنيفة» نعمان بن محمّد التميمي» دعائم الإسلام, الناشر: مؤسشسسة 
آل البيت اد لاحياء التراثء الطبعة الأأول؛ 186ه 

المفيدء الشيخ أبي عبد الله محمّد بن حمّد بن النعمان العكبري المفيد» الإرشاد 
في معرفة حجج الله على العباد» الناشر: مؤسّسة آل البيت لإحياء التراث. 
هقء قم- إيران. 

المهذبء للقاضي سعد الدين أبو القاسم عبد العزيز الطرابلسيء الشهير 
بالقاضي ابن براجء تحقيق: جماعة من المحققين بإشراف الشيخ جعفر 
السبحاني. الناشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرسين» الطبعة 
الأولى» قمء إيران» سنة الطبع: 407١ه.‏ 

موسوعة طبقات الفقهاء؛ بإشراف العلامة الشيخ جعفر السبحاني» الناشر 
نوتنينة الآناء الصالاق تك الدواينات والسجريف الأبيلة م الطليطة الاول: 
قم» سنة الطبع: 514 اه. 


و 
. النائيني» الميرز محمد حسين بن عبد الرحيم الغرويء فوائد الاصولء تقرير 
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85 
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اد 
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الشيخ تحمّد علّ الكاظميء مؤمّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين 
بقم المشرّفة» ١5 1١1/‏ هدق. 

النائيني» امبر عق دعسن عبن الرحنم الغروي» منة الطالب في بحاشة 
المكاسبء تقرير الشيخ موسى بن محمّد النجفي الخوانساري» طهرانء المكتبة 
المحمدية. ١79/7”‏ هاق. 

النجائي» الشيخ الجليل أحمد بن علي بن أحمد النجائي الأسديء رجال 
النجائي» تحقيق السيّد موسى الشبير الزنجاني» الناشر مؤسّسة النشر 
الإسلامي التابعة لجاعة المدرسينء تاريخ النشر /ا51١‏ هه قم_إيرآن. 
النجفي المالكي» شيخ جعفر بن خضر النجفي المالكي. شرح الشيخ جعفر 
على قواعد العلامة ابن المطهر» المعروف» ب(كاشف الغطاء). الناشر: مؤسّسة 
كاشف الغطاءء تاريخ النشر: ١57١‏ ه.قى. 

النجفيء الشيخ محمد حسن بن باقر جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام. 
بيروت. دار إحياء التراث العربي: 55٠‏ اهاىق. 

النراقي» العلامة أحمد بن محمد مهدي النراقي» مستند الشيعة في أحكام 
الشريعة» تحقيق ونشر: مؤسّسة آل البي تق لإحياء التراث» الطبعة الأولى» 
65 هه قم المقدسة - إيران. 

النراقي. العلامة أحمد بن محمّد مهدي. مستند الشيعة في أحكام الشريعة. 
تحفيق ونشر: مؤسّسة آل البيت شق لإحياء الكرزف ب اطع الأرق» قم 
إيران» سنة الطبع: 516 ١ه.‏ 

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى. لشيخ الطائفة محمّد بن الحسن الطومبي. 
الناشر: دار الكتاب العربيء الطبعة الثانية. برت د سنة الطبسع: 
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5ه 

4 النوريء المحدث الميزرا حسين» مستدرك الوسائل» قم. مؤسّسة آل 
البيت كه لاحياء التراث» 508 ١ه‏ اق. 

4. الواحدي النيسابوري» أسباب نزول الآيات» سنة الطبع: 84١-19748م,‏ 
الناشر: مؤسّسة الحلبي وشركاؤه للنشر والتوزيع- القاهرة» توزيع: دار الباز 
للنشر والتوزيع- مكة المكرّمة. 

. اليزديء السيّد محمد كاظم بن عبد العظيم الطباطبائي. العروة الوثقى. 
بيروت»ء مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات» 09٠14١ه‏ ق. 

.١‏ اليزديء السيّد محمّد كاظم بن عبد العظيم الطباطبائي» حاشية المكاسب» قمء 


مؤسّسة إساعيليان» ١5:٠١‏ هاق. 


فهرس محنويات الكناب 


مسألة بيع الفضولي مال نفسه مع مال غيره او لوا الح ا مر ١‏ 
تقرير الإشكالات الواردة في المقام 0000 
نقل كلمات الأعلام في المسألة 9 
تحرير الكلام في المقام ماع ساروو و و نع حون اج 1010 متو لمخم مد 117 
الإشكال بتبعيّة العقود للقصود ودفعه 1 1[ 00000 
تقرير الإشكال بلزوم الجهالة بالثمن 0 
حول تصحيح البيع في المقام وغيره بصحيحة الصفار 0 
هل يمكن تصحيح البيع على بعض الوجوه؟ و اس و 
دلالة الروايات الواردة في المقام على التخلص من الربا 00 
المسألة الأولى 1 1 1 ا ا 00 
المسألة الثانية 0 
حول أقسام الربا وأحكامه اا 
بيان بعض علل تحريم الريا ا 0 
استنكار تحليل الربا بالحيلة والخديعة ل 6 
فقه الروايات الموهمة للتفصّى من الربا از[ 0 1ك 
المسألة الثالثة والرابعة 0100 00 
حول بيع العبد الآبق مع الضميمة 0 


شبكة ومنتديات جامع الألعة 





7 ع قرفو لح 2 8 144 1ه لقا 6 ب 8ن ف هدك ف عق لشف 0 الواد قارف عرق وخ وه قسن 6 اخ هف ور ل ا كاك البيع - الجزء الثامن 


دلالة الأخبار في المقام 1[ ا 
مسألة حول حكم بيع نصف الدار ل ا 
حول حقيقة الكسر المشاع لط مج ان د امجن تارف الس و لبدو الو 
بسط المقال في صور المسألة 0 
الفتوروة الأول ا و ل بام و ا ا 00 
تحرير كلام المحقق الأصفهاني ونقده 00000 
الصورة الثانية و الو و 0 
مسألة حول ولاية الأب والحد 11 1 1 1[ 0 
فقه الروايات الواردة في المقام 1 
حول الإشكال في ولاية الجد 1 1 1[ ا اا 

ما المراد بقوله «وأنت ومالك لأبيك»؟ ا لعو الما ا وي م 1171 
حول شمول الولاية الجذّ الأعلى وعدمه و م و 1 
حول اعتبار حياة الأب في ولاية الجد 8ب 0 1200 
حول اشتراط العدالة في الولي ا اا 
تقرير الأصل في كلام الشيخ الأعظم ل ا 

نقد ما قرّره الآخوند الخراساني في العام والخاص 1 
حول دلالة الروايات في المقام ل 1 
تقرير دلالة العقل على اعتبار العدالة 0 
الاستدلال بآية الركون على اشتراط العدالة 1000000000 
الاستدلالباية الباعل اعتبار العدالة ا ااا 000 


ما نقل عن الشيخ الأعظم والتأمّل فيه 001 


فهرس محتويات الكتاب ل ل 0 
حول اعتبار المصلحة والغبطة في تصرّف الولي 000 
فقه الروايات الواردة في المقام ا 5110 
المراد من النهى عن الاقتراب من مال اليتيم 000شظظ5”5 

مسألة ولاية الفقيه 

هيد ااا م ا 0000 151170111 

البحث حول ضرورة الحكومة الإسلامية ا 

مسألة ولاية الفقيه 00000 1*3( 

ضرورة الحكومة الإسلامية ا و ا ا ا 1 
فقه رواية العلل 23701001110 
اختتصاص المراتب السامية بالمعصوم مله ل 

الأدلة على الحكومة والولاية 22*07 
فقه مقبولة عمر بن حنظلة 115753111511100 
بسط الكلام حول مشهورة أَبِي خديجة ا 
تحرير الكلام في رواية تحف العقول 1110 0 213530770 

حول حكم سهم الإمام ل 01010000 

حول مصرف سهم السادة 111111101010 
تحقيق حول سهم الإمام ال ل 

نسبة أدلة ولاية الفقيه إلى روايات الحضن على المعروف ”2 


مسألة حول ولاية عدول المؤمنين اي ا ل ل ل 


١/5 


:7و1 


درق 
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لق لس يي ان الح ره الناكرة 


الاستدلال برواية إساغيل بن سعد . 0 
حول دلالة رواية سماعة على ولاية العدول 0 
الاستدلال برواية اين رئاب في المقام 1 

هل يجوز الاكتفاء بالوثاقة في المقام؟ 00001 اال 
نسبة أدلة ولاية الفقيه إلى ولاية العدل ا 
هل تجوز مزاحمة فقيه لفقيه آخر؟ 00101 0 اا 
مقتضى الأصل عند الشك في المقام م ل ا 

هل نوز مزاحمة الفقيه لغيره؟ ل 0 
حول جواز التصرف في مال اليتيم مطلقاً 0 
كلام حول دلالة الاستثناء ببب-00101000 00 0000000 
تحرير القول حول مفاد النهي عن الاقتراب من مال اليتيم 00 
حول دلالة الروايات على حكم التصرّفات مطلقاً 00007 0 
اشتراط المصلحة وعدمها في غير الأب والجد م 0 
القرب بالمعنى المصدريّ واتّصافه بلحاظ المتعلق 0 

في دلالة جواز التصرّف الخارجي بال اليتيم وعدمه 0 
نقل مقالة المحمّق اللأصفهاني ونقدها 0 
دلالة الرواية على التصرّ فات الاعتبارية 00 
مسألة حول جواز نقل المصحف إلى الكافر ا 
حول دلالة الآية على عدم جواز النقل إلى الكافر 2 
مصادر الكتاب 0000 


